 سررر‎ 


لقائالتلاهم . 


5 
ال 55 


دكت سوبي 


استاذا لمانا لرد كالما مركليالمترفه 


5 


جع 


«7 
1 


جه 


وعد حوور 


ل ررس 


الَابونا يوالها 


تأليف 
ساني 


اسسناًا لمانا لرد كالما يليا لعترضه 


الجرء التافي 


عنينا فى موس القاثويه الرولى العام الأولى يبحث 
القواعد المنظمة للملاقات السلمية بين الدول . وسنمنى فى هذه 
الدروس الأخيرة ببحث النازعات الدولية ووسائل فضها 
والقواعد المنظمة للحرب والحياد 


فض النازعات الدولية 
)2 
الحرب والحياد 


الباباإأول 
المنازعات الدولية 
ووسائل فضها 


فصيلاول 
الوسائل الودية لفض المنازعات 
20٠‏ أولا. الوسائل السياسية 
١‏ سكل يديز 
جثنا فى التكتاب الأول كتاب السلم » على ذكر اللهم من قواعد القاتون 
الدوى العام التىتننظم العلاقات السامية بين الدول الأعضاء فى السائلة الدولية . 
ولكن العلاقات بين الدول لااتبتى سلبية دواما » فقد ينشب بين دولتين أوعدة 
دول منها خلاف أو نزاع » وقد ينتعى بها هذا النزاع الى الحرب ان لم تنجح فى 
فضه واعادة العلاقات السلمية ينها ؟ لذلك نجد يجانبٍ القواعد النظمة للملاقات 
السامية بين الدول مجخوعة أخرى من القواعد خاصة بالخلافات الدولية وبوسائل 
حلها وبالحرب والخياد » وهى التى ستكون موضوع بحثنا فى هذا الكتاب 
"١‏ - أفواع المثارعاث ال ولب: ووسائل فضرها 
. وللنازعات التى تقوم بين الدول اما أن تتكون سياسسية أى راجمة الى تناز 
للصالم السياسية » أوقاتوثية ( أوذات صبغة قانونية ) كلازاع على تفسير معاهدة 


ف الوسائل السياسية 


مبرمة بين دولتين أوعلى تفسير قاعدة قانونية أوعلى وجود أوعدم وجود مثل 
هذه القاعدة ؟ والوسائل التى تتبع لفضها قد تتكون ودية أو غير ودية . فالوسائل 
الودية تشمل المفاوضة ‏ والخدمات الودية؛ والوساطة؛ واحالة النزاع على بجا س عصبة 
الأمم وعىجمعيتها العمومية ه وطرح التزاع أمام لجنة توفيق ( وتسمى هذه فى المادة 
وسائل سياسية لنض اللنازعات الدولية ) »كا تشمل التحكيم واحالة النزاع على 
ممكة العدل الدولية الدئمة ( ويسمون هذه بالوسائل القضائية ) . 

وتشمل الوسائل غير الودية استهال طرق الا كراه امشروعة غير الودية كفرض 
رسوم باهظة على واردات الدولة الحصم أومنع دخو ل نجارتهابتانًا ؛ وطرق المنف غير 
الشروعة كالتدخل والحصر البحرى السالى وحجز السفن وما أشبه ؛ وقدتمجز الدولة 
بان عن فض النزاع باحدىهذه الوسائل » أولا نشاء الرجوع اليها ء فتدخل فى 
حرب تكون هى القول الفسل فى النزاع القئم ينها وبين الدولة التى تننازع ممها 

ويرى بعض الششراح وجوب استبعاد النازعات السياسية من مواضيع بحثنا». 
لأنها سياسية فلا دخل لرجال القانون فيها . ويرى فريق آخر من الشراح 60 
للسبب ذانه ؛ وجوب استبعاد الوسائل السياسية لض النازءات ؛ ولكن الواقع 
أن القاتون الدولى العام ينظم هذه الوسائل ع كا سغراه فيا بعد » وانها كا تصلح فى 
فض النازعات السياسية فعى تصلح كذلك فى فض النازعات القانونية ؛ لذلك 
يجب أن يتناول ححتنا كلا النوعين من الوسائل 

هذا ويجب أن لا يفوتنا أن نشير من الآآن الى اجئماع الدول فى مؤتمرى 
لاهاى الأول سنةبههم1 والثانى سنة/ .1 والى الاتفاقين الخاصين بالوسائل الودية 
الفض النازعات الدولية التى أبرمتها وقتذ ء وهما الاتفاقان اللزان أقرا الحدمات الودية 
والوساطةوالتحكيم كوسنائل لفض للنازعات الدولية » وأدخلاعليها النى «الكثير من 
التنظيم والتحسين ماسنبينه تفصيلا فيا لى مبتدثين باتكلا على الوسائل السياسية 


)١(‏ هول س +0م 


الفاوضه وا 
*ا ١‏ . لاوش 20 
ويقصد بها تبادل الآآراء بين دولتين متنازعتين بقصد الوصول الى حل ” 
للخلاف القائم يينهما . ويكون تبادل الآآراء اما شفها بين ممثل الدولتين التنازعتين 
أوفى مؤتمر عام أوفى مذ كرات مكتوبة . ولا تلجأ الدول لمقد مؤتمر عام الافى 
المسائل الهمة عادة 
وتبدأ الفاوشة فى العادة بتكوى من احدى الدولتين التنازعتين ترد عليها 

الدولة الأخرى » ثم تجيب الدولة الأولى على الرد » وهكذا حتىتبتدى الدولتان الى 
انسوية للتزاع القائم 

4 - لجال تفي اولي 97 

والفاوضة وسيلة ناجحة لفض النازعات الدولية مادام يتوفر عند الدولتين 
لتنازعتين خالص النية على أنهاء النزاع القائم يينهما ٠‏ خير أنه كثيراً ما كانت 
حفن الفاوضات لسبب خارج عن ارادة الدولتين المتفاوضتين ورغم رغبتهما المالصة 
فى امباء النزاع بشكل سلى » وذلك فى الحالات الى يقوم فيها بين الدولتين خلاف 
على وقائع النزاع . فنى مثل هذه المالات لا يمكن أن توصل الفاوضة الى حل 
التزاع مادام أن الوقائع غير متفق عليها . لذلك جاءت اتفاقية لاهاى الخاصة 
بنسوية المنازمات بالطرق الودية ( مؤتمرا لاهاى سنة 4خدا وسنة /1921) بنظام 
جديد من شأنه التفلب على هذه الصعو بة . اذ نصت على أنه من الفيد والرغوب. 
فيه" فى حلة وقوع خلاف على وقائع نزاع دوك (لايمس شرف الدولة أو 
مصالحها الحبوية ) ان تمين لجنة تحقيق دولية تتكون مهمتها ‏ خص وقائع النزاع 
وديم تقر ة لقي 40 

(1) دمتامتاموعم ‏ (2) وتموست)ه وممأموتسسه لمدمتقوم ململ 


(؟) #لطوعتوعة غ رعلثقن ) غدعتفعمي وبلاحظ ان عبارة ( ملطهمزوءق بع 
أضيفت فى اقافية سنة 19+18 ١‏ (4) مادة ه 


0 لمان التحقيق الدولية 
وذكرت الأتفاقية أن تكو ين الجن يتم إتفاق خاص ين الدولتين التدازعتين » 

وينص فى ذلك الاتفاق على وقائع النزاع الطلوب الى النجنة تحقيقها » والسلطة 
الخولة لها فى ذلك كا ينص على الاجراءات الواجب على الحققين انباعها ,90 
فاذا م يتفق على تتكيل خاص لاجنة التحقيق شكات من خسة أعضاء تنتتخب 
كل دولة من الدولتين التنازعتين منهما اثنين احدهما من رعاياها والآخر من 
غير رعاياها ( ومن غير الاشخاص الذي نكونقد رشحتهمكقضاة فىيحكة الصمكيم 
الدولية الدائمة ) والامس ينتخب بالاتفاق بين الأعضاء الأربمة لمنتخبين © 

هذاوقد نص بصراحة على أن يقتصر فى التقرير الدى تقدمه لجنة التحقيق 
على سرد الوقائع التى حتقتها اللجنة » وعلى أن التقرير ليست له صفة قرار تحكيم ٠»‏ 
وأن للدول المتعاقدة الحق فى أن ترتب عليه الأثر الذدى ثرلء0؟» 

6 - مهادت الى ' الد صر 

ولقد أمكن الأستفادة من هذا الظام فى النزاع الذى قام بين روسيا واتبلترا 
اسنة 19014 

ويتلخص هذا الاع فى أن بعض الراكب الحر بية الروسية أطلقت التنايل 
أثناء قيام الحرب اروسية اليبانية على بعض مراكب الصيد الانجليزية فى جية 
80014 ##مههه ؛ احتجت انجلترا على ذلك وطالبت بتمويض مادى وأدبى 
وماقبة رئيس الأسطول للسُول وعارضت روسيا فى الطلب الأخير ارتكاء على 
أن رئيس الأسطو لكان محا فى تصرفه لوجود بعض وحدات الأسطول اليالاق 
مع مركب الصيد الاتجليزية» وأتكرت ذلك انجلثرا . وقد تقدمت فرئسا تعرض 
وساطتها فى الأمر واترحت احالة النزاع على للجدة تحقيق لفحص وقائمه » فقبل 
اقتراحها ونشكات النجنة من ضباط خسة ( أحدم انجليزى والآخر رومى والثالث 


() مافه اعد (؟) عادة 1١‏ أقاقية سنة1455 ء ١١‏ أتفاقية سنةلا+ 15 
(؟) مادة ١6‏ اتقاقية سنة ١494‏ ؟ ه اتاقية سنة 1901 


لمان التحقق الدولية 0 
فرنسى وارابع أمريك والكامس بمسوى) واتفق على أن تُكون مهمة الاجنة خص 
الوقائع واثبات مسئولية أوعدم مسئولية كل من كانت له علاقة بالحادثة ( وف 
هذا الاتفاق الأخير خروج على ما نصت عايه الاتفاقية من أن تقرير البجنة لا 
يجب أن يتعدى سرد الوقائع التى أثبتت الاجنة متها ) . وقد ذكرت | 
تقريرها انهلم توجد وحدات من الأسطول اليابنى مع مرأكب الصيد الاتجليزية 
وأن أطلاق القنابل لذلك لم يكن له داعء ولكنها فى الوقت ذاته قررت أن الوقائ 
لا تحتمل الطمن فى صفات رئيس الأسطول الرومى المكرية ولافى انسانينه » 
وعلى هذا | كتفي بدفع التعريض للاشخاص الذين أصابهم الشرر مرق جراء 
اطلاق القنابل 

* - لجاده تبي فى اتفاقيم سئز 15.0197 
ويلاحظ أن اتفاقية 16٠0‏ لم تدخل أى تمديل جوهرى على نصوص أتفافية 
اسنة و14 » وكل ما هنالك أنها أدخلت بمض التحسينات على النظام الأول 
بالنص على تعبين مساعدين أو محلفين نة » وعلى امكان استمارقل كناب ححكة 
الصسكيم الدولية الدائمة "ما أنها وضمت لانحة اجراءات مفصلة ١7‏ يمكن الدول 
الرجوع اليها اذا هى لم نشأ وضع قواعد اجراءات خامة©؟ 
٠س‏ لجادء القغبو, ا منصوصى عليربا فى معاضرات بربان”؟ 
ومن نوع لجان التحقيق المنصوص عليها فىاتفاقيىسنة ١55‏ وسنة 1.01 


60 مواد 19 الى ؟م * 
(5)_وهناك مثل آآخر لجان التسقيق 


نة 1415 وأثتاء الحرب العظمى أغرقت مركب 
0 
يكن اليج أ 


من أريسة مشباط للاآى وهوانفى وداغرئ وصويدى وعطو اس سوهسرى . وقد حقفت الجنة 
الوقائم التنازع عليها وذكرث فى تمريرها أن غرق المركب كان نتيجة أسابتها مفذوف من 
انية . فالتزمت الحسكومة الْأَلانة بجا جاء فى التقرير ودفت ته 


رق ممويع 


.9 معاهدات بريان 


لجان اللتحقيق النصوص عليها فى مجوعة الماهدات المروفة بجماهدات 5ها,8 
التحكيمية . وهى مماهدات عدة دخلت فيه الولايات امتحدة مع ما يزيد عن ٠‏ 
دول أخرى» نصوصها متائلة تقربيا » اتفقفيها على أنه فحلة قيامنزاع بين الدولتين 
التماقدتين ( أيا كان نوع هذا النزاع ) ليكن داخلاى متناول مماهدة تحكيم 
سابقة مبرمة بين الدولتين ولتفلحا فوفضه بالوسائل السياسية الألوفة » تلنزم الدولتان 
التعاقدتان بواجب احالته على لجنة تحقيق دولية » وتتكون هذه الاجئة من خخسة 
١‏ أعضاء » تتش بكل من الدولنين التماقدتين اثنين منعا ( أحدهما من رعلاها 
والثنى من رايا دولة ثالثة ) ؛ وينتخب الحامس بالاتفاق بين الحسكومتين من 
رعايا دولة ثالثة » ويم تكوين لجنة التحقيق خلال مدة معيئة ( 4 أو" شهور) 
من ناريخ تبادل التصديقات على المماهدة » فاذا ما قام نزاع توافرت فيه الشروط 
النصوص عليها فى الماهدة عرض عل اللجنة وهذه تقوم بفحصه وتقديم تقر برعنه 
فى مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ بدء عملها مالم يتفق على غير ذلك ؛ وواجب 
على الدولتين التعاقدتين عدم الرجوع الى الحرب قبل أن ينم التحقيق ويقدم 
التقرير؛ على أنه متى تقدم التقرير أصبحت الدولتان التنازعتان فى حل من أن 
تتتخذا ما تريانه لازما من الاجراءات حسم النزاع . ومعنى هذا أن تقرير الجنة 
غير ملزم 
وقد قصد بهذه العاهدات اصلا أولا. أيجاد نظام يضمن تم قيق الوقائع المتنازع. 

عليها عند قيام نزاع من هذا النوع ثانا . فوات شى: من الوقت قبل أن تلجأ 
الدول الى ما تريده من الوسائل لل النزاع حتى تهدأ المواطف97© 

(١‏ - 04 0 الخرصات الودي: 7" والوسائة؟9 

ويقصد بالحدمات الودية قيام دولة بالتقريف بين دولتين متنازعتين وحضهما 
)١(‏ وشذاسميت هذه للماهدات ببارة ##ثتهعما كاه مامه 
(2) مععقله ممع (3) دمتتمتقعم 


الخدمات الودية 7" 


على الدخول فى مفاوضة ( أو الرجوع الى مفاوطة سبق أن قطمتاها ) للوصول الى 
حل لأنزاع القائم يينهما . ويكون ذلك بحض الدولتين على الدخول فى مفاوضة » 
كا قلناء أو بأيصال سكوى احداهما الى الدولة لتك منها 0 
ذلك دون أن تشترك الدولة الت تقدم خدماتها الودية فى الفاوضات ودون أن تفع 
اساسا لها ؛ ومثلها الخدمات الودية التى قامت بها البرتغال فى النزاع الذىكان قائما 
على مككية زيرة ترنداد بين انجلترا والبرازيل سنة م1 والى أدت الىيدخول 
قن نقينات 1 نبت النزاع ٠.‏ ومثلها أيضاً مافمله الرئيس 
جد مين امامل الما دان روك ماري 
أن تدخلا فى مفاوضات مباشرة للاتفاق على الصلح» وقد قبلت الدولتان الاقتراح 
وترتب على الفاوضات التى قامت بها الدولتان دخولها فى معاهدة صلح 9 
8 س مل الرول” الوسبط 

أما عمل الدولة الى تقوم بالوساطة فهو من نوع :عمل الدولة التى تقدم خدماتها 
الودية ويزيد عليه أن الدولة الوسيطة تركف المفاوضات وفىتقريب وجهة النظر 
الختلفة » بل وقد تضم أساسا الصلح. والزأى الذى تقول به الدولة الوسيطة لاتكون 
له صفة الالزام ضد الدول المتنازعة وألا اعتبر عملها تحكيا 

ومثل أعمال الوساطة ما قامت به فرسا فى النزاع بين انجلترا والروسيا والذى 
أثاره اطلاق القنابل على مركب الصيد الاتجليزية سئة ١4٠4‏ ( وهى الحادثة الى 
فصلناها عند الكلام على لجنة ) من أقتراح تميين لئة حقيق وقد أدى 
العمل بالاقتراح الىفض التزاع؟ ومثلةكذلك ما عملته الولايات التحدة وللكسيك 
فى النزاع الدى قام سنة 1411 جوائيالا وبين سالثادور وهوندوراس ؛ حيث 
اقترحتا على الدول التنازعة أنيقوم مندو نوها بالفاوضة على احدى مركب الولايات 
التحدة بحضور الممثلين السياسيين التابمين للولايات التحدة وللنكسيك على أن 


(؟) جزء ثأن تشنى هايد 1 ص ٠١8‏ 


4 الوساطة 
تكون وظيفة هذين استشارية ودية حفة» وقد قبل الاقتراح وانتهى الزاع بأبرام 
مماهدة صلح بين هذه النول 

هذا ويتقدم باخدمات الودية أو بالوساطة دولة ثالشة أوعدة دول أوعصبة 
الأسم » ويكون ذل باء على طلب الدولتين للتنازعتين أو طلب احديهما أو من 
تلقاء نفس الدولة التى تعرض خدماتها الودية أو وساطتهاء وقبل أن تقوم الحرب 
ين الدولتين أو بعد قيام الحرب يينهماء ويلاحظ على الحسوص أن الخدمات الودية 
وللوساطة كبير الفائدة اذا حصلتا أثناء الحرب ٠‏ اذ أنها تقرب بين الدولتين 
التنازعتين فى وقت تألى عزة نف سكل مهما عليها أن تبدأ هى مفاوضات الصلح 

١٠‏ الخرمات الودب: والوساط كواميين دوليين 

ويلاحظ أيضا أنه رغم ماهو مم به من أهمية الخدمات الودية والوساطة 
كوسبلتين من وسائل فض النزاع ٠»‏ لم يتقرر من قواعد القنون الدولى العام 
ما يجمل الرجوع الييما واجبا ؟ فلم يكرن حت عقد اتفاقية لاهاى الأولى سنة 
بهم أى واجب على الدولة للتنارعة فى أن تطلب الى دولة ثاثثة أو دول أخرى 
أن تقدم خدماتها الودية أو أن تقوم «الوساطة يينها وبين الدولة الأخرىء كا لم يكن 
هناك أى واجب على الدول الأجننية عن النزاع فى أن تقدم خدماتها الودية أو أن 
تعرض وساطتها مال يكن هناك اتفاق خاص يجمل الالتجا. الى الحدمات أوالوساطة 
واجباً على الدول التعاقدة قبل أن ترجع الى الحرب . ومثل ذلك الاتفاق ما نمت 
عليه مماهدة صلح باريس سنة 161 من أنه فى حالة قيام نزاع يهدد بلحب بين 
نرَكيا وبين احدى أو بعض الدول الموقمة على المماهدة » قلتزم الدول المتنازعة بطلب 
وساطة باق الدول اللوقمة على لاماهدة قبل أن تلجأ الى الحرب 
- الخرمات الوديٌ والوسال فى اتفاب: 

.فلا أبرمت الدول اتفاقيق لاهاى سنة .ه١1‏ ء 19.07 أنث فى للواد ؟ الى 
على ذكر الوسيلتين دل كورتين » وحضت الدول على الرجوع الييها ولكرن 


الخدمات الودية والوساطة ٠‏ 


دون أن تفرضهما كواجب عليها . اذ أنها نصت عل أن الدول التماقدة قد اتنقت 
على عدم االدخول فى حرب قبل أن تلجأ الى الحدمات الودية أو وساطة دول صديقة 
« وذلك بقدرما تسمح به الظروف » . وواضح أن عبارة « بقدرما تسمح به 
الظروف » لا تجمل الالتجاء الى الخدمات الودية أو الوساطة واجبا قانونياً على 
الدول المتنازعة 290 

ونص ف الاتفاقية كذلك على أن الدول التماقدة ترى أنه من الفيد 
والرغوب فيسه 7" أن تقوم احدى أو بمض الدول الأجنبية عن النزاع من تلقاء 
نفسها بعرض خدماتم) الودية أو وساطتها وذلك بقدر مااتسميح به الظروف 99 , 
وظاهر هنا أيضا أنه لم يقصد أن يفرض واجب جديد على الدول .' وأضافت 
الاثفاقية الى ذلك أن عرض الخدمات الودية أو الوساطة يكن أن يتم والحرب فأئمة 
بين الدولتون التنازعتين وأنه لا يمكن أن يعتبر بحال من الأحوال عملا غير ودى 
قبل الدول التنازعة أو احداها 

هذا وقد عينت الاتفاقية مأمورية الدولة الوسيطة فعى التوفيق بين الطالب 
القضار بة والعمل على تخفيف الشعور بالامتعاض”؟> وينتعى عمل الدولة الوسيطة 
منى انضح طا أو متى قرر أحد الطرفين للتنازعين أن الوساطة غير مقبولة "©. وقد 
نص بصراحة على أن ليس لا تعرضه الدولة التى تقوم بالهدمات الودية أو بالوسالة 
صنة الائزام سواء فى ذلك أقدمت الخدمات الودية أو الوساطة بناء على طلب الدول 
التنازعة أو من نلقاء نفس الدولة التى تتقدم بخدماتها الودية أو بوساطتها © 

ولكى لا تتردد الدول للتنازعة فى قبول وساطة تعرض عليها قد صرح بان 

((1) مادة . واذكانت هذه البارة تخلق بالنسبة للدول اللتنازعة واجبا أدياء فالدولة الى 

تبأ الى الحرب قبل انتطلب وساطة دولة صديقة وقبل أن تطلبخدمانها الودية ملزدة اديا بأن 
تفسر كيم أن الظروف لم تسمح بطلب الخدماث الودية او الوساطة 
: (؟) وعبارة رشوب فيه اضائدها أتافية سنة 149 .وهو التعديل الوحيد القى ادخلته 


اثفاقية سنة 11٠9‏ على اتقاقية سئة 1449 فى هذا الموضوع ١‏ (؟) مادة + 
() مقع (ه) ناه (9) يقي 


٠‏ الخدمات الودية والوساطة 


قبول الوساطة لا يترتب عليه تأخير أو ايقاف جع الجنود أو القيام بالاستعدادات 
المربية الأخرى .كا لا يترتب عليه , فى حالة قيام الحرب فملاء تسطيل الأعمال 
الحربية مالم يتفق على خير ذلك”1؟ . والفرض من ذلك ألا تتردد الدول التنازعة 
.فى قبول وساطة تعرض عليها 
7 - الشكل الجر بر من الوساطة 
وابتكرت الاتفاقية شكلا جديداً من الوساطة هو الآتى : فى حالة وقوع نزاع 
خطيريهدد السلم بين دولتين لم تدخلا بعد فى حالة حرب تنتخبكل من الدولتين 
دولة أغرى يكل اليا أمر للفاوضة فى النزاع وذلك حتىلا تقطع العلاقات السلمية 
ن. وتمتد وكللة الدولتين النتخبتين الى ما لا يزيد عن ثلاثين 
تكف ف اثنائها الدولتان للتنازعتان عن الخابرة فىموضوع الفراع . 
ويقوم بالفاوشة بدلا عنهم الدولتان النتخبتان » فاذا لم تتنجحا ىليجاد حل النزاع 
وقطمت العلاقات السلمية بين الدولتين للتنازعتين فعلا بتى مفروضاً على الدولتين 
النتخبتينواجبانتهاز الفرص لللاثمة لاعادة ال.|”"©. هذا نجع الدول الى الوقت 
الحاضر الى هذا النظام لماص من الوساطة. 
4.١1‏ . عرصمه الْراع على مجلس عصية الاثم 
سبق أن سردنا نصوص عهد عصبة الأمم الخاسة بالوسائل السابيسة لنش 
النازعات الدولية سواء منها النازعات القائمة بين دول أعضاء فى العمصبة أو بين 
دولة عضو فى العصبة ودولة غير عضو أو بين دول ليست أعضاء فى العصبة 
وتتلخص هذه الوسائل فها على : 
)١‏ الوسائل السياسية ”> . وتشمل هذه ابا لفاوضات والخدمات الودية 
والوساطة 
؟) عرض النزاع على التتتكيم . وقد عنيت عصبة الأمم فى اجياعاتا 
)١(‏ مادة لا (5) مادةم (*) وهذه اشير اليها فى للادة ١١‏ قفرة + 


عرض التزاع على مجلس عصبة الام 1 
الأخيرة بان تضع نماذج لماهدات التحكيم وعرضتها على الدول لتبرمها فيا يينها 
مما سنتكلم عليه تفصيلا فا لى!!؟. 

») عرض النزاع على حكة المدل الدولية الدئمة أوهيثة قضائية أخرى . 
وقد أشرنا من قبل الى ما نصت عليه للادة ٠‏ خاصاً بوجوب أن يعرض على 
التحكيم أو على القضاء اللنازعات ذات الصبنة القانونية والأمثلة التى ذكرتها المادة 
لهذا النوع من النازعات 

+ ) عرض النزاع على مجلس العصبة 

© ) عرض النزاع على الجعية الممومية للمصبة 

هدا ويرفع النزاع الى ال جلس باعلان تريسله احدى الدول المتنازعة الى سكرئير 
العصبة تطلب اليه فيه عمل اللازم نحو عرض النزاع عليه””* وواجب على كل من 
الدول التنازعة أن ترسل الى السكرتير الام؛ فى أقصر وقت يمكن » مذكرة تشمرح 
فيهاوقائعالنزاع وتعرض فيها قضينها معزذة ما لديها منالستندات وأدلة الأثبات9؟, 

عندئك يوم الجلس بعمله الأول وهو ححأرلة التوفيق بين الدولتين للتنازعتين» 
فلت بح فيه أصدر تقريراً يضمنه وقائع النزاع وشروط الصلح الذى قبسله 

' الطرفان ”*” . وأن لم ينجح فى التوفيق بين الطرفين فعمله الثافى هو اصدار تقرير 
يضمنه وقائع النزاع وما يشير بانباعه حلا له 
4 - مع المهلسس من فظلر التراع 

ويحال بين للجلس وبين سخص البزاع وأصدار تقرير فيه : 

أولا . عند ما تطلب أحدى الدولتين التنازعتين عرض النزاع على الجعية 
العمومية لمصبة الأمم لتفصل هى فيه » ويجب أن يقدم هذا الطلب فى ظرف 14 

() راج الت عه" (؟) مادة ٠6‏ ثقرة 1 
(*) والنجلس أن يقرر نعسر هذه الاوراق مباشرة ققرة ؟ . ويقصد بذلك اطلاع الرأى 


العام من اول الامر على قضيةكل من الدول التنازعة . 
(4) مادة 16 قر 


١‏ عرض النزاع على بجلس عصبة الام 


يوما من تاريخ عرض النزاع على الجلى . ”© وفى هذه الالة يتخ الجلس 
عن نظر النزاع للجمعية الممومية 
نان . عند ما يقر الجلس الدفع القدم من أحدى الدولتين التنازعتين بأن 
٠‏ النزاع الطروح أمامه متعلق بأمر ‏ يدخل بحسب قواعد القاثون الدولى العام فى 
اختصاسها الداخلى الببعت » 20 , 
١6‏ - المسائل الى ترمل فى الاممتصاص الرائلى الفث لدهرى الرول 
يعيب هذه العبارة أنها غير محددة الممنى وقد طرحت على بساط البحث عند 
الشراح وأمام مجلس المصبة وأثير تفسيرها أمام محكة المدل الدولية الدائمقنى النزاع. 
الذىقام بين اتجلترا وفرنسا خصو ةانونالجنسية الذى سنته هذه الحكومة الأخيرة 
للاقالي لا اقمة نحت حمايتها( نونس ومركش)والذىمن مقتضاء أ نيتجنس الأشخاص 
الذين بولدون علىهذه الأقال, الجنسية الفرنسية. انمهلترا علىهذا القانون لأنه 
يدخل ف الجنسية الفرنسية ( ويعرضلواجب الألتحاق بالخدمة المسكر ية الفرنسية ) 
اشخاماتمتبربم انجلترا منرعاياها » وحاولت أن تطرح النزاع على هذا القانون أمام 
مجلس عصبة الأمم فدفمت فرنسا بسدماختصاصه لآن الألة التى قام عليبا الفزاع 
ندخل بحسب قواعد القاثون الدولى العام فى اختصاصها الداخلى البحت . وقد اتذق 
بين الدولتين على أن يستشير الجلس ححكة المدل الدولية الدائمة فى ذلك فذّكرت 
الحكة ىرأيها الذى أصدرته أن عبارة أمور تدخل » بحسب قواعد القانون الدولى 
العام » فى الاختصاص الداخلى البحت لأحدى الدول الطرف فى النزاع ه نسبية 
وأنه يقصد بها أمورا ‏ وان كانت تهم أكثر مندولة واحدة» الا أن قواعد القانون 
الدولى العام لا حكها ولا تنظمهاء وأنه اذلك يتوقف دول أوعدم دخول أمر 
ممين فى الاختصاص الداخلى اببحت لدولة من الدول على مدى بمو الملاقات 


(1) مادة ٠١‏ قفرة4 . ويبوزللمجلس أن يقرر من تثقاء نفسه اسل النزاع على الجمية الممومية 
( ماده مأ شرقة 20 


عدم الاختصاص 1 1 
الدولية » وأن حالة القانون الدولى العام الراهنة تدخل مسائل الجنسية ضمن المسائل 
اللحتفظ بها فى الفقرة الثامنة . خير أنه ضيم على فرئسا دفنها ما انضح للمحكة من 
ارتباطها بجعاهدات منشأنها أنجمل النزاع على جنسية للوجودين ع ىأقليم تونس 
ومراكش نزام دولياً يدخل فى اختصاص الجلس النظر فيه أو بعبلرة أخرى من 
شأنها أت تحرج هذا النزاع من السائل الحتفظ بها . واذلك اشارت المحسكة 
باختصاص اللجلس 

٠١‏ - ايرث المثرئب على الدممز بالرفع بعرم الدتمتصاص 
ويلاحظ. أن قبول الدفع بسدم الاختصاص يحول دون أن يفصل مجلس فى 
النزاع العروض ولا يحول دون أنيحاول التوفيق بين الدولتين التنازعتين» ذلك أن 
النقرة الأولى من المادة تفرض على الدولتين للتنازعتين واجب الالتجاء الى اللجلس 
اذالم يطرح الإزاع بينهما على التحكيم أوعلى القضاء ؛ وتنص النقرة الثانية على 
أن يقوم الجلس بمحاولة التوفيق بين الدولتين التنازعتين وتسوية النذاع بطريقة 
ترضيعا مما » فى حين تقول النقرة الثامنة أنه عند قبول الدفع يثبت المجلس ذلك 
فى تقريره دون أن يشيد بحل للنزاع . وواضح من هذا ككه أن قبول الدفم يحول 
فقط دون أن يشير المجلس بالطريقة ات يرى اتباعها فشا للنزاع ولا يحول دون 
أن يقوم بعمل وسيط أذ بالتوقيق بين الدولتين المتنازعتين 
٠١‏ س فصل المجلس فى الْراع ا معروصيم علير 
فاذالم يحوّل النزاع على اججعية السومية ولم يدفع » أو يقبل الدفع + يندم 
الاختصاص نغص السجلس النزاع وأصدر تقريراً يبدى فيه وقائع النزاع وما يشير 
بانباعه حلا له . رللجلس أن يستمين فى عمله بهيئة تحقيق يشكلها هذا الغرض » 
وله أن - إلى ححكة المدل الدولية الدائمة الحصول على رأى استشارى ف للسائل 
القانونة التملقة بموضوع التزاع 
هذا وواجب على الجلس أن يصدر التقرير فى ظرف ستة شهور من تاريخ 


عرض لزاع مله © » قاذ صدر لتر جاع اآراء (ولا يمحسب فى ذلك 
أصوات مثلى الدول التنازعة وعم الذين تنضى الادة الرابعة فقرة خامسة بوجوب 
جاوسهم مع للجلى عند نظر النزاع ) وجب عل او ل أحترامدوح عليهاالدخول 
فى حرب مع الدولة الى تنبع ما أمو ب التقرير 9 
أما ل مدر اشر )؟أغلية قط فر خير ما دول للتازمة وها أن تفل 
ما تراه لازما من الاجراءات صيانة للحق والمدل © » ولكن لا تملك احداها 
نطبب اماد الثانية عششرة من المهد © أن تتدخل فى حرب من أجل النزاع قبل 
فوات ثلاث شهور على صدور التقرير . ويلاحظ أنه لأى دولة ممثلة فى الجلس » 
فى حلة صدور التقرير بالأخلبية » أن تصدر تقريراً خاسا ثثبت فيه وقائم النزاع 
حسها ثراها وما تشير به هى حلا للنزاع 
سه . عرصم التراع على الجمعية الم مي لعصصية الدسم 
سبق أن قلنا أن النزاع يعرض على الجعية الممومية لمصبة الأمم من طريق 
احالتة عليه جمرفة الجلس أما من تلقاء تقسه أو بناء على طلب احدى الدول 
للتنازعة » شر أن ينم هذ الب فى طرف ٠4‏ يوما من تاريخ عرض الفزاع 
عليه”*© . وقد حدد هذا الليعاد القصير حتى لا نكت الدولة على نظر الجلس 
النزاع وقتا طويلا ولى أت يتضح ا أن البيان فى الجلس سائرضدها فتلب 
احالته على الجعية المسومية مضيعة بذلك الوقت على الدولة الأخرى . فهئ اذا 
شاءت نظر النزاع بمرفة المميية المسومية طلبت ذلك من أول الأمر وقبسل 
ضياع الوقت 
والاجراءات أمام الجلس والجعية العمومية وسلطةكل منهما فيا يتعلق بفحص 
النزاع واحدة © » غلية ما فى الأمريكون قرار الجمية مازما ( بمعنى عدم امكلن 
(1) مادة 1١‏ ثقرة ؟ (؟) مأدة 16 ثفرة 5 


(5) مادة ٠6‏ ثقرة لا (4) قفرة اول 
(5) ماده 16 ققرة 4 (5) مادة ٠6‏ قرة ٠١‏ 


عرض النزاع على الجعية العسومية ف 
لدخول فى حرب مع الدولة التى ترضى به ) اذا صدر باتفاق آراء الدول الأعضاء 
فى الجمية وللمثلة فى مجلس و,أغلبية آراء بى الأعضاء ( أى الأعضاء غير المثلين. 

فى المجلس ) » ولا يحسب ف الحالتين ممثلو الدول اللتنازعة 90© 
١9‏ -". عرصم النراع على لجلة نوفيق, 

تبينا كيف أنه يدخل فى اختصاص محلس عصبة الأمم وججعيتها العسومية: 
العمل على التوفيق بين الدول المتنازعة عند طرح النزاع أمام احدى هاتين الميئتين4 
وفى اعطائهما هذا الاختصاص تنشيط لفض النازعات بطريق سلى . غير أنبعض. 
الدول ؛ ومنها على الخصوص دانهاركا والسويد والنرويج » وجدت أن الاقتصار 
على مجلس عصبة الأمم وجعيتها الممومية كبيئات تسل على التوفيق بن الدول. 
التنازعة غير منتج » وأن الحاجة ماسة الى تكلة هذا النظام بإيجاد هيئات خاصة » 
تعمل على التوفيق بين الدول التنازعة » تنشأ مقتضى أتفاقات تبرمها الدول فها. 
يبنها ؛ وقد أبرمت فعلا عدة معاهدات بهذا لمعن 99 
٠٠‏ - عصبة الدى وجاره التوفيق, 

سعت هذه الدول بعد ذلك لدى عصبة الأمم لتقر قكرة كوين مثل هذه. 
اللجان ؛ وقد نبحت هذه الدول فى مسعاها اذ وضمت الجمية الممومية لعصبةالأمم. 
سنة +198 قرارها الذى تقر فيه سلطة التوفيق التى يملنكها كل من الجلس 
والجنية لسوتي وتنصح الدول » مع هذاء أن تدخل فيا يينها فى مماهدات. 
, وباي لتلا انظ ابرق و 0 


ن الطرفين المتنازعين ابا حل لاع الام نينا 
ا نكان هناك محل لذلك . وقد نص ف القراركذلك على أن تشكل اللجنة » فى 
حالة عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك . من -خسة أعضاء تنخ بكلمن الدولتين . 


(1) مادة ٠١‏ ققرة 1١‏ (4) واولا مماهدة ين السويد وشيل سنة».؟4؟, 


13 عرض النزاع على لجنة تو فيق 
التعاقدتين اثنين منهماء أحدهما من رعاياها والآخر من رعايا دولة ثالثة » وينتخب 
لس فال اللزيقاسن رملاحرة 18 | يكن قا اغبت ت الدولتان من ين 
.رعاياها أحداء فاذا لم تتنجح الدولتان فى الاتفاق على العضو المامس قامت محكة 
اق 7 
١‏ - معاشراث النوفيق, 
وقد عقدت عدة معاهدات دول 


لية تنفيذاً لهذا القرارء بعض هذه الماهدات 
ينص على احالة النسازعات أإاكان نوعها على التوقيق » وبعضها ينص على احالة 
للنازعات ذات الصبغة التانونية على محكة المدل الدولية واحالة ماعدا ذلك من 
المنازعات على لجنة التوفيق 27 . و بعضها ينص على احالة النازعات العادية على 


بق والنازعات ذات الصبغة القانونية على حكة المدل الدولية الدائمة أوعلى 
. © 


"3 - التوفيو, بسب ميّاوه لولأر نو 
هذا وقد اتفق فىميثاق لركارنو سنة 4.8 » فها عدا اليثاق الأصلء ع ى أريع 
.سماهدات نحكيم دخلت فيها أمانيام كل من فرنسا وبلجيكا ونتكوساوفاكيا 
ونواونيا . وقد نص فى هذه الماهدات على واجب احالة المنازعات القاوئية على 
لمعك أو على حكة المدل الدولية الدائمة أواذا قبل الطرفان ذلك ؛ على لجة 
"توفيق ؛ واحالة المنازعات الأخرى أيا كان نوعها على لجنة التوفيق . ونص على أن 
تك لكل من لان التوذيق هذه من خسة أعضاء ينتخب واحداً منه مكل من 
:الدولتين التعاقدتين والثلاثة الأخير ون تنتخبهم الدولتان بالاتفاق فيا يينهما . 
س عمل جاده التوفيق, وشم لجادء الفبق, 
وواضح من كل هذا أن لجان التوفيق تشبه الى ح دكبير لهات التتحقيق 


(1) ومثلها سماهدات سنة 155١‏ ين سويسرا وللائيا 
00 وخ حضك 4050 1 لاس ترا ايا ريه سرفدرا وفنا 


التتحكيم. 37 
النصوص عليها فى اتفاقيق لاهاى سنة 8ه وسنة /ا٠.‏ ولجان التحقيق المنصوص 
عليها فى معاهدات 8980 ولكنها تزيد عنها فى الاختصاض لان التوفق علاوة 
على لخص النزاع ( وهى.مأمورية لبان التحقيق ) التوفيق بين الطرفين واقتراح. 
حل للنزاع القائم دون أن يكون لاحل اللتترح صغة الالؤام: والا اعتبن قرار 


ف #|وه 
اصبراثان 
الوسائل الودية لفض المنازعات 
عانيا ‏ الوسأئل اتنضائية 
6 - اويد: اكير 

وهو النظر فى نزاع معرفة شتخص أوهيثة يرجعاليه أو اليه الدولتان التنازعتان 
والفصل فيه بقرار مأزم للطرفين . ويرجع تاريخ التحكيم الى العصور القدعة؛ ققد 
دلنا المؤرخون على حصول التحكيم أيام اليوثان والرومان وفى المسور الوسعلى وما 
بمدها الى وقتنا هذا ؟ الا أن لم يكن مألوفا فى العصور الأوى بقدر ما ألنته الدول فى 
الفصور الأخيرة » فلا اجتمعت الدول فى مؤتمرى لاهاى الاول والثالى كرت فى 
تنظ التتعكيم لتسهل على الدول الالتجا اليه عند قيام مزاع ينبا ولتكثر من 
الحالات التىترجع فيها الدول الى التتتكيم بدلا من أن تلجأ الى ارب ؟ ف ننأت 
لذلك الفرض حكة التتحكي الدولية لدامة وقلمالكتاب اللحزيها ووشمت لتتحكم 
قواعد واجزاءات ترجع اليها الدول بدلا من وضع قواعد خاصة » و بذلك أزالت 
من .طريق التحكيم عقبتي كاتا نحولان ‏ ىكثير من الحالات دون الرجوع لَّ 
التتحكيم , وهما عدم وجود محكمة تلجأ اليها الدول وعدم وجود قواعد اجراءات 


متفق عليها 
م 


14 سماهدات التحكم 
”3 - ما قبل اتفاقبتى برشاى 

هذا ول يكن التحكم فى وقت من الاوقات واجبا على الدول تلنزم بالرجوع 
اليه عند قيام نزاع ينها وأبماكانت ترجع الدول الىالتتحكيم بمحض رضاها و يمتتتفى 
اتفاق تبرمه الدولتان للتنازعقان 

ويكون هذا الاتفاق : 

١‏ ) أما عند قيام النزاع وبمناسبته فيا سمرة تقلامة لمكي بن 
وفيه تنص الدولتان التنازءتان غلى أوجه النزاع المراد الفصل فيها وهيئة ال حتكمين 
الت يوكل اليها أمر الفصل فى النزاع واختصاصاتهم والاجراءات التى يقبموتها ف 
نظر النزاع بل والقواعد (القانونية أو غير القانونية ) التى تطبق عل موضوع النزاع 
كا تنص فيه عادة على التزام الطرفين بأحترام قرار الحتكمين , وأن كان هذا 
مفهوماً من تلقاء تقسه 

؟ ) أوفى شرط خاص يضاف الى مماهدة مبرمة بين دولتين ينص فيه على 
وجوب الرجوع الى التحكيم ىكل نزاع يقوم بين الدولتين بخصوص تسير أو تنفيف 
الماهدة اذالم تفلح الطرق السياسية الألوفة فى فضه .”؟ والاتفاق على | 
على خلاف الحالة السابقه سابق على قيام ازا بين الدولتين وأبما يمد له المدة 
فى حالة حصوله . ويتضمن شرط الاحالة على التحكيم عادة النص على طريقنة 
انتخاب الحكمين والاجراءات الواجب انباعها وغير ذلك من للسائل التى تذكر 
فى اتفاقات الأحالة على النحكم » فاذا يتضمن شيا من هذا وجب على الدولتين 
عند قيام انزاع ٠‏ وتنفيذا لشرط التحكيم » النص عليها فى اثفاقية خاصة . 

*) أوفها يسمونه جماهدة نحكم عامة أومماهدة تحكي دائمة ‏ وألاتفاق فى 
هذه الحالة أيضا سابق على قيام انزاع اذى اتفق على التحكيم من أجله » وام يتميز 


(1) وتمسمممسم. 
(؟) ويسم هذا القرط عتزمووتصدهءوصدمة عفمفك يعفسقك موتسممم دمن" 


معاهدات التحكيم العامة 1 
عن الحالة السابقة بأن شرط الأحالة على التحكيم يتعلق بالنازعات التق تقوم 
التسكيم عقتفى مماهدة التحكيم 

الدائمة تتناول جميع المنازعات التى يكن أن تقوم بين الدولتين أوعلى الأقل أنوا 
معينة من اللنازعات ينص عليها فى معاهدة التتسكم 
>5 - معااشرات النكهم العامز أو الرائمة 
وسماهدات التتحكيم العامة أو الدائمة جبيعها حديئة لم تبرم الانى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر”"” وأغلبها ان لم يكن كلها ينص على أن يحال على 
التحكيم مليقوم بين الدولتينالتعاقدتين من النازعاتذات الصبغة القائونية ويستثثى 
من ذلك اللنازعات التى تمس شرف الدولة أوسلامتها أومصالمها الحيوية أوسالحا 
لدولة أجنبية عن النزاع . تقد عملت عدة محاولات بين بعض الدول الكبرى 9 
فى أن تبرم مماهدات تحكم عامة بمعنى الكلمة أى مماهدات ينص فيها على أن 
يعرض على التحكيم جميع النازءات دون قيد أو شرط » ولكنها لم تنجح . 
ولقد تمددت معاهدات التحكيم العامة فى السنوات الأخيرة بحيث أصبح 
من التمسر حصرها أو بيان محتوياتهأ» ككنه يجسعها كلها أنه متفقفيها بين الدول 
امتعاقدة على عرض النازعات التى تقوم بون الدولتين ( أو بعض منازعات مميئة) 
على التحكيم كطر يق لفض النزاع . فعى تفرض على الدول للتعاقدة واجبا جديدا 
هو واجب الألتجاء الى التحكيم ؟ فالتحكيم بالنسبة لمذه الدول وفها يتملق 
بالمنازعات امنصوص عليها فى للعاهدة الزامى » ولكنه الزائى لأن الدولة قبلت أن 
3 سك وي ب 0 


ماج 


() ومنها الاهدة اواك مسا ابراءها بين سويسرا والولايات للتحدة سنة ١855‏ » 
وين انجلترا والولايات التحدة سئة ١455‏ وقد أمضيّت هذه الماهدة الاخيرة فعلا ولكنها 
سفت لرفش مجلس الشبوخ الامركق #تصديق عليها 


" معاهدات التحكيم العامة 
فى.معاهدة فها يتعاق بالمنازعات اال ىتقوم على تنفيذ أو تير هده امعاهدة عند ما 
تتضمن للماهدة شرط الاحلة على التعكيم ( ©,زههوز700ممد #وسهاء. 15 ). 
الا# أفواع معاشرات التكيم العامة 

وقد قم 5 مماهدات التحكيم العامة البرمة بينالدول بالنسبة لموضوع 
النازعات الى يلجأ فيها الى التحكيم الى ما يأثنى: ... 

١‏ - العاهدات اللى تنص علىان يحال على التحكيم بعض منازعات معينة 
و بشرط ألا تمن .هذه النازعاته شرف الدولة أوسلامتها أو مصالها الحيويةا أو 
مصالم دولة اجنبية عن النزاع . ومن هذه. ما ينص .على النازعات التملقة بتنفيذ 
الماهدات مثلاء أوالتملقة بمماحدات التجارة أو النازعات التملقة بتحدديد مبالغ 
التعويض,عند ما تكون السثولية معترفا بهل 38 

؟ - الماهدات التى تنص على أن يحال على التحكيم النازعات ذات المبفق 
القانونية والنازعات على تفسيرالماهدات اذا لم تفلح الوسائل الدبلوماتية فى فشمها » 
وبشرط ألا يمس موضوع اانزاع شرف الدولة أوسلامتها أومصاللها الحيوية أو 
مصاح دولة أجن بة عن النزاع . وأغلب مماهدات التيكيم من هذا النوع . وقد 

دل فيه كل منفرسا وانلترا ات التحدة فيا ينها مع عدة دول أخرى » 
كذاك.بمض دول أمريكا الج 

لساك انزكنى مل أ ل عل كر جب قن ين 
أى أوعكانت. مع بعض استئناءات» ومن هذه مايسقتى اللنازعات الى نمس دستور 
احدى الدول التعاقدة ( ومثلها العاهدات بينالأرجنتين وشيل سنة».ه؟ و بينها 
و بين إيطاليا سنة/ا٠.»1‏ و يينها و بينفتزويلا سنة1 191 وغيرها)؛ ومنها مايستتى 
النازعات التىنهس مصالم الدولة الحيوبة أو سلامةأقليمها أواستقلاها أوشرفها وغير 
ذلك ( ومثلها العاهدة بين البرازيل و براجواى سنة1891 » وبين اسبانياو يطاليا 

(0) كتاب الس جزء نلك سن ونه 


التحكيم اجراء قضائى . 3 
إن التروع «ايطاليا سئة٠‏ 11 ويه ) ؛ وهناك مماهدات أخرى. 
أخرى. فالعاهدة بين الأرجنتين وايطاليا مشلا تنص على 
استثناء المنازعات امخاصة بالجنسية 
+ - المعاهدات الى تنص على أن يحال على التتحكيم جميع امنازعات ومن 
أى نوع كانت بلا قيد أوشرط ؟ ومثلها للماهدة البرمة 
9 وبين داعاركا وهولنده سنة 1٠4‏ وبين داعاركا وايطاليا سئة 19.8 


بوليقيا ويروسنة 


وبين داعاركا والبرتغال سنة 15٠0‏ ء وبين ايطاليا وهولنده سنة 1١.‏ وبين 
بعض جمهور ياتامر يك (جواتيالا ودوند وراسوكوستار يكاوغير هأ) سنة/ا٠.15‏ 
30 #الفسكيم سيم الوهرامات الاير 

هذا والتحكيم اجراء قضانى » وممئى هذا أن المنازعات ذات الصبغة القانونية 
هى التى تصلح بطبيدته! لأن حل بطريق التحكير » غير أنه ليس هناك ما يهنم 
الدول من أن تتفق فيا يها ,على أن تمرض أى نزاع عل. التعكيم سواء أ كان 
التزاع قانونيا أوسياسيا ؛ ويكون عمل الحمكين فى النزاع السيامى التوفيق بهن 
الصالم للتضاربة » ولسكن هذا فىالواقع اخراج لتتحكيم عن مأموريته الحقيقية وهى 
الفصل ف امنازعات مر طريق تطبيق القواعد القانونية عليها . ولقد أخذت 
العاهدات الحديئة بهذه الفكرة كرة صلاحية المنازعات ذات الصبغة القانونية 
دون غيرها عرض على التحكيم فنصت على وجوب أن يعرض على التعكيم كل 
« نزاع ذى صبغة قانوثية » ولوأنها لم تيين ما تقصده من عبارة نزاع ذى صبغة 
قانونيةكا أخذ بالقكرة كل من اتفاقيتى لاهاىء وسنذكر النصوص الخامة بذلك 
فيا يلى ؛ وعهد عصبة الأب 90 


(1) راجم النقرتين الاولى وآلثانية مزالادة ٠١‏ وتنسالاولى على اتفاق الدول الاعضاء 
فى المسبة على الرجوع الى التحكيم أو الفضاء لفش الدزمات الى تقبل حلا تحكيياً أو قضائيا » 
وتتص الثانية على أنه يدخل فى هذا التووع من النازعات الخلاف على تفسير مماهدة » أو على 
فاعدة من قواعد القانون الدولى العام » أو حدوث أو عدم حدوث واقمة يثبت بثبوت حدوثها 


كَ العسكيم 
- الكمرنه 


وللدول المتنازعة مطلق الحرية فى اتتخاب الحكين , ققد تتفق على فرد أو 
هيثة من الأفراد » كا تنفق على أن يكون الحم ينها دولة ما وفى هذه الالة 
تنتخب الدولة الحكين الفعلرين ؛ أو أن يكون امك رئيس دولة وفى هذه الحالة 
أيضاً ينتخب رئيس الدولة لحكين الفملين » والقرار الذى يصدره هؤلاء تعلفه 
الدولة أو يملنه رئيس الدولةكنتييجة التحكيم 
#1 الفواعرالقانوب انى بطيفا موده 

كذلك يكون للدول الحرية فى تميين القواعد الى يطبقها الحكون ؛ فلها 
أن تندص فى اتفاق الاحالة على التحكيم على قواعد معينة ”2 وها أن نشير بصفة 
عامة الى قواعد القانون الدولى العام أو الى بعضها . فاذا كان الاتفاق خلوا من 
النص على ذلك فان امفروض هو أن يطبق المحكون قواعد القانون الدولى العام 
او قواعد المدالة عند عدم وجود نص منطبق . هذا ولامانع نع الدول من أن 
اتتفق على أن يطبق الحمكون قواعدالقانون فان لم يوجد نص منطبق عمل الحكون 
على الاصلاح على قدر الامكلن بين الطرفين”" .وقد أشرنا الى أن عيب هذا هو 
أنه يخرج التعكيم عن مأموريته الطبيمية 

١‏ - فواغر الل هراءات 

كذلك للدول التى تلجأ الالتحكيم الحرية فىوضمقواعد الاجراءات الواجب 
على الم اتباعها فى نظر النزاع فان لم تضعها وضعها الحكون و بلفوها ها لانباعها 
حمول اخلل لام دول » أو نوع أكية لويش الواجب لمصول مثل هذا الاخل 

(1) كا فلت الولايت التحدة وانهترا فى وضها قواعد وأشنجنون الثائة ليطبتها الم 
فى مسألة الألاباما فى مايو سئة 1410/1 

() فق التزاع بين انهلترا والبرتغال بمخصوص خلبج دلاحاوا الذى أحالته الدولنان على 


التحكي سئة © اتقفق بينهما على أنه فى حلة عدم امكان المج اصدار حكله فى مالم أحد 
الطرفين يعمل على الصلح يننهما على الوجه الذى تتحقق ممه المدالة على أثم وجه 


التحكيم فى اتفاقيتى لاحلى 7 
مدام وبرأئى 

وقرار الحكين ملزم للطرفين واجب الاتباع » وهذا ما عي سمل المحكم عن 
عمل الوسيط وعن عمل بان التحقيق ولجان التوفيق ‏ وهو أيضا نهالى مالم يكن 
فى اتفاق الدول التماقدة مابتخالف ذلك . غير أنه من الجائز الطمن فى قراراتتعكم 
لحدوث غش أو تزوير من أحد الطرفين أونوقوع الحم فى خأ جيم أو لثبوت 
ارتشائه أو وقوع أكراه عليه أو مروجه عن الاختصاص الذى حددله”©! وقد أيد 
ممع القانون الدوى المام هذا الرأىفى قراراتة سنة ١.8‏ حيث جاء فيها أن قرار 
الحم ييكون باطلا اذا كارن اتفاق الاحالة على التحكيم باطلا » أو ثبت أن 
لم تمدى اختصاصاته أو ارتئى أو خطأ خطأ جسيا 

مم # فتكي فى انفافيتى نرشاى سثر فخدا وسمٌ /1501 

كان التحكيم من أم للسائل التهعنيت الدول ببسنها فى اجماعها سنة ١868‏ 
وذلك لما ثبت طا من فائدن هكوسيلة لفض اللنازعات الدولية واسقتباب السلم ٠‏ 
ولقد اشتمل الكتات. الرابع من الاتفاقية الخاصة بفض المدازعات بالوسائل الودية 
على + مادة ذكر فيها التحكيم كوسيلة من وسائل فض النزاع ونظمت له ححكة 
وقلم كتاب خاصين وها حكة التتحكيم الدولية الدئمة ولسكتب الدوى الللحق به 
ووضمت له قواعد اجراءات يصح للدول أن ترجم اليا اذالم نثأ وشع قواعد 
اجراءات خاسة. 

ولا اجتمست الدول فى مؤتمر لاهاى الثانى سنة 1.٠‏ اعادت الكرة ىهذا 
الوضوع وأدخلت على نظام الفحكيم الدى وضمته فى الؤتمر الأول الثى. الكثير 
من التحسين والثنظي وقد أصببحت موا الانفاقية الجدريدة الخاصة بالتحكيي + عمادة 

(1) وقد قضت محكة التحكيم الدولية الدائمة سنة 151١‏ بيطلان بنش نسوس قرار 


تمكيم صدر فى تراع بين الولايات التحدة وفنزويلا وبمدم التزام الدولة الأولى بتلك النسوص 
وذلك لان الى فى اصداره هذه النصوس ألق أبطاتكان قد تعدى اختصاصاته 


04 التحكيم فى اتفاقيتى لاهلى 
وليلاحظ أن تقرير نظام التتحكيم الديد فى اتفاقي لاهلى الأولي والثائي ل 
يقصد به أن يلغى النظام القديم أو أن يبدل بلحم القديعة الحم الجديدة ء وائما 
قصب به النسبيل على الدول وخلق نظام جديد ليعل جنا الليجنب مع النظام التديم 
وايجاد محكة تحكيم جديدة يصح أنترجع الدول التنازعة ايها اذا شاءت » كا يصح 
أن ترجع الى أى هيئة تحكيم أخرى تككونها هى باتفقها 
اكيم بحسب الدتفاقيتين غير اباد 
ولقد حاولت بعض الدول ٠‏ أثناء انعقاد للؤتمر ين الأول والثانى ؛ أن نجسل 
نظام التحكيم اجباري؟ » وأن تضيف على الواجبات التى تلنزم بها الدول واج 
جديداً هو واجب الرجوع الى التحكيم لفض النازعات ذات الصبغة القانونية . 
ولتكنها لم توفق فى حاولتها . وكل ما وصلت اليهفى الؤتمر الأول :أن ينص «فى 
الثفاقية على أن الدول التعاقدة تسلم بأن التحكيم هو أعدل وانهع وسيلة لنض 
اللنازعات ذات الصبفة القاتونية التى لم تفض بالوسائل الدبلوماتية وخصص بالذاكر 
من للنازعات ذات الصينة القاتونية ما كان متملقاً بتفسير أو تطبيق الماهدات 
الدولية 990 
ولكنها خطت خطوة أوسع فى الؤتمر الثنى حيث أضيف الى هذا النص 
ما يأنى « فن الرغوب فبه أن تلجأ الدول عند قيام نزاع فى هذه السائل الى 
التتحكيم وذلك بقدر ما تسمح به الظروف » © . ونجحت أيضاً فى أنها أثبتتفى 
مقدمة الاتفاقية الثانية تصرعتاً مؤداه أن الدول الموقمة على الاتفاقية مجمة , أولا : 
على الاعترافٍ بدأ التحكيم الالزانى » ثانياً: علىتقر ير أن هناك منازعات معينةه 
خصوصاً ما كان متعلقاً منها بتسير وتطبيق الالنزامات التعاقدية الدولية » تصلح 
لأن تعرض على التحكيم الازنى دون قيد أو شرط 
(1) مادة 15 اثقاقية سئة 1455 
(؟) مادة 54 اتقاقية سنة .ةو 


محكمة التحكيم الدولية الدائمة 02 
وقد نصت الاتفاقيتانكذلك”2 على أنه من واجب الدول التعاقدة عند 
قيام نزاع خطير أن كر الدول المتنازعة بأن أبواب حكة التحكيم الدائمةمفتوحة 
أمامهاء وأضافت الى ذلك أن قيام دولة بتذ كير الدول امتنازعة بمحكة التتحكيم 
وحضها على الالتجاء اليها لا يمكن اعتباره أ كثر من خدمات ودية 
وأضافت المادة الى ذلك أنه يجوز لاحدى دولتين متنازعتين أن تخطر قم 
الكتاب الدولى باستعدادها لأن يعرض النزاع ينها وبين الدولة الأخرى على 
التحكيم وفى هذه الالة يعلن قلم الكتاب الدولة الأ بهذا التصريع 99 
وقد بحت الدول امتعاقدة فى تقرير التحكيم الالزائى بصفة غير مباشرة فيا 
نصت عليه فى الاتفاقية المامة بتحديد استمال القوة فى تحصيل الديون وال نص 
فى الادة الأولى منها على أن الدولة لا تمك أن تستعمل التورة 
على نسديد ديونها لرعاياها » أى رعايا الدولة الأولى » الا اذا رفضت الدولة المدينة 
اجابة طلب الالتجاء الى التحكيم أولم تجب عليه » أو جملت الوصول الى اتفاقية 
الاحلة على التحكيم مستحيلا ٠.‏ أورفضت بمد صدور قرار التحكيم أن ثلاز 


بتُصوصه , 
0 اكيم «لرولي الرائمة وم انناب لمعي بر 
محكة التحكيم الدولية الدئمة هى اليئة التحكيمية الجدديدة التى انث فى 
اتفاق لاهاى الأولى والثانية » وهى ليست محكة بالمنى الألوف فعى لا تتكون 
منعدد معين م نالقضاة موجود على الدوام فى مقر الحكمة لنظر ما يعرض عليهامن 
النازعات » وما ينتخب قضاة الحكة م نكثف مودع فىقلم الكتاب املحق بالحمكة 
كلأ دعت الظروف الى انشائها » وتحتوى هذه القائمة على أمماء أشخاص من رجال 
ن يكون لهم اضطلاع مغرف به فى مسائل القاتون الدولى العام وشهرة 
تمينهم لذلك الغرض الدول التعاقدة . ولسكل دولة من الدول 


)1١(‏ مادة 9؟ اتماقية أولى و44 إتفاقية ثانية ١‏ () مادة 48 أتماقية ثانية 


7 محكمة التحكيم الدولية الدئمة 
التعاقدة أن تبعث بإسياء عدد لا يزيد عن أربمة يتوفر فيهم هذان الشرطان » 
ويكونون على استعداد لان يقوموا بأمال حكين » لوضعهم فى قئمة قضاة حكمة 
التحكير ١”‏ . ويكون تعبين القضاة لدة ست سنوات قبلة للتجديد”؟ 

وتنتخب هيئة احكمه التى تقوم بنظر نزاع معين من القائمة وباتفاق الدولتين 
التنازعتين » ذاذا لم تنجحا فى الاتفاق على هيئة التحكيم اتوي رجمان اليها أنتخبت 
كلى مننهما قاضيين من القائمة » أحدهما على الأقل من غير جنسيتها ومن غير 
القضاة الذين عينتهم » وينتخس القضاة الأ بعة قاضيا خاسا ليعم ل كحم مرجح ؟ 
اة على القاضى الخامس اتتخبت الدولتان التنازعتان دولة ثالثة 
؟ فاذالم يتفقا على دول ثالثة اختارتكلمنهما دولة وتقوم الدولتان 
الاخيرنان باختيار القاضى المرجح ؟ فاذا لم يتفقا عليه فى ظرف شهر.ين اختارت كل 


منهما قاضيين ليسا من جنسية الدول التنازعة ولا من القضاة الأر بمة الذين تم 
انتخابهم واقترح على القاضى المرجح من يينهم 9 
وتكون لهيثة النحكي اثناء قيامها سلما جميع الامتيازات التى يتمتع بها 
المثلون السياسيون 9 
امنصاص كين اكيم الرولية الام 


ويدخل فى اختصاص مكمة التحكيم بصفة عامة نظر المنازعات التى تقوم 
بين الدول التعاقدة مالم تتفق على انشاء هيئة تحكيم خامة ”* . كا يدخل فى 
اختصاصها نظر النازعات بين دولتين غير موقمتين على الاتفاقية أو بين دولة غير 
موقعة ودولة موقعة عند اتفاق الدولتين المتنازعتين على الالتجاء اليب 9 
وملحق بال حسكمة المكتب الدولى وهو الذى يقوم بأعمال الحكمة الادارية 
)١(‏ ولا.مانع من أن تتفق دولتان أو أكثر على تيين واحد أوأكثر من عؤلاء النشاة 
ولامن أن برشح الشخس الواحد دولنان أو أكثر مادة ؟؟  44/‏ (؟) مادة؟؟/ 44 
(5؟) مادة 4 /ه4؛ (:) ماده 45/54 
(0) ماده لكلكة 0 ماه ككلاء 


حكية التتحكيم الدولية ةا 3 
ويحفظ سجلاتها وه وكذلك واسطة الاتصال فيا يتعئى باججماعات الحكية ”9 
وأعمال الكتب الدولى اصلا خاضة بمحكمة التحكيم الدولية الدائمة الا أنه 
أبيح ؛ تسهيلا للالتجاء للتحكيم بصفة عامة » للدولة الوقعة على الاتفاقية الاستعانة 
به ولوكانت هيثة التحكيم التى التجأت اليها حيثة خامة "؟ . ويدير الكتب 
الدولى ويراقب أعماله مجلس دائم مكون من هيئة المثلين الدبلوماتيين للدول 
الموقمة على الاتفاقية فى لاهاى ومن وزير خارجية هذه الحسكومة الأخيرة 9 
ومقر ححكمة التحكيم الدولية الدائمة والكتب الدولى لاهاى7؛؟ 
#1 امراءات اكيم فى« تفافيتى يدها 
ان كذلك قواعد اجراءات للدول أن ترجم اليها اذالم نأ 
اصة . وقد نص فيها على أن تبرم الدول التى ترغب فى 
الالتجاء الى اق الاحالة على التحكيم ويتضمن هذا الاتفاق ذكر 
موضوع النزاع والوقت الحدد لتعيين الحسكمين وطريقة تميينهم وطريقة تبادل 
الأوراق وإلذ كرات وللبالغ التى يدفمها كل طرف للمصار يف ء والغة التى تستعمل 
واختصاص هيئة التحكبم وغير ذلك9*؟ على أنللدولتين التنازعتين اذا شاءما ذلك 
أن تتركا وطع نصوص اتفاق الاحالة على التحكيم لحكمة التتحكيم الدوليةالدائمة 9؟ 
وهذه ال حكمة أيضا الحق فى وضع نصوص اتفاق التيتكيم بناء على طلب احدى 
الدولتين للتنازعتين فقط اذاكان النزاع مما يدخل تحت حم مماهدة تحكيم دامة 
أبرمتها فيا سبق هاثانالدولتان » أوكان التزاع قائما على ديون تعاقدية قبلتالدولة 
الدينة أن ترجم فيه الى التتحكيم 7 والدولتين التتازعتين أن ثتفقا على عرض 
النزاع على شخص واحد يقوم بعمل الحم أو الى هيئة مكونة من عدة أشخاص 


() ماده وكعة () مادق /لة (©) مادة مكارفع 
(4) مادة 415/56 (2) وأصممممومة. 
(5) مادة لع/عه (9) مادة +ه اقافية ماني (م) تس للادة 


1 محكمة الصتكيم الدولية الدامة 
تنتخها من بون المذكورين فى قائمة قضاة محكمة التحكيم أومن غيرهم » فاذا لم 
اننا تتكيل حكمة حتكيم خاصة رجعتا الى طر يقة النتكيل للنصوص عليها ىه 
المادة و4 انفاقية ثانية('2. فاذا اختارتا هذه الطريقة الأخيرة أعلنتا ذلك للمكتب 
الدولى وأخطرناه بأسماء القضاة الزينوقع الانتاب عليهم و بنصوص اتفاق الاحالة 
على التحكيم . ويقوم للكتب باخطار كل من القضاة بنصوص الاتفاق وبأسماء 
زملائه فى المحسكمة » ويم دكذلك المدات لانمقاد الحكمة فى الميعاد المين فى 
اتفاق الحصوم 29 

فاذا اختارنا الدولتان للتنازعتان رئيس دولة ليكوت حك وعم هو قواعد 
الاجرلمات 7 © واذا اختارتا هيثة كيين اتفقتا فيا ينها على من ييكون الحم 
الرجح فاذالم تفعلا اختارت هيئثة ا كيين ان 

ويكون للدولتين التنازعتين المق فى انتخاب وكلاء يكونون حلقة الانصال 
ينها وبونهيئة التحكيم وفىتميين محاميين يقومون بالدفاع عنها لدى المكة (4 

8 - اللرافعات أمامم ١‏ 

والمرافمات أمام الحكة كتابية وشفهية ”2 وتكون المرافات السكتابية بتبادل 
الذكرات . وترفق بها مستندات الدولة ؛ ويكون التبادل اما مباشرة أو عنطر يق 
السكتب الدولى فى الواعيد القررة اذاك فى اتفاق الاحالة على التحكيم مالم نطل 
المدة باتفاق الطرفين . وتنناول المرافمات الشغهية شرح كلدولة لدعواها أمام هيثة 
الحكة ”" ونم ذلك فى جلة سرية مالم تقرر الحمكة » بناء على قبول الدولتين. 
أن تكون الجلة علنية 

ويجوز للمحكمة أن تطلب من الدولتين تقديم أوراق أو مستندات اذارأت 
ازوما اذك أن لها أن تطلب سماع أى ايضاحات ترى ضرورة سماعها وأن توج 


زا ماد وعزقة (؟) ماده 54/كة (0) ماده #مدة 
(4) ماده ععإلاة (ه)مادة لأعزجة 
(1) مادة عع (7) مادة 9٠/46‏ (4) ملرة كو و/حد 


مكمة التحكيم الدولية الدائمة 346 

ذلك الفرض الأسئلة اللازمة لوكلاء الدولة أو شحاميها 99 

فاذا مائمت الراقعات كتابيةوشفهية قررت الحكمة قفل بابالمرافعة ولمحكمة 
أن تستبعد:أى أوراق أو مستندات تقدمها احدى الدولتين بعد ذلك بنير قبول 
الدولة الاخرى9؟ 

9 الرفوع 

وللدول امحتكءة أنتندم ما تنشاء م نالدفوع الفرعية » وتفصل الحسكمة فيها 
بصفة نهاثية”©: وللمككنة أيضاً أنتفصل فيا اذا كانت مختمة أو غيرختصة وذلك 
بالرجوع الى اتفاق الاحالة على الفحكنيم والى الأوراق والستندات الأنخرى 7" 

فاذا'ما أنمت الحكة نظر النزاع قفلت باب المرافعة واختلت بنفسها للنداولة 
على أنه اذا مات أحد الحمكين قبل الفصل فى النزاع أوطرأ عليه ما نمه من 
الاستمرار فى نظن الدعوى استبدل بدغيره .بنفسالطريقة التوتم به تعيين الاول 00 
ومداولات امحكة يجب أن تكون سرية وأن تبتى سرية ”© ومتى تمت المداولة 
أصدرت الحكة قرارهاء وتكنى فيه الأغلبية "وجب أن يكون القرار مسب 00 
وأن يتلى علنا وفى حضور ححاى زوكلاء الدول التنازعة القن يجب استدعاؤمم 
لسامو»؟, 1 

#٠‏ قرار كيين 

وقرارا حكميننبانى لايجوز استثنافه”'2. غير أنه اذا قاخلاف فىتنفيذ أوتقسير 
بعض نصوصه رجمت فيه الدولتان الى هيثة التحكيم التى أصدرت القرار وذلك 
فى حالة عدم الاتفاق على ما يحالف ذلك 2١١”‏ _ كذلك للدولتين أن تتتفقا سلفا على 
أمكان اعادة نظر القرار » ولا يكون ذلك الا فى حالة ظهور وقائع تؤثر فىالقرار وم 


(1) ماد 44و41 توا () ماده 49/للى ‏ (©) مادة45/ذ؟| 
(2) ماده يعل؟؟ 600 مجرده ‏ (0 زهو ()ام/ير 
لم ملحو زم ع+م/٠م  0٠١‏ 4ه رده (01) ؟ماائيةثانية 


0 التحكيم المستعجل 
ككن معاومة وقت نظر النزاع لالحيثة التتكيم ولا للدولة التى تطلب اعادة النظر . 
وتنظر حيئة التبحكيم فى طلس اعادة النظر فاذا اتضح لا أن الوقائع الجديدة تجمل 
طلب الدولة مقبولا قررت قبوله وأعادت فتح باب المرافمة . هذا ويجدد اتفاق 
الاحالة على التحكيم امبعاد الذى يقبل فيه طلب اعادة النظر”؟ ., 

ويكون القرار ملزما للدول التق هى طرف فى النزاع دون سواها فاذا كان 
موضوع النزاع تفسير مماهدة موقع عليبا من دول أجنبية عن النزاع وجب 
أخطارها بأحالة التزاع على التحكيم » وأصبح لها حق الدخول فى الدعوى . فأذا 
استمات حقها فى ذلك كان القرار الصادر بالتفسير ملزما لها ©؟ , 

وشحم لكل" طرف مصاريفه اللامة ومصاريف الحكمة تدفع منامئة 99 

41> تم اكير لستمين 

ووسعت أ ...ه220 نظاما خاصا بلمنازءات التى تقتضى الاستعجال 
فى النظر تتبمه الدول التنازعة اذا لم نثأ وضع نظام خاص 

وتتلخص اجراءات النظام الستعجل فا يأنى : تنتخ بكل مر الدولتين 
التنازعتين حك ( ولا يلزم أن يكون من بين الذكورين فى قائمة قضاة بحكبة 
التحكيم ) » وينتخب المكان حك مرجحا ( ولا يلزم أن يكو ن كذلك من بين 
اللذكورين فى القئفة) ؟ فاذالم يتفقا على الحم ارجح اقترع عليه من بين أر بسة 
أعضاء من قضاة محكة التحكيم , ينتخس اثنان منهما كل من الحكين بشرط ألا 
.يكونا من رعايا الدول التنازعة أوممن عينتهم قضاة فى محكة التحكيم ويكوت 
الحم المرجح رئيسا طيئة التحكيم ويصدر القرار بأغلبية الآرا0؟؟. وللرافات أمام 
هذه الميئة كتابية صرفة ”*>. وتتتبادل الدولتان المذكرات فى المواعيد التىتحددها 
نيم اذا لم تحددها الدولتان المتنازعتان فى اتفاق الأحالة *؟ . ولكل 
(0 مجعم ف ل © بمزهم 
(:) مواد كم ال١5‏ (؟) مادة للم (0) مادة عو (5) مادقم 


ماذج معاهدات التحكيم 1 
من الدولتين المتنازعتين أن تمين عنها وكيلا يكون واسطة الأتصال بون هيثة 
التحكيم وبين حكومته””". ويجوز لكل من الدولتين طلبسماع شهود أو خبراء * 
وللسحكمة أن تطلب أيضاحات شفوية من وكلاه الدولتين وممن ترى سماع اقوالهم, 
من الشهود والخميرا97 

7 - نمازج معاشرات لمكي انى وشعثررا عصبة الام 

وقد اهتست عصبة الأمم بالتحكيم اهّامها بالوسائل الودية الأخرى فهدته 
الى جنة خاصةكونتها؛ هى خجنة التتحكيم والفمان » بوضع نماؤجلمماهد انا التحكيم. 
يصح للدول أنتبرمها فب يينها دون حاجة الى أن تقوم هى بتحر يرها بنفسها ؛ وقد. 
عقدت اللجنة لذلك اجماعين طو يلين بحت ف الثانى منهما”؟" فى تحرير الفاذج 
التى طالب اليها وضعها . وقد عرضت هذه القاذج على الجمية العمومية فى اجتماعها 
الآخير”؟ فأقرتها وقررت عرضها على الدول الختلفة مع حضها على أن تبرم فيا يينه. 
ما بوافق حاجياتها أو ظرونها اللمامة منها 

والعاهدات التى حررتها اللجنة من ثلاثة أنواع : # 

١‏ # نص فالنوع الأول من”؟ على اتفاقالطرفين التماقدين على وجوسه 
أن يعرض على التتحكم أو القضاء النازعات ذات الصبغة القاثونية ( وقد عرفت 
بالنازعات التى تدعى فيها كل من الدولتين للتنازعتين حم ) » اذالم نشا عرض 
النزاع على لنة توفيق ؛ ووجوب أن يعرض على لجنة التوفيق جميع النازعات. 
الاخرى » فأذام تنبحلجنة التوفيق فى مهمتهاعرض الغزلح على هيئة تحكيم مكولة 
من خسة قضاة أوء عندعدم اسكان الاحالة على التحكيم ؛ على ماس عصبة الأمم 
تطبيمًا للدادة ١6‏ من المهد 

؟ - ونص فى النوع الثئى منها 0 على اتفاق الطرفين على وجوب أن. 


(0) ماقم () مادق عق (؟) فى مارس 15178 
(4) سيصير مكو (ه) 4 دهتامجممت رم 8 ممتام حدم 


0-85 نماذج مماهدات التحكيم 
يعرض على محكة المدل الدولية الدائمة ما يقوم بين الدولتين || 
لمنازعات ذات الصبغة القائونيية ؟ وأن يعرض على لِنة التوفيق جميع المنازعات 
الاخرى ؛ فاذا لم توفق لجنة التوفيق فى عملها أحيل النزاع على مجلس عصبة الام 
عع للمادة 16 

ويكون تمل المحكمة .بحسب العاهدتين + تظبيق التواعد النصوص عليها 
.فى الادة..م» من لانحة محكمة المدل الدولية الدائمة ؛ فاذا كان الغزاع مما لا يقبل 
الحل بتطبيق فاعدة قاتونية عملت على الصلح بين الطرفين 

بس ونص فى النوع الثالث والاخير منها”!© (وهى العاهدات التى تنصن على . 
الواجبات الاقل.) على اتفاق الدولتين التعاقدتين على احالة ما يقوم بينهما من 
«النازات على لنة توفيق 

ولجان التوفيق النصوص علبها ى الماهدات الثلاث اما أن تكون دائمة أو 
خاصة بنزاع ممين؛ وتشكل منخسة أعضاء » أثنان منهما منرعايا الدولتين وثلاثة 
من غير رعاياهما ؛ ويكونسمل اللبجئة ‏ خص النزاع ومل التحقيقات وجمع امماومات 
اللازمة وبحاولة التوفيق بين الطرفين . ويحال النزاع عليها بناء على طلب أحد 
طرفى للماهدة أو باتقاقهما . 

وقد تنافئت الجن التى حررت الماهدات فى موضوع أن يحرم على ألدول 
الى تيرم هذه الأتواع من المماهدات ادخال 'أى استثناءات عليها ؛ وقد سبق أن 
أفرنا الى أن عادة الدول جرت على أن تنص فى مماهدات التحكيم الثى تبرمها 
على أن يستثنى من اللننازعات التى تعرض على التحكيم ما كان ماما بشرف 
الدولة أو سلامتهاء الى آخره ؛ واتتبت بها الناقثة على أن تقرر تقيبد الاستثناءات 
وتنظيمها لا تحرعها وذلك مخافة أن تحجم الدول عن ابرام اللتاهدات تام 

وعلى ذلك فقد نص فى هذه العاهدات على أنه لايجوز أن يستثنى من 


(5) © دفتام جمم 


عرض النزاع على محكة المدل 0 

المنازعات الاما يأتى: 

١‏ النازعات التملقة بوقائع سابقة على ابرام للماهدة 

٠‏ - اللنازعات للتملقة بأمور تدخ ل بحسب قواعدالقانونالدولىفى الاختصاص 
الداخلى البحث لاحدى الدولتين97© 

م - النازعات التعلقة بأمور مس للبادى" المستورية فى الدوة 

+ - النازعات التعلقة بأمور تمين بالتميين :كأن ينص على استثناء 
المنازعات التى تمس سلامة اقلم الدولة 

ويلاحظ أنه لم يذكر بين هذه الاستثناءات الجائز النص عليها الاستثناه 
الأأوف « المنازعات التى تمس سلامة الدولة أو شرفها . او الوا 
آخره من المبارات الغامضة غير الحددة المنى ؛ وأن هذه الاستثناءات لا يككن 
ورودها الا بالنسبة لواجب الاحالة على التتتكيم » غير أنه يجوز أن ينص عليبا 
أبن فما يتعلق ,واجب الاحالة على لجندة التوفيق ولا يكون ذلك الافى حالات 
استثنائية صرفة 

ويرجع فىتقدير ما اذا كان النزاع يدخل تحت حك احدىهذهالاستثناءات 
الى محكة المدل الدولية الدئمة » ويرجم اليها كذلك ىكل خلاف على تفسير أو ' 


تنفيذ الماهدة 


وقد سبق أن تتكلمنا عن ذلك فى الكتاب الاول 


(1) وقد أخذ هذا ألنس من للادة ١6‏ قفرة 4 من عهد عصبة الام 


نكا 


لد وشائل الأكراه 


افضطاثات 
الوسائل غير الودية 
أو وسائل الأكراه 


- طبع وسائل ال دكرام 
قد لاتننجح الوسائل الودية فى فض النزاع القائم بيندولتين , فلاتجد احداهما 

بدا من أن تلجأ الى العنف لتكره الدولة الأخرى على قبولالحل الذى تمرضه عليها 
وقد ترى الدولة من أول الامر أنت الالتجاء للوسائل الودية لا يجدى » أو أنها 
اتستشعر فى نفسها القوة الكافية , فتبدأبالضغط على الدولة الأخرى هلبا على قبول 
ماتملى به عليها حلا لانزاع . وسائل الضغط هذه هى التى يعبرون عنها بالوسائئل 
غير الودية أو وسائل الإأكراه 

. والأعمال التىتتكون منها وسائل الأكراه لا تتميز بطبيستها فى غالب الأحيان 
عن الأعمال الح ب » وما عيزها عن الحرب عدم توفر نية المرب لدى الدولتين . 
فالدولة التى تلجأ الى وسائل الأكراه ولاييكون فى نيتها الدخول فى حرب لا تعتبر 
أنها أوجدت حالة حرب باستعالها وسائل الضغط قبل الدولة الاخرى » مالإئر هذه 
الدولة الاخيرة فى الأعمال التى قامت بها الدولة الأولى قبلها أعمال درب ؟ أى أنه 
يكفى أن تتوفر نية الحرب لدى احدى الدولتين لنقول بقياوحرب ٠‏ فاذا |ثتوفر نية 
الحرب اديهما أولدى احداهما فلا تمتبر أن هناك حالة حرب - 

6خ - وسائل ال دكراه ند قور هال" اقرب 

ويتدتب على القول بآن استمال وسائل الا نكراه لاجد حالة المرب التتائم 
الآنية: ‏ 


وسائل الأكراء 00 

وس ان استهال وسائل الاأكراه لا يترتب عليه قطع الملاقات السلهية بين 
الدولتين . فلا مائع يمنع احدى الدولتين رخ توجيه أعمال الا كراء من استبقاء 
مثلييسا الدباوماتيين أو التحاريين لدى الدولة الاخرى ؛ كذلك لا يؤثر استمال 
وسائل الأكراه فى العاهدات امبرمة بين الدولتين ولافى الاتصال السلهى يننهما أو 
بين أفرادما 

؟ - ان تئلم الدولة امستعملة صدها وسائل الا كراه بما تطلبه منها الدولة 
الاخرى يترتب عليه حا إيقاف أعمال الأكراه ؟ بتكس ما لركانت هناك حال 
حرب » فان قبول احدى الدولتين التحار بتين اللطالب التى من أجلها أعلنت 
الحرب لا يازم الدولة الأخرى بايقاف الحرب وا أن تستمر فيها وأن تضيف الى 
طلباتها الأولى أى طلبات أخرى 

”+ - أنواع وسائل الدكراء 

والأعمال التى تقوم بها الدولة كوسيلة لاضغط على دولة أخرى اما أن تمكؤن 
أعمالا مشروعة » أى أعمالا من حق الدولة قانوث أن تقوم بهاء وانما تستمملها 
بكيفية نضر 'بها دولة أخرى أوتمطل مصالحها ؛ وهذه نهى ما يسمونها بوسائل 
الا كراه التى تتكون من أعمال مشسروعة غير ودية”“ومثلها فرض ضرائس فادحة 
على بضائع الدولة الثانية أومنع رعاياها أو منقولائها من الرور باقليمها . واما أن 
تكون أعمالا غير مشروعة بطبيمتهاء أى أعمالا لا تبييحها قواعد القانو نالدولى العام؟ 
ومثلها التدخل فى شتون الدولة أو اطلاق النار على اقليمها أوحجز سفنها أو 
منقولاتها وما أشبه9؟ 

(1) ويسيها السراح الاجانب موزورماع8 


(؟) ويسميها البراح وزمولممع2 روعاانهوعجوع© ويطلق تعنى عايد عليها أيضاً عبارة. 
«واومواعج > وستسل عيارة (هوزممع2 اتبير عن وسائل الأكراه الى تتصب على الال 


وسائل الأكراء 


١ 41‏ ) وسائل ادكه التى تشكودء من أ مال مشمروء: غبر دير 

ومن أمثئتها التاريخية ما فملته الولايات التحدة سنة 180٠‏ +بناء على التصريح 
الذى أصدره مجلس الشيوخ لرئيس الجهورية » من ايقاف العمل بالقوانين التى 
تسمح بنقل البضائم الكندية داخل اقلم الولايات التحدة » ومنع السثرن 
الكندية من دخول مياهها رداً على ما فملته كندا من سوء معاملة صيادى هذه 
الدولة الأخيرة 1 

وتلجأ الدول الى وسائل الأكراه هذه عادة ردا على عمل مشروع غير ودى 
يقع من الدولة التى تستعمل وسائل الأكراه ضدها ؛ فاذا باشرت دولة حتوقها 
الشروعة على شكل غير ودى بالنسبة لدولة ما جاز هذه الدولة الأخيرة قانونا أن 
ترد عليها بعمل مشمروع غير ودى قد يكون من نوع العمل الذى نتكو منه وهذا 
ما .يسمونه مقابلة الثل بالثل7' “وقد يكون من نوع مخالف وهذا هو ما فملته 
الولايات التحدة اثتقاما لصياديها فى الثل التقدم 
- سعب المي السبلسيين 

وقد يمتبر من هذا القبيل ( أى عملا مشروعاً غير ودى ) ما تفمله دولة تنكو 
من تصرفات دولة أخرى قبلها من سحب ممثلها الدبلوماتى لدى هذه الدولة الاخيرة. 
ويقول أوينهايم عن سحب الدولة ممثلها أنه ليس فى ذائه من وساثل الا كراه وان 
كان هذا العمل كثيراً ما يوصل الى نفس النتيجة”". والواقع أن مسحب المثل 
الدبومائنكثير] ما أدى الى أن:ل الدولة الأحرى بما تطله الدولة لتىوسحبت عثلها 


بع - ب ) وسائل الدكراه الثى تتكوده مى أعمال غير مشروعة 
ووسائل الا كراه هنا تتكون من أحمال غير مشروعة بطبيمتهاء آى أعمال 
نا 
(؟) أوبنهايم جزء ثانى س ١‏ ويخالفه فى رأيه هذا تعن هايد جزء ان س 158 


وسائل الأكراء 34 


يحرمها القانون الدولى المام؟ وانما يجوز القام يها استثناءاً ردا على مل غير مشروع 
يكون قد وقع قبل اللدولة من الدولة الأخرى التى شتممل هذه الوسائل ضدها» 
وشترط فى غللاةابت 

١‏ ) أن يكون العمل غير الشروع النسوب الى الدولة مما يستبر جر يمة دولية 
تسأل عنها قاتونا» «) أن تكون قد خابت الوسائل الودية فى فض النزاع لقم 
بين الدولتين » >) ألا يكون هناك عدم تناسب غيرعادل بين الجريمة التى 
وقعت من أجلها أعمال الا كراه و بين أعمال الأكراه نفسسها 

فاذا أخلت دولة بواجب دولى قبل دولة أخرى ؛ أو اععندت على حق من 
حقوقها » أو بعبارةعامة » اذا هى خرجت على قواعد القانون الدولى العام قبل دولة 
أخرى » جاز لهذه الدولة الاخيرة أن تستممل ضدها وسائل الا كراه ؛ إما أعمالا 
مشروعة غير ودية أوء عند ثوفر بقى الشروط » أعمالا غير مشروعة. 

وفى اباحة استعهال وسائل المنف تمكين للدولة الثى عجزت عن الوصول الى 
حتها بالوسائل السلمية الألوفة من أخذ حتهها يبدها ؛ ووجود هذا النظام ضرورى 
ما دام أنه لا توجد سلطة عليا تلجأ اليه الدولة التى وقع ضدها عمل غير مششروع 
الترد الحق الى نصابه َ 


٠ه‏ س ناديع وسائل الذكراة 

ولأخذ الحق باليد على هذه الصورة تاريخ قديم . فقد كان من حق الفرد فى 
العصور القديمة » اذا سلب حته أواغتدىعليه شخصتابع لقبيلة أو جماعة أخرى » 
أن يرد الاعتداء أو يسترد مقابل ما سلب منه بأعمال يقوم بها قبل الفرد الذنى 
أعتدى عليه أو أى فرد آخر ينتمى لنفس القبيلة أوالجاعة على فكرة قيام التضامن 
بين رف لنية أرفلاهة ننه زوم كلاذ نام من ساعد الشخص 
1 اقى افراد عاثلته أو قبيلته » 97 ثم قامت الحسكومات تساعد 
للح ع يو ات لقن يفتل فى يلد أجنى » اذا 


4 وسائل: الأكراء 
أفرادها على أخذ حقوقهم » ك كانت تقوم هى ثل هذه الأعمال تعويضا لضرر 
أورداً لاعتداء يكون قد وقع عليها هى مستمينة فى ذلك بتؤاتها الرسمية وبأفراد 
رعاياهاء وكانت تصدرم إذلك الغرض أوامر (عدومدم م4 وعمااء!) تببيج لحاملها. 
الاعتداء على الأفراد والأملاك فى الدولة التى توقع ضدها أسمال الاأكراه . ولقد 
حصل أثناء حم كرومويل أنضبطت الحكومة الفرنسية مركب تابمة الأحب الرعايا 
البريطائيين وضادرتها . فأرس ل كرومويل صاحب الركب للنكردينال مازاران 
فى فرنسا ليعوضه عن مركبه » ونا لم يفمل أم ركرومو يل بارسال مركبين حر يبتين' 
للقبض على بعض مراكب تجارية فرنسية وقد قبض على اثثتين منهبا ودفع من 
متها ما يموض صاحب للركب الاتجليزية عن مركبه التى صودرت وسلم باق 
لمن الى السفير الفرنسى ”'" . وفى نهاية القن الثامن عتسر لم يمد الافراد يقومون 
بأعمال الا كراه وأصبح هذا من شأن الحتكومات وحدها تقوم به عند وقوع 
عمل غير مشروع عليها أوعلى أحد رعاياها 
01 - وسائل الدكراه الثى تنصب على الرسشخاص 

وتنصب أتمال الا كراء إما على الأشتخاص أو على الأموال » ومثل أعمال 
الاكراه الت توقع على الأشخاص ما فملته فرنسا سنة 1884 حيث أطلقت النار 
على فوتشيو واحتلت مدينة فورموزا وذلك رداً على ما لاحظته من وجود جماءات 
من الجوش.الصينى ضمن قوات توتكين ال ىكانت تعمل فرنسا على أخضاعها ؛ 
وما فملته إيطاليا سنة +145 من اطلاق النار على جزيرة كورفو التابمة اليوئان. ا 
امتنمت ,هذه عن قبول بعض مطابها فى نزاع ثم يبنها بخصوص قتسل بض 


أفراد مئة إيطاية,كانت تقوم بسسل رسمى فياه وهوتمين المدود بينالبانا واليونان. 


امننمت سلطات هذا 
أمام الكحاكم اليونانية ‏ . 
090 . وني س عع ب 


سا افائلى أو تسليمة » أن تفبض على ثلانة من زعاياه لحااكتهم 


:وسائل الأكراء. الذنا 
ومثله أيضا حجز الأفراد وأخذمم كوديمة أورهينة الى أن تجاب مطالب الدوثة القى 
حجزتهم » ومن ذلك ما فملته الحسكومة البروسية من قبضها على اثنين من الرعابا 
الروس وحجزمم لديها حىتطلق الروسيا صراح البارون ستاكطبرج الذىكانت قد , 
قبضت عليه سنة 14 وكان من الرعايا الروس وتجنس بالجنسية البروسية . وقد 
أشيرفى هذا ”© الى عدم امكان استعال وسائل الا كراه شد الذدين لا يخضمون 
القضاء الأقايمى » فلا يصح أن يحجز رئيس دولة أو ممثل دبلوما كرهينة 
6 - وسائل الذكراه التى تنص على المال 
وقد تنصب أعمال الا كراء على أموال الدولة التى يراد الضغط عليهاء كأن 
تضبط بعض سننها أو أيحتل بض أقليمها أو أن تصادر بعض ممتلكاتها . ومثل 
هذا ما فملته 'بريطانيا النظمى سنة 144٠‏ من 'حجزها لبعض مراكب ثابعة 
للصقايتين (صقلية ونابولى) سنة 14 أكراهاً لكومتها عند ماأعطت احقكار 
استغلال مناجم الكبرريت لشركة فرنسية وأخلت بذلك بالامتيازات النى أعطتها 
البر'يطائيا الظمى فىهذه اللناجم فىمعاهدة سنة+411 ؟و ما فملته بر.يطانيا العظهى 
أيضاً سنة 145 بالنسبة لنتكراجواى من انزاه ببض قواتما ىكورئتو واحتلاها 
جماركها و بعض مبانى الحسكومة فيها لا كراهها على دفع تعويض لبعض الرعايا 
البر يطانيين الذدين قبض عليهم هداك ؛ زمافعلتة خؤلاندة سنة 16.٠‏ من التقبض على 
.يلا لأكراه هذه لدولة على الأذعانلطلبات الحسكومة 
ا مولندية الخاصة بطرد رئيس جمهوربة فتزويلا للممثلٍ ا مولندى ىكاراكاس ٠‏ 
وقد قم نزاع فها اذا كانم ن لمكن مصادرة دون عامة تابمة بول مأكوسيلة 
لا كراههاء والراجح عدم الامكان ”".. ولقد أمرتفردريك الثاني ملك بروسيا 
سنة 11069 بعدم دفع ديون سيليزيا إلى الدائنين الاعوليز روا على .ما نسبه الى 


)١(‏ أوبنبايم جزء ثان س 8م ايم 


5 وسائل الاأكراه 
حم الغنائمالبر يطانية م ناصدارها أحكاماً خيرعادلة ‏ فاحيجت بريطانيا العظلى 
على ذلك مرتتكنة أولا على أنه لم يكن هناك ما ببرر صدور هذا الأمرء ثانا على 
أن الديون العامة لا يمكن أن تُكون علا لأعمال الأكراه ؟ ويوافق الشبراح 
الاتجليز وغيرم على هذه النظرية ويخالفهم فيها الشراح الأمان990. 
+3 - وسأل الدكراء السلييئ 
ومن وسائل الضغط التى تستمملها دولة قبل دولة أخرى الامتناع عن القيام 
بتمهداتها قبلها » وهذا ما يسمونه بوسائل الاكراه السلبية ؛ ومثله ماعمله فردريك 
الثانى فى امثل السابق الاشارة اليه 
-- وسائل الدكراه النى ققوم بردا دول" نيز ع النزلع 
وقد تنعأعمال لا كراه مندولة أجنبية عن النزاع القائم بغرض فضه ؛ ويكون 
ذلك بتدخل هده الدولة الثالثة فى الأمر واملاثها ارادتها على احدى الدولتين 
التنازعتين أوعليهما مما فضا لزاع القائم ينهما . وكثيراً ما يقع الاكراه فى مثل 
هذه الالة من عدة دول مما ؛ وأمثلة ذلك فى التاريخكثيرة » يكفى أن نشير منها 
الى ما قام به اللؤتمر الاوروبى فى عدة حالات من التدخل فى منازعات قائمة بين 
دولتين أو أ كثر واملاثه على الدول صاحمة الشأن الحل الذى يريده فضا لنزاع 
فاه - وسائل ا دكراه وعرم عصبز الديم 
وهناك من أنواع وسائل الاكراه ما يصيح يحثه على حدة ء وهى المقاطمة 
الاقتصادية وحجز السفن والحصر البحرى السلمى ؟ انما يصح قبل أن نتعرض الا 
بالبحث أن نبحث السئلة الآنية: هل يجوز لدولة عضوفى عصبة الام أن توقع 
أعمال الاكراء قبل دولة أخرى قبل أن تقوم بالواجبات المنصوص عليها فى للواد. 


(1) أوينبايم جزء نا س 4م 


وسائل الأكراه 3 


٠‏ الى ١6‏ من عهد العصبة؟ 

رداً على هذا يصح أن تقول أنه فو أخذن بجرفية النص لوجدنا أنه لامائم. 
يمنع الدولة العضوفى العصبة منتوجيه أعمال الأكراء قبل دولة أخرى قبل الرجوع, 
الى التتحكيم أو القضاء أوججاس المصبة أو جعيتها المسومية » ذلك أن مواد ١١‏ الل 
٠6‏ من العهد تجمل الالتجا لمذه الوسائل واجباً « قبل الرجوع الى الحرب » . 
وحيث ا نأعمال الا كراه لانوجد حالة حرب » فلا يجب على الدولة الالتجاء هذه 
الوسائل الودية قبل أن توجه أعمال الا كراه . ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن 
أعمال الا كراه فى الواقع لاتقميزعن أعمال الحرب فهل مع ذلك يصح الالتجا.. 
ألبها قبل القيام بالواجبات النصوص عليها فى العهد ؟ حصل بناسبة النزاع الذى قام. 
بخصوص أعمال الا كراه التى وجهتها ايطاليا ضد اليونان ( فى مسأل ةكورفو التى. 
سبقت الاشارة اليها) أن استشار مجلس عصبة الأمم لجنةأمن للتشرعين ( وذلك. 
لأن محكة المدل الدولية الدائمة لم يكن قد تم تكو ينها بعد )ء فيا اذا كان قيام, 
دولة عضوف العصبة بأعمالالا كراه قبلدولة أخرى يتنافى أو لايقناى مع نصوص 
المهد . فأجابت اللجنة أن أعمال الا كراه الثى لا يراد منها ايجاد حالة حرب قد 
تتنافى وقد لاتتنانى معالواجبات للنصوصعليها فىالعهد » والمبرة فى ذلك بظروف» 
كل حلة . ويرى أو ينهايم أنه اذا كان هذا التفسير حيحا هناك عيب فى العهد 
يجب اسلاحه99؟ 
8 ح المقاطمة الوقتصادية؟؟ 

والقاطمة الاقتصادية سلاح حديث لمتستعمله الدول الا أوائل القرن العشرين؟ 
ومن أوائل الأمثلة عليه مقاطمة الصين للبضائع الامريكية سنة 14.٠0‏ وما يليها 
رداً على اقنال اقل الرلايات للتحدة فى وجه للهاجرين الصين . وقد تلى ذلك 


(1) أوبهابم جزء ثان س ٠١‏ () عهماامعبره8 عأورممممع 


2 حجز السفن 
حالات مقاطعة اقتصادية عديدة أغلبها قام به الصين واليابإان 

ويلاحظ فى التاطعة الاقتصادية أنأئرها واقع أولا على الافراد » وان الذى يقوم 
به م أفراد الدولة التى تقاطع ( كالتجار والبنوك والشركات ) أما من تلقاء أنقنهم 
وبداقع وطنى.أوغيره » أو بناء على أمر حكومتهم أو بايعاز منها . غير أنه نادرا. 
ما تأمر الحسكومة بالقاطعة أو توعز بها صراحة مخافة أ ننج رعلى تفسها مسُولية قبل 
الدولة المقاطّمة 

هذا وقد أنضح للدول أن سلاح التاطعة الاقتصادية من أمفى الأسلحة 
وأثقلها على الدولة التى يراد كراهها على أمر ممين . هذا كان من أول الزاءات 
النصوص عليها فى عهد عصبة الامم ؛ وقد جاء فى الادة السادسة عشر منه أن 
اللدولة التى تخل بواجبات معينة تمتبرأنمأ قامت يعمل حربى شد الدول الاعضا, 
فى العصبة » « وفى هذه الخالة تتعهد هذء الدول : 

أولا - بأن تتطمكل اتصال مالى أوتجارى مع الدولة الحالفة 

ثاني ‏ بأن تحرم كل اتصال بين رعاياها ورعايا هذه الدولة 

ثانا -- بأن تمنمكل انصال مالى أو تجارى أو شخضى بين رعيا لدولة الحالفة 
ورعايا الدول الأخرى سواء أكانت أعضاء فى المصبة أم لا . 

1 00 5 

ويقصد به حبجز الدولة السفن اللوجودة فى مياهها ومنعها من المروج . وقد 
.يكون الجر بالنسبة لفن الدولة تفسهاء”" أما بغرض حماية مصالح الدولة ومثل 
هذا ما ضلته انجلترا سنة 1855 حيها عطل اضراب العدئين استعلال مناجم 
الفحم من منعها للرا كب الشحونة لخيا من مغادرة للوئى ؛ أو بغرض حماية السفن 
تفسبا كأن تتكون هناك حرب قئمة ويخئى لو حرجت السفن الى عرض البعر 


(1) مومطمع 
(5) وهو ما يسموته وجبوطامع اذبات 


حجز السفن ف 
أن تصاب بأذى أو أن تضبط » ومثله ما فعلته الولايات التحدة سنة ١*1‏ من 
حجزها سفنها أثناء الحرب التى قامت بين انجلترا وفرنسا وذلك خشية أن يلحق 
بها ضرر من أعمال التحار بين ؟ أو بفرض تعطيلٍ مسالح دولة أخرى تستعمل سفن ” 
هذه الدولة فى قضاء حاجاتها ؛ ويعتبر هذا عملا غير ودى ومن وسائل الاسكراه 
قبل الدوة الى حجزت السفن اضراراً بمصالحبا 

وقد تُكون السفن الحجوزة تابمة لدولة أخرى » ويكون هذا العبل من 
وسائل الاكراه من النوع الثنى ؛ أى من التى تتكون من أعمال غير مشروعة 
بطبيسهاء لا يبدره الاما يبرر القيام بأعمال غير مشروعة_كوسيلة للا كراه ٠‏ 
ومثل هذا حجز بر بطانيا العظدى وفرنسا للمرا كب 'المولندية الوجودة فى مياهها 
سنة م١‏ لارغامها على تنفيذ مماهدة سنة +180 التى تعترف فيها باستفلال 
بلجيكاء وحبجز بر يطانيا المظمى مركب الصقليتين سئة 184٠‏ فى النزاع الخاص 
باحتكار مناجم التكبريت الذى سبقت الاشارة اليه 
جه - بز السفى عدر توقع بام مرب 

ويلاحظ أن كثيراً مااكانت تأمر الدولة بحجز سفن دولة أخرى وهى فى 
الواقع لاتقسد |كراهها على اتباع خطة ممينة وام لأنها تتوقع اعلان الحرب فعى 
تريد ابقاءها لديها حتى تقوم الحرب فتأخذها غنيمة . غير أن الدول عادث فمدلت 
عن ذلك لخالفتها الشرف فى العاملة :'وذهبت فى المصور الأخيرة الى حد السماح 
للمراكب التجارية التابمة لدولة ما التى تتكون موجودة فى مُوانيها وقت قيام 
الحرب يبنها وبين هذه الدولة بمفادرة مياهها فى ميعاد تحدده ها . وقد نصت 
الاتفاقية السادسة من اتفاقيات لاهاى سنة ١9.٠‏ على أنه لا يجوز أنتصادر الدولة 
الرأكب التجارية التابمة لامدو التى تكون' موجودة فى مياهبا الاقليبية وقت 
أعلان الحرب وأنه من للرغوب فيه أن على سبيلها مباشرة أو بعد مهلة معينة 


4 الحصر البحرى 


9ه - بهي أعمال مسارم نز السفى : 
هذا ويجب أن بميز بين حجز السفن بالعنى الذى أشرنا اليه آنأ وبين من 
السفن الموجودة.فى مياه الدولة من السفر عند جدوث قلاقل أو ثورات أو أموراً 
أ ى نهم سلامة الدولة وذلك منماً لاتتشار الاخبار”؟؟ وعن قيام الدولة الحارية. 
بوضع يدها على السفن والبضابع احايدة الموجودة فى موانيها لاسستهاها فى أغراضها. 
الخاصة مقابل دقع التعمويض ”99 وهو حق من حقوق الدولة الحاربة سنتكلم عن. 
شروط مباشرته عند انكلام على حقوق الدولة لحار بة قبل أملاك الحايدين 


99” س انمسر الجرى اغوي‎ "٠ 

ويقصد بالحصر البحرى منع دخول أو خروج السنن من شواطى أو موانى* 
مغينة تابعة لدولة ما بواسطة مرا كب تضعها الدولة الماصرة أمام الموانى' والشواملى* 
الثى يراد حصرها 

ولقدكان الحصر البحرى فىأول الأمر من الأعمال التى تقوم بها دولة محاربة. 
قبل المدوء وم يرجم اليه فى غير الحرب وكوسيلة من وسائل الأكراه الا أوائل. 
القرن التاسع عشر لم حاصرت بر يطانيا المظمى وفرنسا والروسياببض شواطى' دولة” 
اليونان ال ىكانت تحتلها الجنود التركية بقصد منع وصول للد اليهيا وذلك 
لأكراهها على قبول وساطتها فى الحرب الى كانت قثمة ينها ( أى تركيا ) وبين 
اليونان . وقد قررت هذه الدول انهالم تكن فىحالة حرب مع تركيا ومع ذاك فد 
أدى هذا الحصر الى متركة ناقارينو سنة 1475 الى أتلف فبها الاسطول لتر 


(1) وهو ما يسو م6و5,1 عل )66م 
(؟) وهر ما يسبوثه رممومم ؟ه أطوتم 
(؟) علهكماظ8 الهم بعدوناعوه وبممله 


الحصي الببحرى نأ 


- وال قوقيع الحصر البكر ىكوسيلة اكراة 
وقد تعاقبت بعد ذلك لات الحصر البحرى اللسلمى ؛ ومْها الحصر الذى 
أوقمته فرنسا سئة 0 على بعض شواطى» البرتفال لا كراهها علىدفعالتمو يض 
ل أصاب بعض الرعايا الفر نسيين من الضرر فى البرتفال » والنى أوقمته انجلئرا 
سنة 186٠‏ ضد شواطى«اليونانلا كراهها على دفع التعويض الى دون باسيفيكو 
(وهى الحادثة الى أشرنااليها فى الكتاب الأول والىأثارت اممئزاز أوروبا كلها )10 
وهناك حالات أخرى كثيرة يدعو تعددها الى القول بأت الحصر البحرى 
أصبح من الوسائل للألوهة لامكراه دولة على قبول مطالب الدولةالحاصرة . الا أنه 
لا “نزال هناك أقلية من الشراح تتكر على الدول امكانت استتهال الحصر الببحرى 
كوسيلة منوسائل الأكراه . ولسكن الأعلبيةجانبارأى الذى يقول بالامكان؛ 
وهذا هو ارأى الذى أقره مجع القانون السولى العام فىاجماع هيدلبرج سئة الهدا 
وهو الرأى الذى تأخذ به الدول فى الاق 
> شروط الف الجر سمهي 
ولو أن النص الوارد فى تصريع باريس البحرى سنة ه18 » والدى يقول 
بوجوب أن يكون الحصر البحرى وافيأ بالفرض حقييكون ملزما ٠»‏ خاسا با حص 
البحرى الدى يوقم أثناء حرب الا أن الرأى العمول به يقفى بوجوب توفر هذا 
الشرط فى الحصرالبيحرىالسلىأيضا , وقد أضيف الي ةكذلك شرط اعلان الحصر؟ 
وقد قررمجم القانون الدولى العام أنه واجب ف الحصر البحرى السالى أن يقرر وأن . 
يعلن بصفة رسمية وأن تقوم بتنفيذه القوات الى تُكنى لهذا الفرض 
> آماء الصا لبعرى السلمى بالفسية لقره الر ول المعلمم علرر ا مصسس 
وهنالك أُيضَاً ثى. من الخلاف بالنسبة ماتملكه الدولة الحاصرة قبل سفن 


(1) فوش جزء ثاك سن 00ل 


4 الحصر البحرى 
الدولة ا حصورة والتىتضبط وهىتحاول اختر اق منطقة الحصر , والنظرية الإنجليزية 
هنا تقول أن مثل هذه الراكب الى تضبط يجوز حجزها الى أن ينتهبى الحصر 
فترد الى أريابها . وقد عمل يبهذا الرأى فى الحصر الذى أوقمته بريطانيا النظمى 
وللانيا وايطاليا على شواطى* فنزويلاء اذ أنها ردت ما ضبطته من الرآكب الى 
أربلها وذلك رغمأنها قررت أثنا. قيام الحصرأنه حر بى . وتأخذ بمض الدول الاخرى 
بالرأى الخالف فعى تقول بامكان مصادرة مر|أكب الدولة الحصورة الى تضبط وهى 
تحاول اختراق نطاق الحصر. ولكن الاغلبية تأخذ بالرأى الاول وقد أيده معالقاتون 
الدولى العام الذى قرر أن سفن الدولة الحصورة الى تضبط وهى تحاول اختراق نطاق 
الحصر تمكن حجزها على أن الواجب أن تردها هى وماعليها م نالبضائع الىاسحايها 
بعد اثتهاءالنزاع ولكن دون أن تسأل عن أى تمو يض 
6" س٠‏ ثارم شبما بتعلى, بسفيه الرول الدعنييز عم الْراع 

لاتتفق نظريات الدول الختلفة فها يتعلق بالأثر الذى يترتب على اعلان 
حصر بحرى سلى على سشواطىء دولة ما بالنسبة لسفن الدول الأجنبية عن النزاع 
فالنغارية الامجيزية » وهى أيضا نظرية الولاياتالتحدة » تقول بأن الحصر البحرى 
السلى قاصر أثره على سفن الدولة الحصورة لا يتعداها الى غيرها من السفن التابعة 
للدول الاجنبيه عن النزاع » وأنه بنا. على ذلك لا يجوز منع مثل هذه السفن من 
دخول منطقة الحصر أو المروج منها”'؟ . وتأخذ بعض الدول الأخرى ( ومنها 
فرنسا) بالنظرية المخالفة التى تقول بامكان أن يتعدى أثر الحصر الى السفن التابمة 
لدول أجنبية عن النزاع ٠‏ فأن هى حاولت دخول منطقة الحصر أو اللروج منها 
جاز ضبطها”؟ . والفارق فى نظر الدول الى تأخذ بهذه النظرية الأخيرة بين 
الحصر البحرى الحربى والسللى من حي تمدى أثر الحصر الى السفن الأ 


(1) أوبنبايم جزء ثان س 0ه وتشى هايد جزء تان س. 
(؟) فوشى جزء ثالث ص 704 


الحصر الببحرى ا 0 

فى الحصر البحرى الحربى يمكن مصادرة مثل هذه السفن اذا هى ضبطت وهى, 
تحاول اختراق نطاق الحصر فى حين أنه لا يمكن مصادرتها اذا كان الحصر اهيا 
وانما تحجز الى أن ينتعى الحصر قترد الى أربابها . ولقد حصل فى الحصر البحرى 
السلى الذى أعلنته فرنسا على جزر فورموزا سنة 1844 أن حاولت فرنسا أن 
تنفذ الحمر على مركب الدول الأجنبية عن النزاع فاحتجت بر يطانيا العظمى 
على ذلك وذ كرت أنه اذا حصل أى تعرض مركب رعايلها انها تنتير المضر 
حرياً لاسلياً عايترتت على ذلك من النتائم اللامة بالحياد وغيره . وقد 
اضطرت فرنسا ازاء ذلك ؛ وحى يككنها تنفيذ الحصر قبل جميم اللراكب ات 
تمان أنه حرلى لا سلى ولكن الحادث انتهى بسرعة بمودة العلاقات السلمية 
بين فرنسا والمين 

كذلك ما نمت الولايات التحدة فى امكان التعرض لسفن الدول الاجنبية 
عن النزاع فى الحصر الذى أعلنته الدول العظى علىكريت سئة 180 ٠‏ وى ٠‏ 
الحصر الذى أوقنته أسانيا و بريطائبا العظمى وليطاليا على شواطى. فازويلا سئة 
.9 لأكراهها على تسديد ديونها لهذه الدول . وقد قررت الولايات التحدة 
بمناسبة هدا الحصر الاخير أنها متمسكة بنظرينها الى من مقتضاها أن الحصر 
البحرى السلهى لا يككن أن يقيد سفن الدول الاجنبية عن النزاع » وهذا التزمت 
الدول الحاصرة أن تعلن أن الحصر الى أوقمته حربى لا سلى وبهذه الوسيلة 
قط أمكنها تنفيذه قبل سفرن الدول غير للشتببكة فى النزاع . ولقد أخذ جم 
القانون الدولى العام فى قراره السابق الاشارة اليه بالنظرية الانجلوسكسونية » وهى 
النظرية التى بو يدها العقل . والواقع أنه ما دام أن الحصر البحرى سلى ‏ وليس 
بحربى فلا ممنى لائزام الدول الاجنبية بواجب احترامه » فواجب احترام الحصر 
لمان من واجبات الحياد لا يترتب الا عند قيام حرب ومسل أن أعمال الاأكراه 
لا توجد حالة الحرب 


البَإجَايان 
الحرب 


5000 
يلاول 
الحرب وكيف تبدا 


6”- ماد الحرب 
اذا قام نضال بين قوات مسلحة تابمة لدولتين أو أ كثر وتوفرت فيه الها, 
عا يينها من العلاقات السامية لدى أحداها أو لديها جميما قيل بوجود حالة حرب 
وهى حالة. بيترتب على قيامها اتقسام المائلة الدولية الى فريقين : أولا فريق الحار بين 
.ويشمل الدول الشتبكة فى الحرب » وئانيا فريق الحايدين ويشمل ما عدا الفريق 
:الأول مس الدول الاعضاء فى العائلة الدولية ؛ ومن امهم معرفة ما اذا كانت هناك 
حالة حرب بين دولتين أوعدة دول ومتىقامت حالة المربهذه » ذلك أنه يترتب 
على قبام حالة المرب تغير فى المقوق والواجبات النى تلنزم بها الدول وقت الس ء 
«فالدول الحا بة زم فيا يينباء وفيا يينها وبين الدول الحايدة ‏ يحقوق وواجبات 
تختاف الى حدكبير عن المقوق والواجبات التى تلنزم بها هذه الدول وقت السم 
7" - منى تقوم مال ا مرب 
وتقوم حالة الحرب عادة عند قيام النضال السلح بين قوات الدولتين 
للتقالتين ؛ غير أنها قد تبدأ قبل بدء الأعمال الحربية فهلا ومثل ذلك أن تملن 
»دولة الحرب على دولة أخرى ولا تبدأ الاتمال الحربية الا بد ذلك بوقت طال 


بميزات الحرب 4 


أو قصرء فنى هذه الالة تبدأ حلة الحرب من وقت الاعلان لامن وقت القيام 
بالأعمال الحر بية 

ومن جهة أخرى قد توقع دولة أعمالا لا تتميز بطبيعتها عن الأعمال الحر بية 
دون أن تقوم حالة الحرب » ومثل ذلك حالةاستهال دولة لقواتهاكوسيلة لاأكراه 
دولة أخرى على قبول طلباتها . وقد أسلفنا عند الكلام على وسائل الأكراه 
أن الذى يميزها عن الحرب عدم توفر نية الحرب لدى الدولتين أو لدى احداها ؛. 
انهاء الملاقات السامية بين الدولتين لدى احداهما أو لديهما مما اعتبر 
أن حالة الحرب قد قامت بما يترتب علىذلك من الآثار » واذا لم تتوفرالنية فالأعمال 


الوقعة أعمال أكراه لاتغيرنى حلة الم 
11 - راث الحرب 


ولايكون النضال السلح حر با الااذا كان أ بين دولتين » فتصادم القوى 
اللسلحة التابمة لدولة مع أفراد لا يمتبر حربا » وأ نكان فيا مضى يترف بالحرب 
الخاصة وهى الحرب التىكان يقوم بها أفراد من تلقاء أنفسهم قبل دولة أجنبية ؟ 
وقيام الأفراد فى الوقت الحاشر بأعمال عدائية قبل دولة أجنبية يعتبر عملا جنائير 
مماقباً عليه . غير أنه يجب تمبيز هذه الحالة عن حالة وجود قوات رسمية تابسة 
الدولة فى منطنة بميدة عن سلطات الدولة الرئيسية وقيامها بأمال حر بية دون أمر 
أو تصريح من الدولة لأن الظلروف تقتضى الاستعجال وتحول دون أمكان إستشارة 
أواستصدار أمر السلطات الرئيسية » فان مثل هذا العمل اذا أجيز اعتبر حر <1© 

كذلك لا يعترف القانون الدولى العام فى الوقت الحاضر بحرب تقوم بين 
دولة وشركة أوهيثة أوججاعة من الأفراد لا تَكوّن دولة . وق دكان قديعاً لشركات 
الاستمار أنتعان الحرب » ولكنها كانت حر بالدولة التى تتبعها الشركة ؛كذلك 
كان لتحالف المانس أن يدخل فى حروب مع الدول التى تعاديه . 
() لورضش سن 0م 


30-5 


هب مشروعية ال مرب 

ولاتمتبر الحرب الاهلية دواما حربا بالمنى المحيح » فالنضال الساح الذى 
يقوم بين قوات دولةو بين ثوار تأمين فى وجه الحكومة الشرعية يريدون الانفصال 
عنها قد يمتبر أو لايعتبر حربا بالعنى الحقيق بحسب ما اذا اعترف أولم يمترف لهم 
بصفة الحار بين ؟ كذلك الحال فى النضال السلح الذى تقوم بين هيئتان فى دولة 
واحدة تريدكل منهها أن تتولى على السلطات الحكومية فيها . فاذا ما اعترف 
للثوار أوالقئمين على الحكومة الشرعية فى البلد بصفة امحار بين اعتبر النزاع يينهها 
حربا وال فهو ثورة داخلية لا توجد حالة الحرب 
5 بنهابم الى أنه ليمن مر الضرورى أن تتكون الدولة نامة السيادة 
لامكان قيام حرب يننها وبين دولة أخرى ؟ فقد تقوم الحرب بين دولة ودولة تابعة 
سواء أ كانت تابعة لما أولدولة أخرى » ومثل ذلك الحرب بين سر ييا وبلفاريا 
سنة 6م١1‏ فقد اعتبرت حرب قانونية ؛ وقد تنوم الحرب بين دولة حامية ودولة 
ممية » و بين دولتين داخلتين فى اتحاد عهدى وان كان دستور الاتحاد يهنم من 


حصوله وستبره عملا غير مشروع » لغرب الاتقصال الذى قام بين الولايات 
الشمالية والجنو ببة فى الولايات الجنو بية سنة 1819 كانت حربا قانوئية 99 


8" - مشروعي الحرب 

بين الشراح وعلهاء القانون من قديم التارخ خلاف حكبير على الحرب 
ومشروعيتهاء فن رأى بعضهم أن الحرب عمل غير مشروع لايصح أن تلجأ 
اليه الدول . ومن رأى البمض الآخر» وم الأغلبية . أن الحرب عمل مشروع وأنه 
مادام أنه لا توجد سلطة عليا تققص من الدول العتدية وترد الحقوق الغتصبة 
الى أربلبها فلا بد من أن نسلم للدول أنفسها يحق دفم الاعتداءات عنها واسترداد 
حقوتها الفتصبة » وأن تكفل لما مباشرة هذا الحق بجميع الوسائل بمافى ذلك 
أكراه الدولة الناصبة باستتهال القوة ضدها وبالدخول معها فوحرب فالحرب اذن 


(1) أونبايم جزء ثانا س 1197 


القيود على حق افد غول فى حرت 3 

ضرورة ملية ولا يمكن القول بعدم مشروعيتها 
هذا الرأى الأخير» الذى يقول مشروعية الحرب » هوالذىسار عل هالعرف 
الدولى . ولا أدل على ذلك من تمدد الحروب الى قامت بين الدول ومن وجود 
قواعد تنظمه ونح التصرفات التملقة به ؛ فالدول اذن فى حل من الرجوع الى 
الحرب كا وجدت أن فى الرجوع اليها تنفينا لاغراضها » بشرط انبا القواعد 
المنظمة لها اتىجرى عليها العرف الدولى أو الى نص عليها فى مماهدات شارعة17© 


8" - الفيود على عو, الرولة فى الرنمول فى صرب 
قلنا أن الدولة حل من الرجوع الى الحرب اذا شامت » هذا اذالم كن قد 
قيدت من حريتها فى ذلك منقبل . فقد تكون الدولة ملزمة بنصوص معاهدة .. 
ومثلبا مماهدات التتحكيم العامة والاتفاقية المامة بتحديد استهال القوات السلحة 
لأكراه دولة على تسديد دبونها 7" » تفيد من حريتها فى التصرف وتننى امكان 
لالتتجا الى ا حر تكوسيلة لفضئزاع يقوم بينها و بيندولة أخرى طرفف العاهدة الا 
فى ظروف خامة ؛ فعى فى هذه المالة لا تملك الرجوع الى الحرب لأن فى الرجوع 
اليها اخلال بنصوص العاهدة كذلاك تلنزم الدول الضامئة لانحياد الدائم لذ ىتوضم 
فيه دولة ما باحترام هذا الحياد» فلا ماك الدخول معها فى حرب ٠‏ كذلك تنص 
الواد ؟1 الى ٠6‏ من عهد عصبة الأمم على ما تلم به الدول الأعضاء فى العصبة 
)١(‏ هذا ويرى بعش السراح تقسيم الحرب اليحرب عادلة » وهىالحرب ال ييكون لا سيب 
عادل يبرر للدولة التجاءها البهسا » كأن تدخل الدولة فى حرب دقعاً عن أقليمها أو رداً. 
الاعتداء وقم علبيا أو اهانة لفت بها ؛ وحرب غير عادلة وهى ال لا يكون لما سبب عادل 
ييررها » كأن تدخل دولة فيحرب لتنتصب بعش أقليم جارتها أولتخضها لمسكبا . هذا اليم 
فى الواقع يهم الاخلاق أ كثر ما يهم الفانون » ذلك أنه مق فامت الحرب » سواء ؟ "كان سبيها 
عادلا أو غر عادل على قيامها آثارها الخاسة ووجب تطبيق الفواعد التعاقة بالحرب. 
والحياد علها وهى التق 2 


5 
.0 9 كيوج 


من الواجبات الخاصة بنسوية للنازعات التى تقوم يننها ء ومن ينها واجب ألاتعلن 
الدولة المرب على الدولة التنازعة مها قمل فواتثلانة شهور على صدور قرارالحكين 
أو الحم أوتتريرالجلس 7" وواجب ألاتملن الحرب على دولة رضيت بالقرار 
الذ ىأصدره الجلس اذاكان صدوره باجاع الآراء 9 


٠١‏ ماده برباله - كباوج 

هذه القيود وأمثالها تنصب على حالات خاصة ولا تلزم الا الدول التى رضيت 
بهاء فهى لا تغير من لمبدأ الأسامى الذى أششرنا اليه وهوان الحرب عمل مشمروع 
تملك الدول الالتجاء الي مكلا شادت ذلك . هدا اللبدأ الذى بق متدنا كل هذه 
القرون الديدة ببزعزعه من أساسه ميثاق برريان كيلوج » وهو المعروفميثاق 
السلام ؛ الذى أعلنت فيه الدول الوقمة 9 استثكارها للالتجاء الى المرب لنسوية. 
الحلافات الدولية » و «نبذها اياها فى لاقاتها التبادلة باعتبارها أداة سياسة قومية» 
أو بعبارة أصرح ‏ الميثاق الذى صير الحرب عملا خير مشروع ٠‏ على الأقل فها بين 
الدول التى قبلته وعددها يزيد وق ت كتابة هذا عن خس وار بمين دولة 

أبرم هذا الميثا قكل من الولايات المتحدة وفرنسا و بلجيكا وايطاليا وللانيا 
واليابان ونتكوساوفا كيا و بولونيا وبريطانيا العظى وايرلندا المرة واستراليا 
وكندا ونيوزيلئد وجنوب أفريقا والمند . وقد تم توقيعه فى باريس فى لا« 
أضطس سنة 26؟ة1 . وأعقب ذلك ان أرسلت الولايات التحدة يع الدول 
الأعضاء فى المائلة الدولية تدعوها للاتضيام اليه وقد أجاب الدعوة التكثير مها 
١١‏ مابنصص علرر باه 

وينص الميثاق على أن الدول للوقة  :‏ 


() ماده عد ١‏ (؟) ماده ها ظرة د 


ميثاق بريان - كباوج زيب 
نظراً لما يشعرون به من الواجب ال لنى على عاتقهم الزيادة خير الانسانية » ونظراً 
بأن الوقت قد آن لاممل على نبذ الحرب نبذاً صريا باعتبارها أداة 
السياسة قومية توسلا لدوام بقاء العلاقات السلمية والودية القائمة الآن بين شمويهم » 
ونظراً الى اقتناعهم بأنكل تفيير فى علاقاتهم بعضهم ببعض يجب ألا يعمل الا 


بالطرق السامية ولا يتحقق الا بوسائل الل والنظام وبأ نكلدولة من الدول للوقمة 
تسم من الآن فصاعدا لتنبية مصالحها القومية م نطريق الرجوح الى اموب بمب 
حرمانها من الانتفاع مزايا هذه الماحد: 

ونظراالى أنهم يرجون أن بيع الدول الأخرى عحتذية أمثالم لا تلبث أن 
تشئرك فىهذه الجهود الانسانية » وأن تناك الدول بانشيامها إلى هذه الماهدة هجرد 
ل 0 لدد 


قد قرروا فهايينهم أبراممماهدة وعينوا هذا الفرض الفوضين الآ ىأسماؤم .. . 
و بعد أن تبادل هؤلا. للفوضون وثائق تفويضهم التام وبعد أنتبينوا صننها 
ينهم على الواد الآتية : 

اللادة الأولى . تعلن الدول للتعاقدة فى صراحة وتأ "كيد باسم شموبها الختافة 
أشد استتكارها للالتجاء الى الحرب لنسوية الحلافات الدولية يا تمان نبذها أياها 
فى علاقانها المتبادلة باعتبارها أداة لسياسة قومية 

لمادة الثائية . تقر الدول التعاقدة بأن تسوية أوحل الشا كل أو المنازءات. 
أياكان نوعها أوسببها يبب ألا يهالم أبدا الا بالوسائل_السلمية 

المادة الثائثة . تصدق الاول اللتماقدة المبينة أمماؤها فى الديباجة على هذه 


دساتيرها وتصبح الماهدة نافذة يينها متى أودعت جميع 
شنجطون 
بح هذه العاهد معمولا بها على الوجه للشار اليه فى الفقرة السابقة 


”ا ميثاق بريان -كياوج 


يباح لسائر دول العام الانفيام ايها طوال الزمن اللازم ذلك وتودع الويقة الدالة 
على انغيامكل دولة فى واشنجطون و بمجرد هذا الايداع تصبح الماهدة ثافنة وين 
هذه الدولة وبين الدول الاخرى المتعاقدة . 
00 دعوة مع لمرتْطوام الى لياه و 

وقد دعيت مصر مع الدول الأخرى الى أن 7 تنضم الى اليثاق وقد أجابت أنها 
تقبل الددعوة بكل سرور وأنها تنم الى لليثاق « بالصيفة التى وقع بها بباريس 
حون أن يقي هذا لاشيم تي بأ أبدى أن هذا لليثاق » . وواضح 
أن اجابة الحتكومة المصرية لا تربىالى التجفظات التى أبدتها بض الدول بخصوص 
أن اليثاق لايقيد الدول فى استمال حق الدفاع الشرعى عن النفس أوأن خروجدولة 
عل اليثاق +لىذمة الدول الأخرى منه » الى غير ذاك من التحفظات التى سنأ 
على ذكرها , واما قصد بها عدمالتقيد بالتحفظ الذى أبدتهبر يطانيا المظمى فى قبوها 
التوقيع على الميثاق والذى أشارت فيه الى وجود أقالم يهم الامبراطورية البر يطانية 
الحافظة عليه حافظة على سلامة الامبراطور بة نفسها وأنها تقب ل العاهدة الجديدة علىأن 
يكون اللغهوم منها أنها لتقف فى مببي ل حرية عملها دفاعا عن هذه الأقالي وحماية لها 

؟/ ‏ تمفظات الرول عن البثاي 

قلنا ان بعض الدول أشارت فى اجلاتها الى بعض تحنظات » هى فى الواقع 
منهومة من نص اليثاق ومن اذ كرات التى تبودلت ممه ومستمدة من القواعد 
الم بها فى مسائل الماهدات » هذه التحفظات هى  :‏ 

١‏ - ان اميثاق لا يقيدحق الدفاع الشررعى عن النفس 

؟ -- ان اميثاق لا يلزم الدولة الافى علاقاتها مع دولة أودول تكون هى 
أيضا قد أبرمته 

* - ان اخلال دولة بنسوصه يخلى الدول الأخرى من الالنزام بها قبل 
الدولة اخ 


ميثاق ,ريان -كيلوج . 

وقد أشير بصراحة أيضاً الى أن مثا السلام لا يعتبر بحال من الأحوال مؤثرا 
فى الاتفاقات السابقة عليه والتعلقةبنسوية الما كل بطر ريق ودى كاتفاق لوكارنو 
وعهد عصبة الأمم» ولا تننائى مع الالتزامات النصوص عليبانيها » ولاه تتناى 
مع معاهدات ضمان الحياد وغير ذلك 
- م الميكافه فى مشروعية الحرب 

ولا يفوتنا أن نشير الى ماقله السيو بريان وزير خارجية فرنسا الذىيرجم اليه 
الفضل فى أبرام هذا اليثاق فى جلدة التوقيع عليه حيث قرر أن الدول .. بامضائها 
هذا اليثاق , قد نبذت بدون نظ الحر ب كوسيلة بياستها القومية ؛ أى 
أنها نينت الحرب فى أخطر أشكالها : الحرب التسدة م م 
مثل هذه الحرب ال ىكانت تعتبر فبا منمى حتاالميا ومظهراً من مظاهر السيادة 
قد حرمها اليثاق من صفتها الأشد خطورة ألا وهى مشروعيتها » فعى متتفى هذا 
اميئاق عمل غير مشروع تعرض بكل تأ كيدكل مر. . يلجا ليها الى تخلى الدول 
اللوقمة عنباكا بتكن أن تعرضها الى عدائها 

ملحي : ويتلخص ناريخ ابراملليثاق فيايأى : أرسلوزير خارجية فرئسا للسيو 
بريان الى وزير خارجية الولايات للتحدة المسث ركياوج فى شهر يوبيه سنة ١554‏ 
مذكرةضينها اأخترومتاية يعرض على حكومة الدولة الأحيرة ابرامها منها ؛ ينص 
هذا الشروع أولا: ل أن دوقي ( نرنا رليات للعسدة) عفان استتكرم 
للالتجاء الى الحرب ونبذعما لها فى علاقاتهما للتبادلة » ثاني : على أنجميع اللنازعات 
أوالشا كل التى قد تحدث بين الدولتين أيا كان نوعها أو سببها لا يطلب حلا 
أو تسويتها مر قبل أحد الفريقين الا بالوسائل اللهية ٠‏ ولقد رضيت الولايات 
التحدة فى ردها( الذى أرسلته فى ديسميرسئة 15897 ) ) بالذكرة » واترحت انماما 
لفائدة أن تبرم للماهدة التترحة بين الدول الرئيسية جميمًً لا بون فرنسا والولايات 
التحدة وحدهاء « ذلك أن تصر يتا كهذا اذا قامت به الدول الرئيسية يكون بلا 
شك مثالا مؤثراً لجيع الأمم كلا منها دورها للاشتراك فى استخدام هذه الاداقع 
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و بذلك يم بين جميم الدول الاتفاق القترح عقده الآنيين فرنسا والولايات التحدة 
دون غيرها . » 

وقد قبلت فرنسا هذا الاقتراح فى ردها الدى أرسته فىه يناير سنة 1504 » 

غير أها أدخلت بض التمديل فى صيتة اقتراحها الاول اذأشار الرد الى قبول 
فرنسا فكرة ابرام يوقع عليها الآن من فرنا والولايات التحدة تقفى على الدولتين 
التعاقدتين بنبذكل حرب اعتداء . . . . وأن تلفت انظار جبيع الحتكومات الى 
هذه للماهدة ويطلب منها قبوها والاستراك فيها » . ويلاحظ أنالاقتراح الأسلى 
كان ينص على اسنتكار الاتتجاء الىالحرب ونبذها فى حين ينص الاتتراح للمدل 
على نب ذكل حرب اعتداء . وقد لاحظت ذلك حكومة الولايات المتحدة فى 
مذكرتها التى أرسلها فى ١١‏ يخاير رداً على مذكرة الحتكومة الفرنسية كا 
لاحظت أن قبول فرنا عدل أي فى عدد الدول التى تبرم للعاهدة أولا : اذ 
قصر ابرام الماهدة أولا على فرنسا والولايات التتحدة فى حين أن «قتراح الولايات 
التحدة كان يرح الى أن تشترك الدولالرئيسية جميعها فىابرام الماهدة . واعترضت 
على الاقتراح الفرنسى » الخاص بقصر ابرام للماهدة على فرنسا والولايات امتحدة 
ودعوة الدول الأخرى بعد ذلك للإنضيام اليباء بأنه من الحتمل ألا تقبل احدى 
الدول التكبرى الماهدة امبرمة لسبب من الأسباب فلا يكن الممل بها وتذهب 
جهود الحسكومتين عببً. واستفسرت فى الرد الذى بمثته ف نفس الشهر عن السبب 
الذىمن أجله عدلت فرنسا فى اقتراحها الاصل وقصرت الاسنتكار علىحرب الاعتداء 

وقد أجابت فرنا على هذه للذكرة الأخيرة فى ١‏ يناير بأن مسألة عدد 
الدول التى تقوم أول الأمر بابرام للماهدة مسألة شكلية صرفة وأن الذى دفنها 
الى قصر ابرام للعاهدة بادىء و ساعيده الفرنسية والأمريكية 
حورشتها فى جيل الام وأا أى الحسكومة الفرنسية » مستعدة للموافقة على 
أية طريقة تتضح أنها فضل الطرق للتطبيق السملى . أما عن قصر الاستتكار فى 
الاقتراح الثانى على حرب الاعتدا فقد جاء فى رد المكومة الفرنسية أنها لا تمتنع 
عن توقيع صيغة العاهدة الأصلية التى تنص على استتكار الحرب بصفة عامة اذا 
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كان الابرام قاصراً عليها وعلى الولايات للتحدة» مرتكنة فى ذلك ع ىأن مثل هذه 
العاهدة اذا تمددت الدول الأطراف فيها قد تتناق مع ما تلتزم به هذه الدول 
من الواجبات بما هو منصوص عليه فى عهد عصبة الامم وفى اتفقية لوكارنو وف 
معاهدات ضهان الحياد وما سَابه ذلك . وأثارت الذكرة الفرنية فى ذلك أيضاً 
الى اتفاقية جنيف سنة 1857 ( الى لم يصادق عليه ) حيث نصت هى أي على. 
استتكار حرب الاعتداء واعتبارها جر يمة دولية 

وقد اعترضت حكومة الولاياتالتحدة ( فى ردها الذى أرسلته فى»" فبراير). 
على ما أبدته الحكومة الفرنسية تفسيراً لقص النص علىحرب الاعتداء دون الحرب» 
بصفته العامة بأنه اذا كان فى وسع فرنسا أنتبرم الماهدة الى تستتكر الحرب د 
عامة مع الولايات المتحدة دون غيرها دون أن تتناق هذه الماهدة مع مان زم به 
فرنسا من الواجبات مقت ىعهد عصبة الامم واتفاقية لوكارنو ومماهدات ضمان امياد 
وغير ذلك ٠‏ فان حكومة الولايات المتبحدة لا تر ىكيف أن هذه الواجبات تتثنافى 
م المماهدة اذا تم ابرامها من عدة دول . وأشار الرد الى القرار الذى أصدره الؤتمر 
الدولى السادس للدول الامريكية مصرعاً باسر الجهوريات الامريكية اسنتكار 
الحرب على أطلاقها كاداة للبياسة القومية فى الملائق التبادلة ينها » والى أن سب 
عشرة دولة من الواحدة والعشرين التى مثلت فذلك المؤتمر أعضاء فى عصبة الامم 

وقد انق أخيرا بين فرنسا والولايات التحدة على أن تعرض صيغة الاتتراح 
الأصى مع الذدكرات القى تبودات يبنا على انجلترا وايطاليا وانانيا واليالن 
لابداء رأيبا فيها . وقد قامت بذلك الولايات التحدة فعلاكا أرسلت فرنسا هذه 
الحسكومات ولكومة الولايات للتحدة مذكرة ضمنتها الصيغة التىترى أن تيرم 
بها العاهدة وه ىكالصيئة الأملية ( الى اقترحها بريان والى نص عليه كباوج فى 
من كرته الدول الأر بعة ) مضاقا اليها تحفظات ترىفيها فرئأأنها منهومة بما تبادلته 
المسكومتان من ا مذ كرات ؛ هذه التحفظات هى : 

١‏ ) أن نصوصهذه الماحدة لا تؤثر مطل فيا للدول المتعاقدة م نالحتوق 
والمهود النائجة من اتغاقات دولية سابقة 
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) أن العاهدة التتترحة لا تلزم الدولة لا فى علاقتها ممدولة أخرى مرتبطة 
هى أيضا بها 
م ) أنه اذا أخلت احدى الدول التعاقدة بنصوص هذه الماهدة فان الدول 
الأخرى المتعاقدة تتكون فى حل » فها يختص بتلك الدولة » مر مخالفة عهودها 
عوجب هذه المماهدة , 
؛) ان هذه العاهدة لأتحولدون استتيال حق الدفاع الشرعى عن النفس. 
( وهذه التحنظات هى بذاتها الى أبدتها فرنا فى خطابها الذى أرسلاته 
للولايات التحدة فى 5؟ مارس سنة 144 والذى قبلت فيهقكرة عزض الشروع 
على الدول سالفة الذكر ). 
ولقد أثارت الانيا فى ردها الذى أرسلته فى 57 ابريل سنة ١494‏ على 
مذكرى الولايات التحدة وفرئسا الى ما سبق اميثاق القترح من مماهدات الغرض 
منها الحافظة على السلم العام » ويهم لثانا منها ميثاق لوكارئو وعهد عصبة الأممء 
وقالت عنها أن الميثاق الجديد لا يتنا معها والث التعهد بسدم استمال المرب 
كأداة للسياسة القوميةإما يمزز القكرة الأساسية فى عيد عصبة الأمم وميئاق 
الرين ( ميثاق لوكارنو ) . ولكنها فى الوقت ذاته أبدت أنه مفهوم ءن اليئئق 
للقترح وذلك دون حاجة الى نص خاص : أولا - انه لا يتناف مع ما للدول من 
حت الدفاع الشرعىثانيا ‏ انه اذا أقدمت احدى الدول على عخالفة اميثاق فالنول 
للتعاهدة الأخرى تسترجع حرية العمل فها يتعلق بتلك الدولة 
وأشارت الحمكومة البريطانية فى ردها ( ١5‏ مابو سنة 184 ) الى قبوها 
الفكرة الأساسية التى يركز عليهاالميثاق , والى أنه ما دام انه مفهوم من نص 
الليثاق وبما تبادلته الحتكومات من الذّكرات : ١‏ ) ان اليثاق لا عنم استمال 
حق الدفاع الشرعى عن النفس » ب) ان اخلال احدى الدول الوقعة على اميثاق 
بنصوصه يخلى الدول الاخرى من واجب التقيد بهذه النصوص قبل الدولة الخلة» 
فهى لا ترى مانا من اغفال النص عن ذلك فى اليثاق 
وأشارت فى ردها أيضاً الى الماهدات السابقة على الاقتراح كعهد عصبة الام 
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وميثاق لوكارنو » الى أن لليثاق الجديد لا يجب بحال من الاحوال أن يكون سبباً 
فى الاخلال بالتعهدات المنصوص عليها ىهذه الماهدات الاخيرة » وأنها لاتطلب 
النص على ذلك صراحة ف اميثاق اكتفاء ما أورد مكياوج فى مذكرته من انه 
ليس فى نيته أن يجمل شروط الاهدة ما نمه للموقمين على عهد عصبة الام 
ومعاهدة لوكارنو من القيام بتعهداتهم 

ويهمنا على االحصوص مما جاء فى رد الحتكومة البريطانية الاثارة الى وجود 
أاليم هم الامبراطورية البريطائية الحافظة عليها حامظة على سلم الامبراطودية 
وسلامتها . « وتقد اهتمت حكومة جلالة للك فى للاضى بأن توح أن التدخل 
فى هذه الاقالي مما لا تحتمله وأن حمايتها من الهاحمة هى للامبراطورية البريطائية 
بمثابة دفاع عن النفس . فيجب أن يكون منهوما بجلاء أن حكومة جلالة الك 
تفبل الماهدة الجديدة على أن يكون الفهوم منها أنها لاتقف فى سبيل حريةعملها 
من هذا القبيل. انحكومة الولايات التحدةلما مصالم عمائلة لهذه صرحت بأنها تمد 
عدم مراعاتها من دولة أجنبية عملا عدائيا » لذلك تمتقد حكومة جلالة الاك انها 
بتحديد موقفها هذا تعبر ما فى نية حكومة الولايات المتحدة عما وتعنيه هذه » 

وأحابت الحسكومات الاخرى بقبول التوقيع على اميئاق 

وقد رؤى بعد ذلك حلا للاشكال الخاص بامكان حصول ثنافر بين اليثاق 
القترح وميثاق لوكارنو أن تدعى ميع الدول للوقمة على ميثاق لوكارنو للاشتراك 
فى توقيع العاهد ةك رؤى أن تدعى المتلكات الخرة البريطانية للاشكراك فى 
التوقيع لا أبدته المسكومة البريطانية من عدم أمكائها الانفراد بتوقيع العاهدة 

9 الميثاق فى 77 أغسطسسنة ١4.‏ منالدول الآتى ذكرها : 
الولايات التحدة وفنا و بلجيكاو/يطاليا وامايا ولياان وبريطانيا العظمى وابرلنده 
المرة واستراليا وكنده ونيوز يلنده وجنوب أفريقيا والهند وتتّكوساوفا كيا و بولونيا 

وبعد ان تم توقيع اليثاق أرسلت حكومة الولايات التحدة ندعو الدول 
الاعضاء فى العائلة الدولية للانفيام الى الميثاق وقد أجاب بالقبول لوق تكتابة هذا 
ما يزيد عن خسة وأر بين دولة 
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00 القواعر المتطور حا" ا حرب -- القواعر العرقية 
اتنظم حالة الحرب والآثار الترتبة عليها مجوعة من قواعد القانون الدولى 
العام أغلبها عرفية م_تخلصة ما جرت علبه عادة الدول فى الحروب الى نثبت 
ينها » والقليل منها موضوعة نص:عليها فى بعض مماهدات شارعة 
هذا وم تكرن احرب فى أول الأمر قواءد معينة تسير الدول فيها على 
مقتضاهاء فكانت فوضى مشو بة بالقسوة والممجية . ثم أخذت العوامل الختلفة 
تساعد على التلطيف فىقسوتها وعلى أنتجد الرحة مكانا فرقلوب القواد والتقاناين» 
أمم هذه العوامل الدين وما كان يأمر نه من الرفق وحسن الأخلاق ؛ والفرويسية© 
وماكانت تقفى به قواعدها من مراعاة الشرق والسكرم فى معاملة المدو . ساعد 
على تنظيم الحر ب كذلك ظهور المنود النظامبين والقواعد المسكر بة التى كانت 
توضع لتنظيمهم . ونشأعنهذه العوامل جميمها لهور قواعد عختلنة تنظم التتال ين 
الفريقين المتحار بينككا تنظ حقوق الدولة المحار بة قبلدولة المدو وقبل الحايدين. 
هذه هى التواعد العرفية لتىتنظم حالة الحرب . ويلاحظ فيا يتعلق بها أن الدول 
كتف ببقاء بعضه | كتواعد عرفية بل نست عليها صراحة فب أبرمته فياييها من 
المعاهدات الشارعة ؛ ومثل ذلك مماهدة جنيف 18454 ( المدلة بمماهدة 15.5 ) 
الى تنظم معاملة جرحى الحرب البرية وغير ذلك 
- القواعر ا موطوعز 
أما قواعد الحرب الموضوعة » ويلاحظ فبها أت أغليها حدديث لا يتمدى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الشرين » فنجدها منصوم) عليها فى 
العاهدات الشارعة الى أبرمتها الدول لتنظم حالة الحرب . ويصح أن نكر من 
هذه العاهدة تصري باريس البحرى سنة 1807 وينظم بدض السائل ف الحرب 
البحرية » ومعاهدة جنيف سنة ١67+‏ العدلة بجماهدة سنة 18.5 الخامة بعاملة 
جرح الحرب البرية ( وقد أتفقت الدول الموقمة على اتفاقيتى لاهاى على تطبيق 
مبادى, هذه المعاهدة فى الحرب البحري ةكذلك ) » وتصريح سان بطرسيرجسنة 
7 0 ماطح 
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8 الخاص بمنع استمال القدائف الفرقمة اذا قل قلا عن 4٠٠‏ جرام » 
والاتفاقيات الخاصة بالحرب التى أبرمت عند انعقاد مؤتمرى لاهاى سنة 4هم1 
وسنة 1900 . وسنتكلم عنها تقصيلا فيا على 
|١/ا‏ - تر و يى فواعر ا حرب 
ولقد ملت عدة محاوا ات لتدوين قواعد الحرب؟ ومنهذه الحاولات قانون 
الحرب البرية الذى أقره ممع القانون الدولى العام فى اجتماع سنة 186٠‏ وقائون 
الحرب البحر ية الذى أقره سنة ١4١٠©‏ ؛كذلك قامث عدة دول بتدوين هذه 
التواعد ووضعها فى شكل قانون عسكرى ليتبمه باطها وقوادها فى الحروب القى 
تدخل فيهاء ومثلها فواعد الحرب البرية التقيوضها الأستاذ قير لمتكومة الولايات 
التحدة سنة 185 وقد ظهرت فى آخر شُكل معدل سنة 1514غ وقواعد الحرب. 
البرية الى وضعتها الحتكومة الانجليزية والفرنسية والأماية والايطالية وغيرها 
وواضح أن القواعد العرفية اللنظمة خالة الحرب ملزمة للدول حميما فيا قوم 
يبئها من حروب ؛ أه) القواعد اللووعة االنصوص عليها فى اتفاقات دولية فعهى 
لا تازم الا الدول الموقعة عليها وفى الحروب التى تقوم يينها قنط ؛ فاذا قامت حرب 
بين دولة موقعة ودولة غير موقمة فلا تانزم الدولة الوقمة بنصوص الانفاقية لأنها 
لاتلزم الدولة الأخرى فليس مر المدل أن تلزم الدولة الموقعة لانعدام شرط 
التبادل . ولقد نص على هذا صراحة فى اتفاقيات لاهاى سنة 4هم! ؛سنة 15.1 


كيف تبراً لغرب 


تبدأ المرب اما ناعلان حرب أو باتذار نهالى ينص فيه على قيام المرب عند 
عدم اجابة الطالب الذكورة فى الانذار كا تبدأ بتوجيه أعمال الحرب دون 
اعلان أو انذار سابق 


31 اعلان الحرب 
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ويقصد به إخطار يصدر من دولة لدولة ينص على انتهاء العلاقات السلمية 
بين الدولتين وقيام المرب يبنها . ويكون هذا الاعلان فى العادة سابن على 
الأعمال الحر بية التى تترتب بين الدولتين كا يمكن أن يرسل بعد القيام بالأعمال 
الح بية فعلاً ولأخطار الدولة الى وقمت قبلها هذه الأعمال بأن نية الدولة الأولى 
هى قيام الحرب بين الدولتين 

ولقد :كر جروسيوس ف كتابه أن الواجب ألا تبدأ الأعمال الحر بية قبل 
أعلان الحرب بين الدولةين التنازعتين » وتبعه فى ذلك بعض الشراح ومنهم 
ثاتل وكالثو و بلننشلى وغيرهم ‏ غير أن الدول لم تأخذ بهذه القاعدة دواما 

1 - نادي الفاعرة الخاصز بوجوب اعمزد ا مرب 

فقد كانت العادة . فى القرون الوسطى : أن تعلرء الحرب بواسطة رسل 
خصوصيين وأن يلاحظ فى اعلانها التكثير من لخم اللراسل . وفى أوائل القن 
السابع عشر أغفلت عادة مث رسل خصوصيين وصارت الحرب تمان ببلاغ يقدمه 
ممثل الدولة الت تريد الدخول فى حالة حرب الى لاط دولة المدو . ثم بدأت 
الدول خلال هذا القرن وأوائل القرن الثامن عشر تهمل اعلان الحرب وتدخل 
فبها دون أى اعلان أو انذار سابق , فكثير من المروب فى هذا التاريخكانت 
اتبدأ دون أى اعلان ؛ ومن الأمثلة عليه المرب بين انجلارا وفرنسا التى قامت 
سسنة 1004 ول يرسل أعلان حرب عنها الاسنة 1761 ؛ والحرب التىقامت بين 
انما وتركيا والتى استولت فيها الفسا على عدة قلاع تركية سئة 10/8 ول يرسل 
اعلان حرب عنها الاسئة 074 17. كلك قامت عدة حروب فى أوائل القرن 
التاسع عشر دون اعلان حرب ومنها الحرب بين الولايات التحدة واتجلترا سنة 
87 ويينها وبين للكسيك سنة 1845 

(1) وهناك اله أخرى كثيرة فى على بضها هول فكايه من 70 
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وفى أواخر القرن التامع عشر رجعت الدول الى عادة اعلان الحرب »فالحرب 
الفرنسية الالمانية سنة ١41/٠‏ بدأت باعلان حرب سمه القائمباعمال الوكالة السياسية 
الفرئسي كذلك بدأت الحرب الروسية التركية سنة /16009 باعلان حرب. 
رسمى سل لقنم اعمال الركلة السيلسية التركية فى سان بطرسييج 

ويستنتج منهذا جبيعه أن عادة الدول لم تسر على اعلان الحرب » وانه اذل 
لايككن أن يقال بوجود قاعدة عرفية تفرض على الدولة واجب اعلان الحرب. 
قبل أن تبدأ الأعمال الحر بية فعلاء غير أن تصرف اليابإن فى تدمير الأسطول 
الرومىعند برت ارئرسنةه 14٠‏ قبيل اعلان الحرب عليها دمى الى انصراف رغبة 
الدول الى ان تكون القاعدة وجو بأن يسبق اعلان الحرب القيام بالأعمال الحربية. 
فملا . فلا اجتمع ممع القانون اللدولل العام سنة 18.٠‏ قرر القاعدتين الآ: 
أولا : يجب ألا تبدأ الحرب الا باعلان حرب أو انذار نهاثى ؟ ثانيا: يجب فىكلنا. 
المالتين أن تمر فترة مناسبة من الوقت بين اعلان الحرب وبدأ الأعمال الحربية » 
بحيث لايكون فى القيام بالاعمال الحربية أى مفاجثة خائنة لفريق الآآخر 

١‏ - وموب اعماد, ا حرب بحسب الفاقي: لدافاى 

ولا اجتممت الدول فى مؤتمر لاهلى الث سنة /ا150 ابرمت » فها أبرمته 
من الاتفاقيات » الاتفاقية لثالثة انخامة ببد. الاعمال الحر بية ولق نص فيها على 
القاعدتين الآنيتين : اولا . وجوب ألا تنبدأ الأعمال الحربية الا بمد اخطارسابق غير 
غامض . ويكوت هنا الاخطاراما فى صيغة اعلان حربء أو اثذار نبأى 
ينص على أن عدم اذعان الطرف لطلبات الدولة التى ترسل الانذار كرتب عليه 
اعتبار الحرب قامة بين الطرفين . ثانا . وجوب ابلاغ الدول الحايدة خبر قيام 
الحرب ولو تلغرافي ؛ فقيام الحرب لا يترتب عليه أى آثر قبل الدول الحيدة الا 
بعد الابلاغ » على انه ليس للدول احايدة أن تحتج بمدم حصوله اذا ثبت أنه 
تمل فعلا بقيام المرب 
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ويلاحظ أن نصوص الاتفاقية لاتفرض على الدولة واجب أن تثرك فارة من 
:الرقتتمر بين اعلان الحرب والبدءبالأعمال الحريية» على ذلك فلمنع الأتفاقية من 
.أن تفاجىء دولة أخرى بالأعمال الحربية اذ ككنها أن تبمث الاعلان وتعقبه 
.مباشرة بالأعمال الحر بية . والذى بو يد هذا الرأى أن الحكومة الهولندية طلبت 
اأن يضاف على امادة وجوب فوات 4؟ ساعة على الاعلان قبل أن تبدأ الأعمال 
االمربية فلم جب الدول الى طلبيا 

ويرى أوبشهايم فها يتعلق بصيغة الاعلان' النصوص عليه فى المادة الأول من 
“الاتفاقية أن الواجب أن يكو ن كتابة » ويرئكن فى ذلك على أن للادة الثائية 
“تنص على ابلا الدول الحايدة خبر الحرب « ولوبالتلفراف » . وممنى هذا أن 
«التلغراف فى رأيه غي ركاف فى اعلان الحرب » واذاكان التلغراف غي ركاف فن 
,ياب أولى ألاتيكنى الاعلان بالتلفون أو شفها 

كل س بره الحرب باتشاى تبراك 

والانذار النهاق عبارة عن اخطار ترسله دولة لدولة أخرى تشمنه طلباتها 
النبائية وتجمل فيه قيام الحرب مترتباً على عدم اذعان الطرف الآخر بالطلبات 
.وتشترط اتفاقيةلاهلى السابق الاشارة اليبا النص ف الانذار النبائى على أن الحرب 
“تتكون تتيجة عدم الاذعان . فاذالم ينص فى الأنذار على ذلك وم تذعن الدولة 
:الاخرى للطلبات وجب تطبيثًا للاتفاقية اعلان الحرب من جديد قبل ان نبدأ 
أعمال الحربية » ويعتبرالاثدار النهائى الذى سبق ارساله أنه مبين لسبب الحرب 
:لاموجد لا . وقدحصل أن أرسلت ايطاليا لتركيا سنة١ ١5.١‏ أنذاراً نهائيا تبدد فيه 
.باحقلال طراباس ولا لم تعبأ الدولة الأخيرة بالانذار أرسلت ايطاليا تعلن المرب 
عليها ؛ كذلك حصل ف الانذار الذى أرسلته للانيا للروسيا والانذار الذنى أرسلته 
:اتجلترا الى المانيا سنة 1414 أن تضمن هذان الانذاران طلبات معينة ول ينص 
يهم على أن يترتب على عدم اجا الطبات اعتبار المرب قامة وذا انطرت 
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ايا انرا الى أن يشغما الاذار لنبأى » بمناسية عدم اجابته » باعلان الب 


6ل س بره اهرب باماصمال اربيز اشرق 


تنوم كذلك حالة الحرب دون أىأعلان أوانذارسابق بتوجيه الأعمالالحر بي 
من دولة قبل دولة اخرى اذا توفرت لدى احدى الدولتين أولديهما مما نية قط 
العلاقات السلمية يينهما أو بعبارة أخرى اذاتوقرت لدى احداهها أولديهما نية الحرب. 
فاذا وجهت دولة أعمالا عدائية قبل دولة أخرى وكان فى ننها أن تُكون هذه 
الأعمال أعمال حرب اعتبر أن الحرب قامت فعلا بين الدولتين من تاريخ توجيه 
هذه الأعمال . وكذلك يعتبر أن الحرب قد قاستمن هذا التاريغ”" » ولولم يكن 
فى نية الدولة التى وجهت الأعمال المدائية اعتبارها أعمال حرب » اذا رأت الدولة 
الأخرى فيها أنها توجد حالة الحرب . ويظهر ذلك أما ضما بأن ترد الدولة على 
الأعمال التى وقمت قبلها باستمال القوة امسلحةويستمر النضالبينالدولتين وقتا ما ء 
أوصراحة من تصريم يصدر من الدولة ؛ ومثله ما صرحت به أسبانيا سنة 1484 
من أنها تمتبر تدخل الولايات التحدة فى كوبا وانكارها لسيادة اسبائيا عليها فى 
حَم اعلان حرب عليها (علىاسبانيا ) ؛ وما قرره مؤتمر الولايات للتحدة وقت قيام 
الحرب العظمى م ن أن الاعمال لحر بية اتى ككرر نوجيهها من مانيا عليها توجد حالة 
حرب يينها وبين هذه الدولة . 

ويلاحظ أنه ولوأن فى عمل الدولة التى تبدأ الحرب دون اعلان أو انذار 
سابق اخلالا بقواعد القاثون الدولى العام الا أن وقوع هذا الاخلال لا ينع من 
قبام الحرب ومن ترتب جميع آ ثارها عليه 


)١(‏ ماكتير كله .م 1926 واملهة8 مسفامي6 
للف 


3-5 الآثار التق تترتب على قيام المرب 


الغبراثان 
الآثار الى تترتب على قيام حالة الحرب 


١4‏ - قطع امدتصال السلمى بين الرولتيى المهار يتين 
سبق أن قلا أنه نيام حل المرب تنم الال الدولية يع الى يفين . 

أولها فريق احاربين ؛ ويشمل الدول الت نشبت الحرب ينها ؛ وثانييما فريق 
المجليدين »» ويشمل جميع الدول الأعضا, فى الا الدولية التىلاتدخل ضمن فريق 
الحاربين . وقلناكذلك أن الدول الحاربة تتلتزم فيا يينهاء وفها يينها وبين الدول 
الحايدة ٠‏ بحقوق وواجبات خاصة » هى الى سنتتكلم عليها فى الفصل التالى 

و تجرد أن تنوم الحرب تنقطع العلاقات السلمية بين الدولتين امتحار بتين ؟ 
فكل اتصال بين الاقيسين التحار بين غير جائز» فاعدا بعض أنواع من الاتصال 
غير العدالى جرى العرف أو تنص الماهدات على امكان حصوها بين الفريقين 
النحاربين أثناء قيام الحرب . ويظهر منع الاتصال هذا فى تعطيل القثيل السيابى 
والقنصل وفتحريم الاتصال بين أفراد الدول اللتحاربة اذا ترتب على الانصال يينهم 
اتصال بين الاقليمين اللتحار بين وفى اتفال أبواب الحم فى وجوه أفراد المدوكلا 
اثرتب على فتحها لمم هذا الانصال الحظور . كذلك تؤثر الحرب فى الماهدات التأئمة 
بين الدولتين فعى تلفيها أوعلى الأقل تلفى بها وتمطل البعض الآخر حت 
تنتعى الحرب . هذا وقد سبق ان تكلمنا عن أثر ارب فى للماهدات ‏ وسنتكم 
على الآثار الأخرى تباعا فها على : 
8 - أور- تمطيل المتيل الخارمى السياسى والقنصيل 

تنتعى مأمورية للمثل السيامى أوالقنصل بقيام المرب بيندولته والدوة الى 
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حوبموث لها ءان تكن قد قلت الات الدية ون ارين ضلا ل 
ذلك . فبمجرد قيام حالة الحرب تفلق دار الوكلة السياسية أو التنصلية وينم على 
ماافيبا من الحفوظات بأختام الدولة صاحبة الدار وثترك فى حابة ممثل أجنى 
حايد”؟ . ويقسلم للمثل السيامى جواز ستره ( بناء على طلبه اوء اذالم يطليد هوء 
من تلقاء نفس الدولة ) ويغادر الاقلم . ويالاحظ انه يستبتى امتيازانه الدة الكانية 
لفادرته اق لدولة » وواجب عليها أن تمامله بمنتعى لرعاية وأن تمنع عنةكل اعتداء 
حتى يغادر الاقليم . ولقد قام ثىء من التزاع فيا اذا كان من واجب الدولة أن تخخلى 
سبيل قناصل الدولة المدوء وحصل وقت أن قامت الحرب العظمى أن حجزت 
كل من اللانيا وأتجلترا قناصل الدولة اللخرى حتى اتفق على تبادلهم 
١‏ - عانيا - قطع الاتصال السلهى يى ارقليهين 
ويترتب على قيام الحرب كذلك نحريم الاتسال السللى بين الدولتين 
التحار بتين » وذلك فها عدا بعض أنواع خامة من الاتصال سنتكام عليها فها 
لى - فتكل علاقة بين الدولتين التحار يتين أو بين احداها ورءايا الدولة الاخرى 
أو بين رعايا الدولتين . من شأنها ياد انصال بين اقليبى هاتين الدولتين » محرمة 
مقتضى قواعد القانون الدولى العام . والمكة فى هذا التحريم أن قطم الاتصال 
ضرورى لاضغط على دولة المدو وحار بنها اقتصاديً ولتسجيزها عن الاستمرار فى 
الحرب » وفوق هذا فآنه يخشى لولم يقطع الانصال ان تتسرب الاخبار المامة 
بالحرب والاستعدادات لها والمركات الحر بية الى قوات المدو 
ام .١-‏ تمريم امار مع دعايا الرعراد 
ولسكن الدول لا تقف عند هذا الحد من التحريم فى تشريعاتها الداخلية ؟ 
(1) ويترك فى حايته كذلك رمايا الدولة الذين يرون البفاء على افليم دولة المدو. ويقوم 


هذا الممثل امحايد بحسايتهم وبامحافظة على حقوقهم بصفة ودية بعنة لا بصفة رسمية ذلك انه لاخثل 
فملا الدولة الى يتبمها هؤلاء الأقراد 


514 قطع الاتصال الى بين إلاقليمين 


فبمضها لا يكت بالتحريم الستمد مى قواعد القانون الدولى العام والقاصر كا رأينا 
على نحريم كل علاقة أوتعامل يوجد اتصالا بين الاقليمين الحار بين وتذهب الى 
حد أن تحرم على أفرادها التعامل أو التعاقد مع أفراد دولة العدو واولم يكن فى 
٠‏ التعامل أوالتعاقد اتصال بين الأقليمين . وهى تربى بذلك الى أن تتكون متاطمتها 
ومقاطمة رعاياها لدولة العدو ولزعاياها أثم والضفط الاقنصادىعليها أشد وأتى.هذا 
وليس من بين قواعد القانون الدولى العام ما يحول دون أن تتعدىقوانينالدولة فى 
منع الانصال بين رعاياها ورعايا دولة المدو الحد الذى تقف عنده قواعد القانون 
الدولى العام ؛ خصوصا وأن مثل هذه التشريمات الداخلية نما تنظم قطع العلاقات 
السلمية التى تقررها قواعد القانون الدولى العام كنقيجة لقيام الحرب ٠‏ 
وعلى هذا فلا تمنع قواعد القانون الدولى العام من أن يتعامل أو يتماقد أحد 
رعايا دولة محاربة مع أحد رعايا الدولة المدو اذا كانا ميمين من على اقلم أحدى 
المولين الحار بتين أو على اقيم دولة محليدة ؛ أو كان أحدهها مقها على اقلم دولة 
محار بة والآخر على اقيم دولة محايدة » لأن قيام الملاقة فى جميع هذه المالات لا 
يترتب عليه أى اتصال بين الاقليمين المتحار بين ؛ وهى تمنع من تعاقدها ل وكان 
كل منهما متها على انليم دولته لأن الملافة هنا توجد الانصال . ولكن يصح 
أن ينص الششرع الداخلى على تحريم التعاقد حتى فى المالات الاولى أى فى المالات 
الت لا يترتب على قيام الملاقة فيها أى اتصال بين الاقليمين التحار بين 
وبتصفح التشريعات الداخلية فى الدول الختلفة تمد أن بعضها ينص على 
ريم الاتجارمع رعايا الاعداء مالم يصدر تصريح خاص يديحه ‏ ومثلها تشريع 
بريطانيا العظمى والولايات التحدة وفرنسا ؟ ولا ينص البمض الآخر ع التحريم» 
وام يكون لانحكومة اق فى انتصدر عند الازوم تشريا يقفى به» ومثلها تشريم 
للانيا والفا وهولندا وايتاليا وغيرها . على أن أغلب الدول التى دخلت الحرب 
أصدرت بناسبتها تشريمات شديدة تحرم بمقتضاها عل رعاياها الدخولىعلاقات 


قلع الاتال السلى بين الايرين 0 


مالية أو تجارية مع رعايا الاعداء وتحظر الاتصال بهم بأى شكل من الاشكال90 
- ب . القاه العقود القائمة يبن رعايا الرولتين المهام يتيوه 

هذا فها يتعلق با يورم من العلاقات أوالءقود بعد قيام الحرب ؛ أما ف,ايتماق 
بالعقود التىتكونقئمة وقت قيام المرب بين رعايا الدول التحار بة فتاعدة القانون 
الدولى العام بالنسبة لما هى بعينها القاعدة الخامة بالمقود التى تبرم لاحقة لللحرب 4 
فاذا كان قبام المقد يقتضى الاتصال بين الاقليمين امتتحار بين فهو باطل لنفس 
السبب السابق ذكره » وهو أن الحرب تنعى ما بين الدولتين التحار بتين من 
علاقات سلمية ونحرم الاتصال بين أقليميهما ؛ ومثل هذه العقود 'عقود الشركات 
وعقود التأمين على الحياة . أما اذا كان قيام العقد امبرم لا يقتمى الاتصال بين 
الاقليمين فلا أرلقيام الحرب فيه . واذا كان التنفيذ فى ذاته يستازم الاتصال فهو 
غير جائز وييكون لكل من طرف العقد طلب فسخه اذا كان فى تمطيل التنفييك 
اضرار غير عادل به . هذا هو ماتقرره قواعد القانونالدولىالعام ؛ وتملك الدولةفوق 
هذا أنثنص فى قوائينها علىانقضاء المقود المبرمة بين رعاياها ورعايا دولة المدو التى, 
تكون قائمة وقت الحرب ولو قيامها أوتنفينها اتصالا يين الأقليمين 
التحار بين » دون أن يمتبر ذلك منها شططا غير مشروع 

ولقد أخذت الدولفى معاهدات الصلح الاخيره بالنظرية الاخبليزية » وه ىتتنفى 
يبطلان العقود الى يقتضى قيامها أو تنفيذها اتصالا بين الاقليمين اللتحار بين » 
و بايقاف المقود التىلاتتتضى هذا الانصالوتمتبر أنها ملحقة يحتوق الملكية 29 ؛ 


(1) ومثل هذه النسريمات قاثون الأتهبار مع الأعداء النى أصدرته بريطانيا النظمى 
سنة 1414 والذى أصدرته الولايات التحدة سئة ١11‏ ودكريتو 1؟ سير سئة 1914 
النى أصدرته فرنسا » والأوامرائق أسدرتها الملطة السكرية فى مصر فى ذلك الوفت وهىقربية 
الشبه بالقوائين والأوامر الى أصدرتها المسكومة البريطاية لهذا الفرض وكانت تحرم الاتجار مع 
رعايا الاعداء ما تحرم أى تعامل مالى أواتصال ين رعايا الحكومة للصرية ورعايا دول الاعداء 

(؟) براعممعم عه قلطه مغ امماتسمعمم . 


3 قطع الاتمال السللى بين الاقليمين 


فنصت على أن العقود السابقة على التاريخ الذى جمل فيه الاتجار محرما بين رعايا 
الدول لمتحار بة تمتبر لاخية من ذلك التاريخ » وذلك فها عدا عقود الرهنوالتأجير 
و بعض العقود الاخرى فتعتبر حميحة لا أثر للحرب فيه 
بي - - . أقفال أيواب ال جام فى وم رعايا الرعراء 

ويترتب على قطع الاتصال بين الأقليمين أيضا أقفال أبواب الحاكم وجوه 
أفراد,دولة الاعداء اذا اقتفى التجام اليا انصالا بين الأقليمين . ذاذاكان رفم 
الدعوى لايئرتب عليه هذا الاتصال الحظور فلا تمئمه قواعد القاتون الدولى العام؟ 
وعلى هذا فلا تمنع قواعد هذا القانون من التقاضنى الا الشخص الذى يقيم فىدولته 
ويريد أنيرفم دعواء أمام محكة دولة المدوء فا نكانالدعى والدعى عليهمقيمين 
فى أقليم واحد فيس ما يمنع من التقاضى أمام محاكم هذا الأقيم ولركانت ححاكم ٠‏ 
دولة السو بالنسبة لأحدما . غير أن بعض التشريمات الداخلية لا تكتنى بهذا 
وتقرر منع أفراد دولة المدو من الالنجاء الى محاكها تان ؛ ومن هذه التشريمات 
تشريع الولايات اتتحدة وانجلترا فعى لا تمكن الأجنى الذى ينتعى لدولة المدو 
من رفع دعواه أمام مام الدولة الا فى ظروف استثنائية خاصة 

ولقد تأيدت القاعدة التى تأخذ بها دول القارة والتى بمقتضاها لا تقفل أبواب 
الحم فى وجوه أفراد دولة السدو الافى حالة ما يتنفى فتحها لم اتصال محظور 
فى للادة ٠‏ < من لانحة الحرب البرية المبرمة فى لاهاى سئة ١.09‏ الى تقرر أنه 
محم على الدولة أن تلفى أونعمال حقوق رعايا دولة المدو أو حقوقهم فى رفع دعاوى 
أوأن تنررجملها غير قابلةلتنفيذ أمام حاكم الدولة. ولكنه اختلف على تفير هذه 
للادة » فدول القارة الاورو بية وعلىالخصوص للانيا تأخذ بنظرية أن لمادة تحرم على 
الدولة من رعايا الاعداء من التقاضى أمام محاكها . وتعارض بريطائيا العظمى فى 
هذا التفسيرء وهو يخالف نظريتها كا رأيناء مرتّكنة على أن ما تقرره اللادة خاص 
بواجبات الدولة الحتلة بالنسبة للاقلم امحتل . وقدأثير هذ الببحث عند قيام الحرب 


قطع الانصال اللمئ بين الاقاييين ل 
المظمى حيث قررت ماني أنها لملها بالتفسير النى تعطيه بريطانيا الملمى للمادة 
الذكورة فحى ل نتسممح لارعايا البريطانيين بالالتجاء تساك الألانية الااذا قبلت 
بريعطانيا معاملة الرعايا الأمان بالثل ولكى بريطانيا المظهى استمرت على الأخذ 
بالقاعدة التى تعمل بها ”2 . ولكن الواقع أن الاستثنامات الى ترد على القاعدة 
الانمجاوسكسونية لا تجمل الفرق ينها وبين القاعدة الى تأخذ بها دول القارةكبيراً؟ 
امات أنه يجوز دواماً رفع |الدعوى على أح دأفراد دولة المدوأمام 
مام الدولة » وفى هذه الالة يجوز للمدعى عليه أن يباشر جميع المقوق الى 
يملكها المدعى عليهم من تقديم دفوع ورفع استثناف وما أشبه »كذلك يجوز 
الشخص الذى ينتمىلدولة المدو أنيرفم دعواه أمام الحاكم البريطانية اذأكان 
مقيما فى دولة حالنة أوحايدة أوكان مقيما على أقليم بريطاى بترحيص خاص 
سواه أ كان الترخيص صرعاً أو ضمنياً مستنتماً من قائه على الاقلم 


ون حك اله 


(1) انطرقنية 857 ,م.ه,)! (1915) :سآ #تعطامع فدات" ٠.‏ :80016 حيث ذكر 
ف الم انه لاتقبل دعوى احد رمايا دولة الأعداء امام امام البريطائية الا اذا كان موجوداً 
على اقلم الدولة بترخيس من للك 
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القصز إلثالك 
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حقوق الده لة الجارية 
٠ب‏ - مقوقه الول الحاد. 
سنتكم هنا على بعض المقوق اللامة التى تملسكها الدولة المحاربة : أولا . 
بالنسبة لرعايا وأملاك المدو على أقليمها وفى عرض الببحار» ثاني] . بالنسبة لرعايا 
وأملاك المحايدين على أقليمها وفى عرض البحار» ل . بالنسبة لاشخاص وأملاك 
رعايا دولة المدو والدول الحايدة على أقلم تابع للمدوء غزته أو تحتل قوات الدولة 
اولا . حقوق الدولة ا حار بة بالنسبة لرعايا وأملاك المدوعلى اقليمها 
وفى عرض البحار 
وح أ. بالفسير درعايا دود العرو على فليم الرود” 
ارعايادولة العدو الموجودين على أفلي الدولة وقت قيام الحرب 
جرت عادة الدول فى المصور الأولى من التسار ييخ وفى القرون الوسعلى على 
القبض على جميع رعايا الأعداء الذين تدم على أقليمها وقت قيام الحرب وأخدم 
كأسرى حرب » وبهذا أيضا كان يقول جروسيوس الذ كان يضيف اليه وجوب 
اطلاق سراح ها '. الأشخاص جرد أن تنتعى المرب”؟ . ولتلافى هذا عملت 
)١(‏ وكان هذا لأن القاعدة فى المسور اللقديمة والمسور الوسعلى من الناري كانت تنفى 
باعبار المرب قئمة بين جيع رعايا الدوانين التسارجين لاين القوى النفاتة قفط » وبعبارة أخرى , 
كان من بتائج قيام الحرب أن تلتمقصفة العداء يجميع رعايا دولة الندو رجالا وئساء وأطفالاء 
وهذا ما يفسر ماكانت تقوم به الفوات المحئة فى بمش الأحيان من تذبيح سكان الأقيم الحتل 
اقوياء وعجزة . تفيرت عادة الدول بمدذلك واصبع يعتبر المداء قثا ين الدولين لابين رعايا 
الدولنين »كا اسبح من الواجب على الدولة الحارية احترام حربة واملاك الأأشخاس غيرالمدتركين 
فى فتسال فم . وقد اخذ علماء القارة الأروية بهذه النظرية الأخيرة » ويخالتهم فيها الملباء 
الانجلوسكسونيون الذين لا بزالون يقولون بالتصاق صفة المداء بجميع رعايا دولة المدو . عقا 
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الدول خلال القرنالثامنعشر على أن تنص فها تبرمه فهايينها من معاهدات تجارية 
ومعاهدات صداقة على عدم امكانالقبض علىرعايا الدولة التعاقدة عند قيام حرب 
ينها وبين الدولة الأخرى » وعلى وجوب أعطائهم فرصة مغادرة الأقليم . وفى هذا 
الوقت قام ثاتيل ومن عاصره من الشراح يقولون بعدم جواز أخذ رعايا دولة العدو 
اللوجودين على أفليم الدولة وقت قيام الحرب كأسرى ؛ وعلى هذا حلت محل 
القاعدة القديمة قاعدة عرفية جديدة تنص عل ىأن الدولة الحار بة لا تملك أسر مثل 
هؤلاء الأشخاص وها أن تبقيهم على أقليمها وها أن تكلهم بمنادرته . هذا ولا 
نزاع فى أن الدولة تملك طرد رعايا دولة المدومن أقليمها وأساس هذا الحق هو ما 
للدولة من حق البقاء وصيانة النفس 990 

والدولة من حيث الاختيار بين ابقاء رعايا دولة الاعداء على أقليمها أو طردهم 
منه فى مأزق حرج » فى أن أيهم على أقليمها ازيمت أبقاءا على فسها بوضعهم 
تحت مراقبة شاقة » ربماكانت غير بمكنة ‏ وذلك/نمهم ع نالقيام بأعمال لمساعدة 
نحو دولتهم أو التتجسس لمسابها أواتلاف مستودعات الدولة أو مواصلاتها ؛ وهى 
أن طردتهم أو تركتهم يفادرون الاقلي سبلت عليه م أينضم المالمون منهم لقوات 
المدو» فتكون بعملها قد زادت فى القوات التى تحار بها . لهذا لا نجد الدول تسير 
على وتيرة واحدة ؟ فالبمض منها كان يستبتق رعايا دولة الاعداء واللعض الآخر 
كان يتكلنهم بالمغادرة ولقد حصل أناء حرب سنة +187 بين فرنسا وللائيا أن 
سمحت فرنسا لرعايا الأمان الموجودين على الاقليم بالبقاء » فلما اقتر بت القوات 


الحلاف هوالذى أوجد الحلاف ين النظريتين » القارية والائجلوسكسونية » من حيث السماح لو 
عدم السماح لرعاا الدولة بإلاتصال مع رعايا الاعداء ومن حيث اعطاء زعا الاعداء حق التقسدم 
لحا الدولة . وفد اتينا على ذكرها فيا سبق 

(1) وقد اخذ بهذا الرأى كنك جمع القانون الدولى المام فى اجتماعه فى جنيف سنة ١841‏ 
حيث قرر أنه يجوز للدولة فى حالة حدوث اضطراب خطير على أقليمها وفى حالة قيام حرب يينها 
وبين دولة أخرى أن تلجأ الى الطرد غير المادى او الطرد 1012556 671 


074 


الالانية من بارريس كلنتهم بالحروج بخوثاً منهم » من جمة » وخوقاً عليهم منجمة 
أخرى لان الرأى العامكان متهي ضدهم وكانت تخشىفرنسا أ نتسجز عن ايتهم ٠‏ 
كذلك اتضح لدول الملفاء أثناء قيام الحرب العظمى خطر 
الاعداء للوجودين على الاقليم احرارفعملت على وضعهم تحت الراة 
اقامة خأصة بهم » ورأت السلطات فى بض هذه الدول أن تمتقليم فى أماكن 
خامة » وقد فملت ذلكفرنسا وايطاليا وغيرهاء أما الولايات التحدة فانهالم تمتقل 
أحدا من رعايا الاعداء» وأما اتمثترا فانها لم تمتقل الامان ألالما اتضح لهاء بد 
ضرب وأغراق اللركب ارز يتانيا ء أن وجودم أحراراً بين سكان الدولة خطرعلههم 
التبيج الرأى العام ضدمم 

أما بالنسبة للاطفال والنساء والمجزة فقد جرت عادة الدول على تبادهم رأفة 
بهم ؟ وهذا هو ما فملته الدول فى الحرب المتلمى يناء على إيساز لبالا 


9س ب ح بالفسية لدمعزك لمرو الموودة على افلم الر ولا 
بيست الحرب بذاتها سبباً اقلا مكية الأشياء للوجودة على اقيم دولة ححاربة 
الى تكون ملكا لدولة المدو أو ارعايا هذه الدولة . وانما يجوز للدولة الحاربة 
الوجودة على أفليمها أشيا بماوكة لدولة المدو أن تقرر بمصادرتها ؛ ويستتى من 
هذا الدبون , فلا تملك الدولة أن تلفى ديئاً عليها قبل دولة المدو » وان كان لها 
أن توقف الدمع حتى تنتعى الحرب وألا تدفع فوائد عن مدة الحرب وأن تخصم 
منها ماي>كون مستحمً لماكتم ويض قبل دولة العدو ؛ ويستئى من هذ أ كذاك 
بهض أنواع من الأملاك العامة جرى العرف الدولى على عدم جواز مصادرتها» 
ومثلها محفوظات الوكالات السياسية ومنقولاتها والأشياء ذات القيمة الفنيية او 
الأدبية وما أشبه 
قلنا ان الدولة تملك أن تصادر الأشياء للملوكة لدولة المدو ؛ وق د كانت تملك 
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كذلك مصادرة الأشياء للمآوكة لرعايا الأعداء» و بهذا كان يقول بتكرشوك وغيره 
من علماء القانون الدولى العام السابقين . ثم تمددت بعد ذلك الماهدات القى 
تنص على عدم امكان مصادرة الاملاك الكامة الوجودة على أرض الدولة » 
واصبحت القاعدة من أواخر القرن الثامن عشر عدم امكان الصادرة وخصوما 
أنه اقرف فىذلاك الوقت لرعايا الأعداء بعدماسكان أسرمم فكانوا يركو ن أحراراً. 
وتنرك لهم أملاكهم . فالدولة فى الوقت الحاضر لا تملك مصادرة الأشياء لللوكة 
ارعايا الأعداء والوجودة عل ىأفليمبا الارضى» اللهمالا اذا كانتمتصلةبالاستعدادات 
المسكرية أو استعملت لفرض عدافى ؟ ولا تملك كذا كأ نتلفى ما عليها م نالديون 
لهم وا نكانت تملك أن توقف دفمها طول مدة الحرب دون أن تلزم بفوائد عن 
هذه الدة 


أن الدولة تملك ايقاف استار أملاك رعايا الأعداء للوجودة على أفليمها» 
خان نرَكها لهذه الاملاك تستثمر على اقليمها مناف لمصلحتبا خصوساً اذا كان 
صاحب هذه الاشياء غير موجود على الاقليم أوركان قد طرد منه ؛ وقد أثبست 
الدول المتحار بة هذه السياسة فى الحرب المظمى » فقد قررتتصنية أملاك الاعداء 
ووضع المتحصل من هذ التصفية تحت يد حراس خصوصيين حت لا تستثمر . 
هذا ولامانع يهنم الدولة فومثل هذه المالة من استئارهذه للبالغ لصاللها الشتخمى 
ما دام انها تعيدها الى أربابها غير ناقصة عند نهاية المرب . هذا وقد اتفق فى 
معاهدة فرساى التى تلت الحرب المظمى على أن تسأل للانيا عما أصاب أملاك 
برعايا اللفاء من الحسارة تنيجة مانم قبلها من حجز وتصفيية » فى حين لاتسأل 
دول الحلفاء عن مثل هذا التصرف بالنسبة لأملاك الرعاياالالمان؟ وعلى أن تستيقق 
حول الملفاء امالغ التى تجممت من تصفية أموال الاعداء وظمم هنه البالغ من 
الديون التى على ماني للحلفاء ؛ ووشع على عاتق الانيا واجب أن تموض رعلياها 
عن هذه المبالغ 
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بالقسية لذممزك العرو فى عرصير العوار 
ويقصد بذلك السفن والبضائع اتى تحملها هذه السفن ٠‏ أما بالنسبة السفن 
العامة » وهى الملوكة السكومة دولة المدو» فهذه جائز مصادرتها دواماً » وتكون 
الصادرة مباشرة ودون حاجة الى حم يصدر ذلك الفرض من محكة الغنائم . أما 
البضائع التى تحملها هذه السثن لجائر مصادرتها كذلك وائما تكون المصادرة بناء 
على حم يصدر من حكة الفنائم . ويستنتى من الصادرة بعض أنواع خاصة من 
الراك بكرا كب الستشفيات ومرآكب الاتصال”؟ وسنتكلم عليها عندالكلام 
على المراكب الخاصة 
ويجوز للدولة الحاريةكذلك مصادرة السفن المامة والبضائع اللنقولة بر 
اللماوكة لرعايا دولة المدو. وهذا يالف القاعدة بالنسبة للاملاك الخاصة الوجودة 
علالم الدوة الارضى فعى غير قابلة للمصادرة. كا قلنا. وقد انجهت مجهودات بعض 
الدول نحو النسوية بينقاعدة الحرب البرية وقاعدة الحرب البحرية وجمل الاملالك. 
الخامة غير قابلة للمصادرة ف الالتين » ولكنهاكانت بجهودات غير منتحة. 
كذلك ما اجتممت الدول فى مؤتمرى لاهلى الاول والثئق طرح على الدول مششروع 
مواد نص فيها على عدم جواز مصادرة املاك رعايا الاعداء الخاصة فى المرب 
البحرية » وكان الذى عرض امشروع هو مندوب الولايات المتحدة وأيده فذلك. 
مندويو بع الدول الاخرى » وعارض فالشروع بعض الدول وعلى رأسها اتجلئرا 
وعلى ذلك ل يؤْخذ به وبقيت القاعدة كا كانت أصلا. 
وعلى هذا فالسفن الخامة الى تضبط فى عرض البحار وهى عالة بقيام 
الحرب قابلة للمصادرة دواما "© ويعيز حالتها عنحالة السفن العامة أنهذهالأخيرة 


)١(‏ ومثطاعايت 
(؟) راجع فهذا ماستفوله عندالكلام على الاتفاقية السادسة مناتفاقيات لاهاى سنة/15.:1 
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بمكن مسادرتبا دون حاجة الى عرض أمرها على حكة الننائم » فى حين لامجوز 
مصادرة السفن الخاصة الا بعد صدور حي بذلك من هذه الحكة . والبضائع 
اللماوكة للاعداء التى توجد فى سننهم أوفى سفن تابعة لدولة المدو قابلة للمصادرة 
كذلك . أما البضائع المملؤكة للاعداء الوجودة يسفن محايدة » وكذلك البضائم 
الماوكة للمحايدين وللوجودة فى سفن الاعداء » فعى غير قابلة للمصادرة تطبيقاً 
لتصريح بارريس الببحرى سنة+140 ما تكن من للهربات أوالمنوعات الحر بية0 

ويلاحظ فى هذا ججيمه أن ضبط السفينة التويراد مصادرتهاء سواء أكانت 
خاصة أوعامة ؛ يجب أن ينم فى عرض البحار أو فى مياه الدولة الاقليمية أو فمياه 
دولة العدو ؛ فضبط سفينة فى مياه دولة اقليمية حايدة يعتبر اعتداءا على سيادة 
الدولة الحايدة وعملا خارجا على القانون 

أما فيا يتعلق بالسفن المملوكة لرعايا دولة المدو والتى توجد فى موائى الدولة 
امحار بة وقت قيام الحرب فقدكانت العادة أن تحجز وأن تصادر مساب الدولة » 
( وكذلككانت عادة الدول أن تضبط وأن تصادر المراكب الخاصة الت تقابلها 
مر كبها ا حر بية فى عرض البحار ول أنها لاتملم قيامالحرب ) . وأ كر من ذلك 
انكانت عادة الدول جارية كا ذكرنا آنفا ؛ على أن تحجز الدولة ما يوجد من 
مرأكب الدولة اللتنازعة معها فرمواذيها أومياهها الاقليمية توق لقيامالحرب يبنهماء 
فاذا ما وقمت فملا قدمت هذه المراءكب لحكة الفنائمكفنيمة بحرية وسادرتها 
المسابها . غير أن الدول رجمت عن عادتها فى ذلك » وح لمحل العادة الاولى عادة 
أخرى””؟ من مقتضاها عدم جواز مصادرة مثل هذه السفن . 
ظ أن الفاعدة فى انجلترا أن بنائع الأعداء التى توجد عند قيام الحرب فيعخازن 


نبه تعنبر أنها لاتزال عمولة محرأ وتكون لنلك قابة لللمادرة. 
(؟) لا يرى فبها اوينهام انها قاعدة عرفية ملزمة . جزء ثانى س 58 
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5 - ما نمث عل اتفاقي: ندشاى السادسة 

فلا اجتممث الدول فى مؤتمر لاهاى الثاق سنة 1.07 أبرمت فها أبرمته 
الاثقاقية السادسة التى نصت فيها على أن : 

أولا ‏ السفن المأوكة لرعايا الاعداء والتى توجد وقت قيام الحرب فىميناء 
الدولة لا بحكن مصادرتها بحال من الأحوال7١2‏ ؛ وأضيف الوذلك أنه من الرغوب 
فيه أن يطلق سبيلها مباشرة أو بعد مهلة منح لما" ٠‏ وأنه فى حالة خلاء سبيلها 
يعلى لا جواز أمان يبي لها الوصول الى الميناء الى كانت قصد الاتجاه اليها أو 
ميناء أخرى تمين لها 

وممنى أنه من الرغوب فيه أن يطلق سببيلها أن للدولة أن تتركها تغادر لميناء 
كا أن لما أن تحجزها حتى نهاية الحرب ؟ وا أيضا أن تخل سبيل بعض هذه 
السفن وأن تهج البعض الآخر » فلها مثلا أن تحجز البمض الذى تمشى لو هى 
أطلقت سبيله أن يستممل فى أغراض حر بية ؛ على أنه من الواجب أن تكون 
هناك أسباب قوية تدعو الى الحجز . وللدولة أن تستعمل هذه السفن فى أغراضها 
الخاسة على أن تدفع التعويض اللناسب لأربايها ولكنه لا يكن بحال من الأحوال 
أنتصادرها الحسابها فنصإلادة الثائية قاطع فى منع ذلك . وقد حصل أثناء المرب 
المظمى أن أعطت الحسكومة الفرنسية للمراكب الأماية والمسوية اللوجودة فى 
موانيها للهلة الكافية لتغادر لياه الاقليمية الفرنسية كا أعطت مهلة للمرا كب الى 
دخلت اليا الأنا قت قيام المرب وه لاتعم بقيامه. وكذلك أعططت 
المسكومة الانجليزية للدراكب الفسوية ؛ على أساس التبادل » مهلة الخروج من 
للياه الاقليمية ؛ وقد أعلنت عن استعدادها لمماملة الراكب الالمانية 
بالثل اذا بلغها تأكيد من الحتكومة الأمانية بأنها ستقايل الث بالثل بالنسبة 


() مادق ؟ (9) مادة 3 


حقوق الدولة الحارية و 
اللراكب الانجليزية اللوجودة فى المياه الاقليمية الأمانية فما لميصلها التأأكيد 
الذكور عرضت الأمرعلى حكة الغنائم وهذه قررت حجز جميع الراكب الامانية 
الموجودة فى الياه الاقليمية الاتجليزية وقت قيام الحرب يننها وبين الانيا الى أن 
بفصل فى أمرها نهائيا ”©. فلا اتتعى الحرب عرض الأمر على محكة الغنائم لمرة. 
الثانية فقضت بوجوب اطلاق سراحها بناء على أن نص امادة الثانية من الاتفاقية. 
مريع فى عدم لكان العادرة” 
- السفن الممأوكة ارعايا الاعداء التى تقابل فى عرض البحار وهى غير 
عالة بقيام الحرب لا يكن مصادرتها وانما يجوز ضبطها وحجزها الى نهاية الحرب 4 
ويمكن للدولة أن تستعملها فى أغراضها الخامة أو أن تتلفها مقابل دفع التمويض. 
المناسب » وواجب فى حالة الانلاف الحافظة على الوجودين على ظهر السفينة وعلل. 
أوراقها . فاذا انضح أن الرك بكانت تلم بقيام الحرب جاز مصادرتما 

وقد نص فى الاتفاقية على أن الاحكام الواردة بها تسرى على البضائع الوجودة. 
فى هذه السفن ”!© وعلى انه لا يستفيد منها امرأكب الى يكون قد لوحظ فى 
صنعها امكان تحو يلها الى مركب حر بي ©" 

وقد نفذت نصوص هذه الاتفاقية ين بعض الدول اللتحار بة ولم تنفذ 'يين. 
الببض الآخرء اذلك أرسلت انجلترا سنة 1900 الى حكومة هولانده تخيرهاه 
ض الاتفاقية بسد سنة من الاعلان . ويتتقد اوبنهابم أن القاعدة. 
ستكون فى اتهلئرا مأكانت عليه قبل الاتفاقية من أن السفن الى توجد فى ميناء 
اتجليزية وقت اعلان الحرب وكذلك التى تقابل فى عرض البحار وقت قيامها. 


(1) ويسى هنا الأمر ب بعه0 01 نسبة إلى مركب حبزث على هذه الصورد 
راجع نضية 1 .م 0 8 0 4 8 1 (1914) علثك مظاك 

(؟) 3818م .4.0 1( 1922 ) تعموممم عط 

() مادة © اتفاقية 

(4) مادقع (0) ماقف 
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أكون عرضة للشبط والصادرة ”99 

هذا ولايجب أن يفوتنا أن نذكر انه يستثتى ما تملك الدولة مصادرته من 
السفن المملوكة للاعداء ؛ أفراد أو حكومات » سفن الستشفيات وسفن الاتصال 
والسفن التى تشتفل بلايحاث العلمية أوالتى تقوم بخدمات ديفية أو خيبية 99 
وكذلك سفن الصيد المغيرة التى تشتغل فى صيد الشواطى» والسخن الصفيرة القى 
تشتغل بتحارة الشواطى, ”2 . وهناك شى. من لحلاف فها اذا كان من الممكن 
مصادرة سفن الاعداء التى تلجأ الى ميناء الدولة لقيام أنواء شديدة أولمطب بليغ 
عنشى على السفينة منه » فالبعض يرى جواز الصادرة والبض الآخر يرى انه يقناق 
.مم كرم الاخلاق ان تصادر سفينة لاجئة 


هه - ماكر الششائم 

قلنا أن ما تضبطه الدولة من السفن الخامة أوالبضائع التى تريد مصادرتها 
.يعرض على محكة الفنائم وهى التى تقرر بالصادرة انكان هناك محل اذلك أو 
باطلاق سراح الركب أو البضائم 5 وعاع الغائم هذه ححا كوداخلية تنشثها الدولة 
الحازية على أفليمها لبت فى أمر الغنائم التى تصل الى يدها . يرجم ماريعهانشائها 
الى القرون الوسطى حيثُ جرت عادة الدول فى ذلك الوقت وما يليه على ان تعرض 
مرا كب القرصنة وغيرها على محام بحر ية خاصة لتفصل فى أمرها وأمر بحازتها وما 
تحمله من البضائع 

وتقام هذه اهام على أرض الدولة لحار بة أو على اقلم تحتسله جنودها ولا 
يكن أن تقام على اقلم محايد » فلا يككن أن يكلف قنصل دولة محار بة بنظر قضابا 


به أن ع 584 43م 
من الاثغائية الحادية عصرة من اتفاقيات لاهاى سئة 15.0187 
(؟) للادة الثالثة من الاتفاقية 


محكة الفنائم 41 
الغنائم على اقل الدولة احابدة التى هو مبعوث لديها ٠.‏ وسكوت الدولة الحايدة على 
انباء محكة لنغنائم على أقليمها يمتبر اخلالا بحيادها » وه واعتداء على سيادتما اذا 
تم بدون رضاما 

وتختلف هيثة الحكة والاجراءات التبمة أمامها باحتلاف الدول . فحكة 
الغنائم فى بعض الدول ( ومنها اتلترا ولولايات للتحدة ) قضائية صرفة » وهى فى 
بعض الدول الأخرى ( فرنسا وغيرها ) ادارية صرفة » وهى بين القضائية والادارية 
فى بعضها . والاجراءات أمام احكة لا تنشبه كثيرا الاجراءات التبعة أمام الحم 
الدنية أو الجنائية وانما هى أقرث الى تحقيق تجريه الحكة » تسمع فيه شهادة 
الشهود ان ازم الأمر وأقوال صاحب الركب وللدعى العموى وتطلع فيه على أوراق 
الركب ؛ فاذا ما انضح لها أن الرقائع تبر الصادرة حكت بهاء وانكانت لا تبرد 
اللصادرة أمرت باطلاق سراح الركب . وطانى بعض الأحيان أن نك بالتموريض 
اذا ثبت أن الشبهة الوجهة ضد الركب وضبطها كانا غير جديون 

وتطبق حكة الغنائم قوانين الدولة والاوئح التمقة بالحرب والحياد » مسترشدة 
فى تقديرها لاعمل النسوب الى اركب والظروف الحيطة به بتواعد القانون الدولق 
العام .ذا يقول بعض الشمراح أحاك الغنائم تطبق قواعد القاتون الدولى العام ء 
واواقع أنه محاك داخلية تطبق قوانين الدولة القى أنثأتهاء وما تطبق قواعد 
القانون الدولى العام على أساس أن الشرع الداخلى أدمج هذه القواعد عار 
صراحة » ضمن التشرريمات الداخلية . ويجب ألا ننسى فى هذا أنكل دول تلز 
بواجب دولى هو ألاغخالف تشريسها الداخلى قواعد القانون الدولى العام التمئقة 
بالغنائم البحرية 

وأحكام محا الغنائم نهاثية فى بعض الدول وهى قابلة للاستثاف أمام هيثة 
أخرى ف البعض الآخر . 

ولقدكان فها أبرم من الاتفاقيات فى مؤتمر لاهلى الثائى اتفاقية تنص على 

إللذن 
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انشاء محكة دولية لغنائم يدخل :أختصاصها اعادة النظر فيا تصدره شحام الفنام 

الداخلية من أحكام نبائية . فاذاكانت محكة الغنائمالداخلية مندرجة واحدة جاز 

أن يطلب الى تحكة الغنامالدولية اعادة نظر الك الصادر منها بشسروط -خا. 5 

عليها الاتفقية . فاذاكانت محكة الغنائم الدخلية من درجتين جاز طلب |. ادة نظر 

الحكم الاستثتالا الابتدائى ؟ ولكن الاتفاقية لميصدق عليها فعى غير مازمة للدول 
ثاني - حقوق الدولة امحار بة بالنسبة لرعايا واملاك الحايدين 


١ 9”‏ ) بالفسية لرعابا الرول المجايرة المووديى على قهري 

تملك الدولة الحاربة أن تقيد الى حد ما من حرية الحابدين الوجودين على 
أقليها محافظة على سلامتها ؛ فلها أن تتكلفهم بتسجيل أممائهم وعنواناتهم ٠‏ وها 
أن تقصر حقهم فى الاقامة على جهات معينة من الأقيم دون المهات الأخرى . 
ولا تملك الدول الايدة التتكوى من مثل هذا التصرف مادام ان الدولة الحاربة 
لا تتسف فى استعال حقها . وواضح أن حقها هذا مستمد مما للدولة من حق البقاء 
وصيانة الننس 

أما فها يتعلق بامكان أوعدم امكان تجنيد الحايدين دفاعاً عن أقلم الدرلة 
الحاربة ففيه خلاف فى الرأى . فالنظرية فى الولايات للتحدة وانجلترا انه من لمكن 
تجنيد احايدن ( وعلى اللحسوص من كان قد أت له حمل اقامة عل الأقلم دمن 
كان قد قدم طب بالنجنس بججنسية الدوة ) دفن عن الاقلم من خطر يبددهه 
ونظرية بعض دول القارة ومنها للانيا أنه لا يجوز تجني 
الحسكومة الالانية عند انعقاد مؤيمر لاهاى الثنى مشروما ببعض مواد خامة 
بالحايدين نص فبها على عدم امكان تجنيد الحايدين و بصفة عامة على عدم ازامهم 
بأى تتكاليف عسكريةكقروض عسكرية وما أثشبه ؛ وكانت حجنها فى ذلك 
أن هذه التكاليف صبغة سياسية » وما دام أن الأجنبى لا يتمتع يحقوق سياسية 


الحايدين . وقد قدمث 
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فى الدولة التى هو مقيم عليها فلا يجب أن يازم بواجبات ذات صبفة سياسية . 
وقد عارضت الولايات التحدة وأتلئرا وبعض الدول الأخرى فى الشروع : متكرة 
الصبغة السياسية على تتكليف الايد بالدفاع عن الاقم الذى هو موجود عليه » 
ذاكرة أن أقل ماينتظر منهذا المحايد الذى يعيش على اليم الدولة الاجنبية والذى 
يستغل وجوده على هذا الأقلم ويتمتع بجمية الدولة التابع له الاقليم هو أن يدافع. 
عن هذا الاقم عند مايكون هناك خطر يهدده . وتكونهذه المدمة التى يؤديها 
للاقلي الذى هو مقيم عليه فى مقابل الفوائد التى تمود عليه من اقامته عليه . أمام 
هذه المارضة القوية لم تنح للانيا والدول التى تأخذ برأيها فى ان تقرر قاعدة عدم 
امكان تجنيد احايدين » وعلى ذلك فل يفير مؤتمر لاهاى فى الحالة السابقة عليه » 
غير أن بحث هذا للوضوع أدى الى أن تتثبت الدول الجتممة فى الؤتمر فى صدر 
قراراته رغبة مؤداها أن تنظم الدول » بمقتفى مماهدات تبرمها فبا ينهاء مركز 
الاجائب القييين على الاقالم من حيث التكاليف العسكرية الى تفرض عليهه”©. 
على أن الدول التى تتكلف المحايدين بالدفاع عن الاقليم لا تطابهم بهذا الواجب الا 
فى الخالات القصو ىكأنيكون الاقم حاصراً أومهددا بخطر شديد » وه ف 
العادة تطلب اليهم اما أن يقوموا بواجب الدفاع عن الأقلم الذى ثم موجودون 
عليه أو أن يخادروه 

هذا ولامائع يمنع الدولة الحاربة من تكليف الحايدين بالقيام بأعمالالحراسة 
الداخلية وأعمال البوليس وما أشبه 

- ب ) بالفسي مدمعك الحابري المويودة على الوفليم 

لا تتعرض أملاك الحايدين على أرض دولة حار بة لتقيبد أو مصادرة » غير 

أن الدولة ا حار بة تملك أن تضع .يدها على بعض هذه الأملاك فى ظروف خاصة 


(1) رغبة ثالثة من مقدمة اتقائيات الؤتمر الثائى 
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ومتابل دفع التمريض . فن حقوق الدولة الحاربة بجانب الضرائب العادية الى 
تملك فرنضها على الأجانب المقيمين على الاقليم وبالنسبة للاملاك الموجودة عليه 
وقد تكلمنا ع نأسسها فىالكتاب الأول , أن تفرض الاعانات الحر بية والضرائب 
المسكرية وان تستولى على ما تحتاج اليه من الأشسياء والواد النذائية مقابل دفع 
التمويض اذا اشطرتها ظروف الحرب الى أن تلجأ الى هذه الوسائل لاستكال ما 
ينقصها من النقود والحاجيات 

تملك الدولةامحارية » أولا ء أن تفرض الاعانات الحر بية والضرائب المسكرية”1؟ 
على جميع الموجودين على اقليمها من رعايا وأجانب ٠‏ ولا يمكن لدولة الأجنى أن 
منج مادام أن الدولة تسوى ما بين الزعية والاجنبى ومادام أنها لاتتسف 
فى استمال حتها . وتمل ككذلك أن تستولى على ما لدى اللقيمين على اقليمها » 
رعايا أو أجانب » من الأشياء الختلقه :كالنحاس أو الرصاص ٠‏ أو المواد | 
النستعملها فى أغراضها الخامة ؛ ويشترط اذلك أن تكون الدولة فى حاجة حقيقية 
الى هذه الاشياء وأن تدفع تموريضا ما تستولى عليه » أوعلى الأ أن تقدم سند 
بقيمة الاشياء التى استولت عليها . ولا تمكون دولة الأجنبى محقة فى احتجاجها 
مادام أن الدوة الحارية لا تفرق بين الأجنى والرعية وما دام ألا لا تتسف فى 
استمال حقها 

وتحول الدول فى بعض الأحيسان دون الزام رعاياها بهذه الواجبات بمقتفى 
مماهدات تبرمها فيا ينها ينص فيها على أن الدولة الطرف فى المساهدة لا تملك » 
فى حالة دخوها فى حرب مع دولة أخرى ٠‏ أنتلزم رعايا الدولة الاخرى الطرف فى 
الماهدة ببذه الواجبات أو ببعضها ؛ وأحدث مثل اذلك الماهدة بين ايران 
ومصر التى ابرمت فى 8/ نوفبر سنة 1488 والتى نص فى الادة السابعة منها 
على أنه « يم رعايا ‏ كل من الطرفين التعاقدين فى بلاد الطرف الآخر من 


)١(‏ وعهما وعملتلئد قمة مدمتلهطتامي. 


حق أتجارى 26 
جيع الالتزامات الشخصية أوالسخرة أو الممونة ذات الصبغة السكرية » وكذلك 
يمفون م نكل اعانة أهلية أو قرض جبرى أوضريبة اسثثنائية فرضت لحاجات 
حريية » 

هذا بالنسبة لأملاك الحايدين الوجودة بصفة مستديعة على أرض الدولة الحار بة ؟ 
أما الاملاك التى لا توجد على الاقلم مستديمة وابما توجد عرسا أو أثناء نقلها 
على اقل الدلة الحاربة فى طريتها الى اقيرآخر» ومثلهاالسفن والقاطرات البخارية 
وعربات السكة الحديد والبضائم التق تنقل خلال الاقلم ٠‏ فتملك الدولة الحاربة 
بالنسبة لها حقا هو أشبه بحق الاستيلا.”؟ يسمونه حق أتجارى”؟ 


- مي انجارى 

وهو حتق الدولة الحارية فى أن تضم يدها على أشياء بملوكة لايدين توجد 
على اقليمها عرضا وأن تستعمل هذه الاشياء فى أغراضها المامة أو أن تتلنها بشرط 
توفر ركن الضرورة وبشرط دفع تمويص عن الاشياء التى نضع اليد عليها 

وينصب هذا الحعلىالاشياء الموجودة على الاقليم عرض كالسفن أوللنقولات 
الى تكون مارة بالاقلم * وما لأن الدول تتباشرهذا الحق على السفن | كثر من 
مباشرتها له على الأسياء الاخرى يظن البعض أنه لا ينص الاعلى السفن 

واستمال هذا الحقكان شائما فيا قبل القرن السابع عشر » وكانت الدولة 
الحار بة اذا وسْمت ددها علىالسفن الحايدة التى تجدها عرضا فى موانيها استعملتها 
لأغراضها الخاسة واستخدمت فى ذلك من عليها من البحارة . ونا كان فى هذا 
التصرف تمطيل لتجارة الحايدين ولصالحهم تمددت العاهدات ٠‏ خلال القرن 
السابع عشر وما يليه » الى نص فيها على عدم امكان الدولتين المتعاقدتينمباشرة. 


(1) وستدمناتعتمومه 
() مدوم نه غطونه 


41 ح قأنجارى 
هذا الحق الواحدة بالنسبة للأخرى » وهذا هو الذى أدى الى أن تقل حالات 
مباشرته الى درجة أن يعتقد بعض الشراح و بعض رجال السياسة أن الدول لم تمد 
تملكه » وأن يقرر جع القانون الدولى العام" أن « حق أنجارى قد الفى » . غير 
أن الكثير من الشراح يقولون بأن الحق لازال باقيا ويؤ يد هذا أن الدول باشرته 
| كثر من مرة فى ا حروب الأخيرة 

ومن أمثلة مباشرة هذا الحق باتلاف أملاك المحايدين مافملتهالحكومة الألانية 
عند قيام الحرب الأمانية الفرنسية سنة 1407٠‏ من اغرافها بعض مركب تجارية 
اتهليزية فى نهر السين من للراكب الفرنسية من دخوله وعرقلة المركات الأمانية 
العسكرية على شواطته وم يمتبر هذا العمل خارجا عن القانون غاية ما هنللك 
أن الحتكومة الألانية ادعت أن من حتها القيام مثل هذا المسل لأن الضرورات 
الحر بية تستازمه ولذلك فعى لا تسأل عن التمويض . ول تتكر انجلترا على الانيا 
أن لها أن تباشر هذا الحق ولكنها أتكرت أمكان مباشرته دوندفع التعويض » 
وأخيرا قبلت امانيا أن ندفع التمويض « ارضاه مماطر أنهلترا ». 

وأمثلة مباشرته منطريق استمال الأشياء اتوم اليد عليه كثيرة ‏ وقد 
سبق أن أشيرنا الىالسالات ال ىكانت تضع الدولة فيها اليد على مركب محايدة 
وتستعملها فى أغراضها ؛ وهناك حالة حدنت أثنا, الحرب المظمى جددت فيها 
دول الحافاء استمال حق أنجارى بشكل عخالف نوعاً ما للشكل الأول » هو أن 
تضم الدولة لحار بة اليد على السفن الحايدة وأن تستعملها فى نقل ما تحتاج اليه 
دون أن تستخدم لذلك يحارة السفينة نفسهاء و بذلك لا يجبر الرعايا الحايدون 
على خدمة دولة محاربة ؛ تاك المالة تتتخلص فيا فملته دول الملفا. من وضعها يدها 
على الراكب الولندية ال ىكانت موجودة فى موانيها سنة 114 لاستمالها فى 
تقل الجنود والهمات وغير ذلك . وقد احتجت الحسكومة الهولندية على ذلك 


)١(‏ فى السادة 4؟ من قواعد الحرب البحرية الى وضمها 


حق أنجارى 4 
مدعية أنت دول الحلفاء بشت عن حق قديم لم تمد تملكه لمصادرة الأسطول 
التجارى ادولة محايدة . ورد الحلفاء عليها بأذحق انجارى من حقوق الدولة ا حارية 
وأنها تناك مباشرته اذا استلزم ذلك الغمرورات المر بية ومع دفع التم ريض 

وتملك الدولة ا حار بة مباشرة هذا الحق بالنسبة اليسفن الحايدين الى يكون 
قد جىء بها الى مياه الدولة الأفليمية لحاكتها أمام محم الغنائم . وقد عرض أمر 
سفينةكهذه على الجلس الخاص البريطاى فقفى بامكان مباشرة حق انجارى فى 
هذه الظطروف اذا توفرت الشروط الآنية : 

؟ - الحاجة الشديدة الى استعمال || 


١‏ - أن تكون النهمة للوجهة الى السفينة وجيهة 

م س أن يعرض الامر على حكة الفنائم حتى تفصل ىامكان أوعدم امكان 
مباشرة هذا الحق 

وأمثلة مباشرة هذا الحق بالنسبة للمنقولات كثيرة ٠‏ نشير مها الى ما فملته 
الحتكومة الالمانية فى الحرب ينها وبين فرنسا من وضمها يدها على مئات من 
عربات السكة الحديد التابعة انحكومتين الفساوية والسويسرية وقتا طو يلا . ومن 


هذا النوع ما نصت عليه الاتفقية الامسة من اتفاقيات لاهلى » وهى الاتفاقية 
التى تنظم حالة الحايدين وقت قيام حرب؛ من أنقطارات السكة الحديد ومعانها 
الختلفة التى تكون قادمة من دولة محايدة ( سواء فى ذلك أ كانت مماوكة للدولة 
الحايدة أو لشركات أو أفراد تاببين لما ) لايمكن الاستيلاء عليها أو استعافانى 
أغراض الدولة ا حار بة الاافى حالة الضرورة القصوى ؛ وفى حالة ما يستولى عليها 
فملا فالواجب اعادتما بأسرع ما يمكن مع دفع التعويض اللناسب لاستمالها "9 , 
وتلى هذه الادة للدولة الحايدة التى يكون قد استولى على معاها بهذه الصورة 
أن نستولى على ما يقابلها من قاطرات ومعيات الدولة احاربة وأن تستعملها فى 
أغراضها القامة . 


(1) مادة قد 


0 حق الزيارة والتفتيش 


بقية س ح ) بالقسبة بوممزك المحايريم فى عرصم البمر 
ولا تملك الدولة الحاربة أن تتعرض لتجارة الحايدين ولا أن تصادر بضائم 
ا حايدين ولاسفنهم سوا كانت هذه السفن مأركة لافراد أو حكومات - قتواءد 
القاتون.الدولى العام تحمى ايدين بصفة عامة ( وسنتكلم عليها عند اكلام 
على تجارة الحايدين ) ٠‏ وتحمى بضائع الحايدين ول وكانت موجودة فى مرا كب 
معادية ٠‏ وتحمى سفن الهايدين وما عليها من البضائع ولركانت هذه البضائم 
ماوكة للاعداء9؟ 
غير أن الدولة الحاربة تملك أن تحول دون تجارة الحايدين مع شواطىء أو 
موا" معينة باعلانها الحصرالبحرى على هذه الشواطى, أوالواق. » وتلككذلك 
أن تحول دون أن يقوم الحايدين بنقل أنواع خامة من البضائع ٠‏ هى للهر بات » 
على مرأكبهم » ودون أن ينتمماوا هذه الرأكب فى تأدية ما يسمونه بالخدمات 
الثافية للحياد . ولكى ييكفل للدولة مباشرة حقها فى منع هذا أعطى ها ما يسموله 
بيحق الزيارة والتفتيش 
٠١١‏ سمو الرزيادة والتفئيسي 99 
وهو حق الدولة الحار بة فى أن توقف مرأكبها الحربية ما تقابله من السئن 
الحليدة فى عرض البحار وأن تفتشها ؛ فاذا اتضح أن السفينة تحمل مهربات أوأنها 
نشتفل بتأدية خدمات منافية للحياد أوأنها» بصفة عامة ‏ تقوم بعمل خارج على 
القانون ضبطتها وقدمتها لحكة الفنائم لاحك عليها 
دك يفيد حق الزيارة والفتيش فى النثبت من كون السفيئة تقوم أولا تقوم 
عثل هذه الأعمال » فهويفيد كذاك فى التثبت ما اذا كانت السفيةة التى ترفع 


(1) واجع فى ذلك تصريع بارهس البحرى وما سبق أن قلناء عن املاك الاعداء فى ابعر 
)١(‏ طعمقعة همه الوا 4ه أطونع 


حق الزيارة والتفتيش 44 
علاً محايدا هى سفينة محايدة فعلا أ أنها سفينة مماوكة للاعداء تسقتر وراء الل 
الايد لتننجومن الضبط . فاذا ما اتضح عند تفتيش السفينة والاطلاع على أوراقها. 
أنها تحمل علدا لاحق لها فى حمله ضبطت وسادت لحكة الغنائم لحا كنبا 

وتباشر الدولة احار بة هذا الحق بواسطة قواتها الرمعية سواء كانت مراكب. 
أوطائرات حر ببة ؟ ولا تُكون مباشرته الافىالبحار العامة أو فىمياه الدولة الحار بة 
أوفى مياه دولة المدو . فاذا ما بوشر فى مياه دولة محايدة اعتبر ذلك اخلالا منها 
بالحياد ا نكانت قد سكتت عليه واعتداء على سيادتها ا نكان قد تم بغير رضاها 

وهو حق من حقوق الدولة ا محارية دون سواها فلا تملسكه الا دولة حار بة ». 
فالدولة التى توقع أجمال أكراء قبل دولة أخرى لا تملك مباشرته » ولا تملك 
مباشرته كذلك سلطات اقلم ثثر لا اذا اعترف له بحالة المرب . وهوحق قنم 
للدولة ما دام ان الحرب لم ثنته بد 

٠‏ - تفنبسره راكب اهار المصحوية راكب بيو 

ولا تملك الدولة الحاربة مباشرة هذا الحق الا بالنسبة لاسفن الخاصة دون 
الراكب الحر بية . وهناك ثىء من الشك فها اذأكان من للمكن تنتيشالراكب 
العامة غير الحر يب ة كرا كب البريد وما اشبه . هذا وقد جرت عادة بعض الدول 
الحايدة على أن تسير سفنها التجارية فى حبة مركب حر بية أو أ كبر حماية لها 
من التفتيش مدعية أن السفينة الصحوبة 9" فى حَي المركب الحربية لا بمكن 
التعرض لا وان أقوال قائد للركب الحربية التى تصحب السفينة التجارية 
ببراءنها تغنى عن التفتيش . وقد اتخنت السويد هذا لوقف سنة 1١6‏ فى 
المرب بين انجلترا وهولنداء واتغذته هولندا وحرب سنة 1/05. وكثر تدريييً 
'عده الدول التى تأخذ بهذه النظرية وتعددب الماهدات التى نص فيها على عدم 


بإمدممف ععقسن ومتمه 


(5) بروبوم عفدنا 


5 حق الزيارة والتفتيش 

امكان تفتيش السفرن التحارية الصحوبة برآ كب حربية » وقرر محم القانون 
الدولى العام فى اجماع سنة 18 عدم جوأ( السفينة الحايدة للصحوبة 
بمركب حر ببة تابعة لنفس الدولة . كل هذا وانجلترا لا تتزحزح عن موقنها الذى 
انغذته لنفسها من الأول وهو انه من الاثز للدولة الحارية أن تفتش السئرن 
التجارية ول كانت مصحوبة مركب حر بية ؛ وهو موقف لم تشاركها فيه دول 
كثيرة بل تكاد تكون هى الدولة الوحيدة الى تأخذ بهذه النظرية . فليا اجتممت 
الدول فى لندره سنة 14٠4‏ حاولت التوفيق بين النظرية الاتهليزية والنظرية 
للضادة لهاء وقد تنازلت انجلترا عن شى, مما كانت هى متمسكة به ونص فى 
التمنريع الذى حمل على عدم جواز التعرض السفن التجارية الصحوبة مركب 
حر ببة غير انه لقائد للركب التابعة للدولة الحاربة أن يطلب من فائد اركب 
الحر بية الصاحبةٌ أن يعرض عليه جمي العلومات الخامة بالسفينة التجارية ‏ فاذا 
لم يكف هذا فى ازلة تتكوكه طلب اليه ( أى الى قائد اللركب المصاحبة ) أن 
يتحرى الامر بنفسه فاذا وافقه على تكوكه سلمه السفينةالتجارية واذا لم يوافقه اذثرقا 
وبت فى الامر بين الدولتين سياسياً . ولكن التصري لم يصر ملزما واستمرت 
اتجلترا أثنا الحرب المغلمى تعمل بناء على نظر يتها الأولى 90 


١١س‏ امراءات التفئيسرء 
ويتبع فى ليقاف السفينة لتفتيشها وفى التفتيش ذاته قواعد خاصة جرىالمرف 
على اتباعها . فاذا لم تقف المركب عند ما يطلب منها الوقوف وحاولت المروبجاز 


(1) وقد أرسلت هولئدا لل الحكومة البريطانية اثناء المرب المظمى تعدها بأنها ستدير سليئة 
تجارية تتفل موظفين وبضائع فى حراسة مرا كب حربية . فأجابتها الحكومة البريطانية بأنها له 
تمترف بمدمقابليةالسغنالتجارية الصسحوبة #تفتيش » وأنمر أ كيها المربية ستجرى تفتيش ماتقابله 
من المفن التجارية ولوكانت مصحوبة » واخيا تق بين الدولين بسفة مؤقتة على أن تثنازل 
بريطانيا الظمىعن حفها فى الغتيش بسسرط أن تبلنها الحكومة الأخرى عن الفينة الملومات الق 
تفن عن التفتيش . وقد قبلت الحسكومة الهولندية هذا العرط 


الغزو والاحتلال الحربى 5 
مهاجتها وايقافها بالقوة ولو استدعى ذلك اطلاق النار عليها ٠.‏ أما اذا هى ما نمت 


فى التنتيش » ويقصد بالمانعة المانة بالقوة لا مجرد الحروب أو حاولة المروب » فعى 
تمرض تفسها لاضبط والصادرة ؛ ذلك أن جحرد المائمة كلف لأن يجمال السفيئة 
جائراً مصادرتها . وتذحب الدول فى ذلك الى حد أن تصادر أي البضائع التى 
تحملها السفينة التى مانت فى التفتيش » وتقصر بمض الدولة الأخرى الصادرة على 
السفينة دون ما تحمله من البضائم 
ثلا : حقو الدولة ا حار بة على اقلم مغزو أو ختل 
وسنتكلم عنها تفصيلا فى الفصل الآى 


0 الغزو والاحتلال احرف 1 


اصجرالاث 
الغزووالاحتلال الحربى”" واثارهما 


١٠١0‏ س الغزو والاه مزل الخرى والفنع 

تتؤد ىكل منها فى القاثون الدولى العام مع خاصا , 
فالغزو هو عبارة عن أغارة جيوش دولة على أقلم المدو أو بعبارة أخرى هو عبارة 
عن مجرد دخول قوات الدول الحاربة فى اقلم دولة المدو. والاحتلال الحرف هر 
عبارة عن الغزو مضانًا اليه وضع الاقليم الغزو حت السيطرة الفملية لنقوات | 0 
فاذا دخلتقوات دولة مار بةاقليم أوبعض اقلم امدواعتبر هذا غزوا» واذا تمكث 
القوات التى دخلت الاقليم من وضع يدها عليه فعلا ء وييكون هذا بايجاد هئات 
تدبرلاقلم الغزوء اعتبر هذا احتلالا حر يي”". أما تح » فهكا قلنا فيا سبق 
عبارة عن اخضاع اقم تاب للمدو اخضاءا تاما مضافا اليه ضم هذا اقلم الى اقلم 
الدولة التق أخضمته ؛ وقد سبق أن قلنا أن هذا الضم اما أن يتم صراحة فى اعلان 
تصدره الدولة لذلك الفرض أوضمنا بأن نستمرالدولة فمباشرة حقوق السيادة على 
الأقلم الذى أخضعته بعد اتتهاء المورب 


هذه هى ثلاث عبارا 


(1) يفضل لش هايد استعمال عبارة الاحتلال الحربى على « الاحتلال السكرى » لان 
المبارة الاخيرة كا أنها تتعليق على الاححلال اللذى يقم أثناء قيام المرب ولأنى الآثار 
الخاصة الت فى هذا الفسل فهى تتطبقأيضًا على غير هذه الحالات . فب جيوش 
دولة على جزء من اقليم دولة المدو بمد عفد مماهدة الملح ( كأحتلال الخلفاء فى الوقت الماطر 
ابعش أقيم الانيا ) هو احتلال عسكرى ولكته ليس بالأحتلال ارب ء لهذا رأينا اتبلع تعن هايد. 
فى تعبيره 

(؟) يمتبر الاقليم محلا عند ما يوضم تحت السيطرء الفملية لفوات العدو » مادة ؟4 من 
الاائةالربية سنة 11-0 المروقة 20> لجراءات المرب البرية وهى تهابل الاعائية الاي 
من اتعاقيات سنة 184 1 


الغزو والاحتلال الحربى. ب 


٠١5‏ - برأ الغزو والإمتمزل ناما 

هذا ويبدأ الفزو بدخول قوات العدو اقلم الدة وينتعى بانسحاب هذه 
القوات . ويبدأ الا<تلالعندما تضم القوات يدها فعلاعلالاقليم الغزو » ويكون 
ذلككا قلنا بيجاد هيئات تدير الاقليم وتسيطر عليه » فجرد دخول طلائع جيش 
فى اقليم تابع للمدو لا يعتبر احتلالا حر بياء ولا تضيف الى أقليم سبق احتلاله 
اقلها جديدا 

ويشمل الاحتلال الحربى جميع الجهات التى يكون للجيش فيها سيار 
فعليية » وعلى هذا نصت اتفاقية لاهاى الرابمة حيث قررت أن الاحتلال لا يمتد 
الا الى الأقالهم اتىييكونفيها للقوات الحتلة سلطة فعلية يحكنها مباشرتها”"© فوطع 
بعض قوات صخيرة فى عاصمة اقليم لا تفيد أن جميع الاقليم قد احتل وما يعتبر 
أنه قد احتل منه الجهات الى تكون فيها لقوات التى وضعت يدها سيطرة فعلية 
دون سواها . وهذا الوضوع بعض الشبه بوضع اليد على الأقالِيم الباحة وبالحصر 
البحرى » وقد اشار لورنس فى ذلك الى أنهكا يجب أن تكون القوات الى تنفذ 
الحصر البحرىكافية حتى يعبر الحصر البحرى مازما كذلك يجب أن تُكون 
القوات التى توضع فى اقلي مكافية لأن تسيطر عليه وان تديره ادارة فعلية حتى 
يال أنه قد احقل » فاذالمتكن القواتكانية لأدارة جميع الاقليم قصر الاحتلال 
على هذا الجزه من الاقليم الذى يمكنها ادارته فعلا . على أنه من غير التيسروضع 
فاعدة عامة فى ذلك » فقدار اللطان الذى يجب أن يكون لاجيش الغازى فى 
وليه شئون الاقليم الغزو مسأل وقائع برجم فيها الى ظروف كل حالة 

وينتعى الاحتلال الحربى بانسحاب الجيش الحتل و بطرده بواسطة قوات 
العدوأو تتيجة قيلم سسكان الاقلم أنقسهم » فاذا ارتدت قوات الاحتلال مؤقتا 


(1) مادة 45 فقرة ثانية 


3 الغزو والاحتلال الحرق 


ثم عادت الى الاقم اعتبر الاحتلال قثن ؛ ما اذا تمكنت قوات العدو من طرد 
القوات الحتلة طردا فلي اعتبر الاحتلال منتهيا . ولا يمتهر ان الاحتلال قد اتنهى 
اذاكانالجيش لحتل قد أخضع الاقلم أخضاعاً فليا ليحت أقالم أخرى تارك 
وراءه أفراد قلائل لادارة الاقلم الاول وتولى شئونه . 

وينتعى الاحتلال أخيراً باتهاء المرب » فاذا بقيت القوات الحتلة رغماقبار 
الحرب واستمرت تديرالاقليم وتباشر حقو السيادة عليه عبر ان الاقليم فد 
اثتقلت ملنكيته للدولة الحتلة وسند اللكية هنا هو الفنتح 


٠١ 0‏ - الف ومره بنقل ملكي اروفلهم المغزو 

يترتب علىكل من الغزو.والاحتلال الحربى «الفتح آثار خاصة سنتكلم 
عليها فيا يلى . هذا وقد سبق لنا أن قررنا عند الكلام على الفتح انه يترتب 
عليه » دون الغ أو الاحتلال الحربى ؛ اثتقال حتوق السيادة على الاقليم النى 
ألعيد من دولة الأسل الى الدولة الى فتبحث الاقليم أو بمبارة أخرى يترتب عليه 
انتقال الاقليم اللخضع الى مككية الدولة التى فتحته . 

وهذا ييز بين الغزو والاحتلال الحربى وبين الفتح منحيث اثتقال أوعدم 
انتقال الاقليم الحشع ل يعمل به الا أواخر القرن التاسع عش ٠‏ فل دكان الرأى 
الذى يأخذ به علا القاتون الدولى والذ ىكان يعمل على مقتضاه رجال السيانة 
حتى منتصف القرن الثامن عشر ان دخول قوات دولة حار بة اقليم أو بعض اقليم 
دولة العدو يترتب عليه تقل مككية هذا ألاقليم من دولة الاصل الى الدولة النخرى 
ولوكانت الحرب لا نزال قئمة. ومادام أن الأمركذلك فقدكان يسترف هذه الدوة. 
الأخيرة بانها تملك أن تتصرف فى الاقليم للغزو بكافة التصرفات التىمكلكها للالك 
النسبة ما كه ؛ وهذا يفسر مأكان يجرى عليه العمل من اثلاف الاقليم الحثل 
أو بعضه» ومن بيمه الى دول ثلثة والحرب لاتزال قأمة ومثل ذلك بيع داماركا 


النزو والاحتلال الحربى وه 


أفليمى يمن”"© وثردن”" التابمتين للسويد اثناء فيام حرب 1018-10٠١‏ الى 
هانوثر » ومن تجديد أهالى الاقليم الحتل للانفيام الى جيوش الدولة الحتلة ومثل 
هذا ما فعله فردريك من تجنيده أهالى سكسونيا أثناء احتلاله لا فى حرب السيع. 
السنوات 

وفى النصف الثلى من القرن الشامن عشر انجهيت الأفكار نحو القييز ينه 
النتح وستجرد الاحتلال وترتيب تقل ملتكية الاقيم الغزو عل النتح دون الاحتلال؟ 
وأول من قال بهذا هو ثاتيل سنة ١/64‏ حيث قرر أن حقوق السيادة التى كون. 
لدولة الاسل على الاقلي الحتل لا تنتتهى الا بالنتح أو جماهدة تتنازل فيا عن 
الاقلي ؛ وقد 'ثبتت هذه القاعدة خلال الجزء الاخير من الفرن الثامنعشر والقرن. 
التاسع عشر فأصبح من غير التنازع فيه أن متجرد الغزو أو الاحتلال لابنقل ملكية 
الال الغو أو الحتل » وان كانت تملك الدولة الحارية فى حلة احتلاظا لزه من 
اقب دولة المدو» عالها من السيطرة افعلية عليه » أن تدير هذا الاقليالى أن يعت 
فى أمره نهائيًً عند انتهاء المرب 
٠١"‏ - الزو والوم نمزل ا رب واب ماد امثرني غليرما 

كان العمل جاري » حتى القرن الثامن عشر ء على اعتبار الاقليم الغزو وجميع, 
ما عليه من عقار ومنقول مالا مباحا يصح للقوابت الغازية اثلافه أوتملككي, ف 
الجيوش اذا دخلت أقليا تابما للمدو انطلقت تنبب وتتلف ما نشاء دون أن. 
يعتبرذلك خروجا على القانون ؛ ويكفى أن نشير فى ذلك الى ما كان يحصل فى 
الحروب النابليونية من دخول القوات الفرنسية فى بلاد الاعداء وهى لا تملك قونا 
أوذخائرء فتتمون فيها وتأخذ منها جميع ما تحتاج اليه من نقود وحاجيات دون. 
أن تدفع ها يمنا 5 


انت 


(1) معصمع (9) معفمم؟ 


5 الغزو والاحتلال الحرى 


ولق د كانمن آثار استيال الجنود النظامية الدربة فى امروب والاوامرالشددة 
.ال ىكانت تصدر منها بعدم التعرض للافراد وأملا كهمأن قلت أعمال النببعند 
احتلال اقلم المدوء فل نعد نسمع بقيسام أفراد جيش مارب ينبب اقلم المدر 
الذ ىكانوا يدخلونه » وانما كان فى امكان قائد القوات الغازية نفسه أن يستولى 
:هو على ما يحتاج اليه من حاجيات وأن يفرض الاعانات الجيرية على أهالى الاقليم 
.الغزو »كل ذلك دون أن يدفع ثمن ما يستولى عليه أو أن يحاول رد ما وصل الى 
يده من هذه الاعانات 

ثم تمدلت القاعدة بمد ذلك , نحت تأثير الرأى القائل بأن الحرب يجب أن 
.بقع المبء فيها » على قدر الامكان . على عانق المسكومات لا على عانق الافراد؛ 
غأصبح من غير الجائز اتلاف شى. موجود على الاقلم الا لضرورة حربية قصوى 
كا أصبح من غير الجائز الاستيلا. على الاملاك الوجودة عليه الا بششروط خاصة 
.وقد تأيدت هذه التواعد جميعها فى اتفاقبة لاحاى الرابمة التى سبق الاشارة الى 
بعض نصوصها 

أماعن الاثلاف فند نصت الاتفاقية على أن اتلاف أملاك العدو محرم مالم 
"نستازمه ضرورة حر ببة ملجئة 917 , فاذا استلزمت ضرورات الدفاع أوالمجوم أن 
يتلف قلمة أوحصن أو أنت تتلف منازل حتى لا تموق الدفمية عن عملها جاز 
الاثلاف ‏ وائما اذا قصد بالاتلاف مجرد التخر يب والابادة اعتبرعملا غير قالونى. 
هذا وقد نص على تحريم اثلاف الا بنية الخصمة للمبادة أو أعمال البر أو الننون 
أو التعلم والابنية والآثار التارعخية والتحف الفنية © 


٠١1‏ ممفووه الرود: على الامعاك الموعهودة على انولم المزو او الئل 
أمافها يتعلق بالاملاك للوجودة على الاقليم للغزو أو الحتل فلقاعدة العامة 


() ناععق (9) علد دهولاة 


الغزو والاحتلال الحرنى 0 

فيها ان الاحتلال فى ذاته لا أثرله على مككيتها كا انه من غير الجائز يها 990 

هذا وقد نص ف اتفاقية لاهاى على أن المقارات الممكوكة لمكومة _المدو 
التى :وجد على الاقليم لحتل تبت فى ملكية دولة المدوء ويكون للدولة الحتلة 
دق استفلالها فقط » وواجب عليها فى دلك أن تحافظ على المين وان تراعى فى 
استفلاها القواعد الخاصة بالاستغلال 99 

كذلك لا بمكن » بصفة عامة » الاستيلاء على النقولات للملوكة لحكومة 
المدو. وانما يحوز الاستيلا, على النقود والاوراق والسندات اللستحقة لحسكومة 
المدو وعلى مخازت السلاح ووسائل النقل والتقوين » و بصفة عامة » عل ىكل 
النقولات الممكوكة لدولة المدو الى تستخدم أغراض حر بية 99م 
كذلك نص على ان جميع الوسائل التى تستخدم لنقل الاشخاص أو البضائع أو 
الاخبار سواء فى الارض أو البحر أو المواء ( فيا عدا الحالات النصوص عليها فى 
القانون البحرى ) كذلك مخازن الاملحة أو العات الحربية تمكن وضع اليد 
عليها ولوكانت مماوكة لافراد» ولكن الواجب فها يتملق بها أن ترد وان يسوى 
التعويض الخاص بها عند الملع0© 

أما فيا يتعلق با يملسكه الأفراد على الاقليم لحتل +عقارا كان أو منقولا ء فلا 
يجوز أخذه ولا استماله ؟ وقد سبق أن أشرنا الى ما نصت عليه الاتفاقية من أن 
النبب بحرم * . ويلاحظ فى هذا ماسبق أن أشرنا اليه من امكان وضع اليد » 
مع واجب الرد ودقم التمويض ؛ على وسائل النقل بأنواعها وتخازن الأسلحة 
والهمات الحر بية 9 »كا يلاحظ أن للواد.ة4 - 7ه نصت على أنواع من 


(1)_راجم فى ذلك المادة 419 من الأتغاقبة الى تنس على أن النهب يحرم 
() مادة 8ه (©) مادة +ه فقرة أوى. 
(4) ماش عم وغه (0) مادة لاع 
(1) مادة عه ثقرة ثانبه 
نيلف 


5 النزو والاحتلال الحربى 


اغتصاب ملكية الأفراد» هى الاستيلا, الجبرى 97 والاعانات الجيرية 0 
والغرامات ”© ٠‏ وأباحت للدولة الحاربة الالتجاء اليها عند الحاجة وسنتكلم عليا 
فيال 1 

. وهناك أشياء خامة نصت الاتفاقية على وجوب احترامها وعدم التمرض ها 
سواء أ كانت ماوكة لأفراد أو لمسكومة المدوءوهذهى: الأبنية الخصصة للعبادان 
أو للاجمال الليدية أولتملي أو الفنون أوالصنائع 9 » وكذلك الآثار التارئجية 
والتحف الفنية » فهذه جميعها لايحكن أخذها أو اتلانها أو أبادتها 0*؟ 


٠١‏ - الوستيماه الجرى والدعانات لحري والغرامات فيا نولم الممل 
والاستيلا, الجبرى هوعبارة عن وضع اليد على اشياء موجودة على الاقليم 
وذلك دون حاجة الى رضى صاحبها 
وقد نست الانفاقية على أنه لايصي أ تلجأ اليه الدولة امحتلة الا بالنسبة لأشباء 
يحناج اليها جيش الاحتلال وحده . وقد قصد بهذا الحياولة دون أن يستولى على 
أشياء فى أقليتابع للعدولسد حاجيات الي شكله ؛ وأن براعى فيها أ نتكون متناسبة. 
مع موارد الأليم » فلا يسح أن يبرد الأقليم مما عليه لسد حاجيات جيش كبير 
.يلقى به عليه ؛ وأن ييكون الطلب صادراً من قائك.القوة الوجودة فى المنطقة الحتلة » 
فلا يصح أن يقوم بالاستيلاء الجنود أو أحد الضباط مع وجود رئيس له فى النطقة 
التى يراد أن .يستولى فيها ؟ وأن الواجب أن يدفع من الأسياه التى يستولى عليبا 
فورا» فاذالم يتيسر ذلك وجب اعطاء إيصال بما استولى عليه ودفع ثمن الأشياء 
بأسرع ما يمكن 7 . وتحدد أسعار الاشياء التى يستولى عليبا جعرفة السلطة التى 
استولت » وأنها يجب أن تراعى المدالة عند التحديد . 


(1) كمملاث نومع (5) كمهاسط ادمع () وعرزم 
(4) اقحة (0) ماده لزه (0) مادقعة 


الغزو والاحتلال الحرنى ىه 


هذا ويدخل ضمن الاستيلاء الزام السكان بابواء أفراد جيش الاحتلال 
وخيوهم ومهماتهم » وواجب أن يدفع القابل عن هذا الايواء الاثزائى!؟ 

وقد نص ف الاعانات الجبرية على أن الواجب أنيقتصر فى فرضها علىم سد 
حاجيات جيش الاحتلال ٠‏ دون باق جيوش الدولة ؛ أو ما يكنى لادارة الاقليم 
لحتل 99 ؛ وألا تجمع الاعالة الا بناء على أم ركتالى من الرئيس الأعلى ليش 
الاحتلال . لاقائد النطق ةك ف الاستيلاء الجبرى , وتحت مسئوليته وأبراعى فى 
فرضها القواعد التبعة والأسس الغمول بها فى الرائب الفروضة على الاقم » وأن 
مل علي سا0 

وتملاك الدوة الحتة أضا أن تفرض الغرامات على من يخل بالامن ف الاقيم 
لحتل » ويحوز أن تفرضها على سكان الاقليم أوسكان منطقة منه مع مراعاة 
ما نصت عليه الاتفاقية من أنه من غير الجائز أن تفرض عقوبة عامة » مالبة أو غير 
مالية» على سكان اقليم مختل عن جريمة لايمكن اعتبارم مسئولين عنما بالتضامن . 
ذاذا كانت الجريمة جريمة فردية لم يثبت أنها ارتكبت بناء على تحريض أو ايعاز 
من الجماعة لم يجز قانونا فرض غرامة عامة . وا كانت بعض الدول قد جرت على 
مالف ذلك . أما اذا كانت الجريمة من نوع لا يمكن ارتكابه الامن مموعة 
من الأشخاص كنس ف كبرى أوما أشبه أو ثبت انها ارتكبت بتحريض أوايماز 
من الجاعة جاز فرض غرامة عامة على جميع سكان النطققة التى ارتكبت فيها 
الجريمة ؛ ويشير الشراح فى ذلك الى الغرامات التمددة الضخمة الىكانت تفرضها 
المائيا اثناء الحرب العظمى على سكان الاقاليم التى كانت نحتلها فى بلجيكا وفرنسا 
عند ما كانت ترتكب جريعة موجهة ضدها على هذه الاقاليم 


() ممتمعامميع () ماققة ماضاة 


0 النزو والاحتلال الحرى 


- وى أارٌ اروقلهم لمحتل 

لاينقل الاحتلال الاقليم الحتل مر سيادة دولة الاصل الى سيادة الدوة 
الحتلة . وانما لأن هذه الدولة الأخيرة هى واضمة اليد على الاقليم فملا فى 
اتتولى ادارنه مؤقتا والى أنيفصل فى أمره إمابضمه اليها نهائيا أو بأعادته لدولة الأصل. 
والدولة احتلة فى ادارتها الأقليم لمحتل تراعى بطبيعة الحال ما هوفى صالخهاء ولكنها 
اتلتزم فى نفس الوقت جراءاة ماهو فىصالط الاقليم الحتل ايضا ؛ وقد نصت الاتفاقية 
على أنه باتتقال السلطة الفعلية على الأقليم اللحتل الى يد الدولة للحتلة تلتزم هذه 
الدولة الأخيرة بواجب أن تتشذ الاجراءات اللازمة لأعادة ولتثييت الامن 
والطءأنينة وأن تنوم على قدر الامكان القوانين للسول به فى الأقلي”" 

وواجب على سلطات الاحتلال كذلك أن تحئرم حياة كان الأقليم وشرفهم 
العائل وحقوقهم وأملااكهم وستقداتهم وأن كفل لمم مباشرة عباداتهم 90 
وواجب عليها أنتمتنم ع نتتكليف سكان الأقيبحلف يمين الولاءلدولة للك 
ذلك أن الاحتلال لا أثرله على السيادة على الأقليكا قلنا فرايا الاقم لاتتفير 
جنسيتهم ولاهم بلنزمور:_. بحلف يمين الولاء للدولة الحتلة ؛ وانما تملك سلطات 
الاحتلال أن تطلب الههم اطاعة القوانين وعدم اللروج عليها فاذا مم خرجوا عليها 
وقعت عليهم المقوبات الناسبة . وقد أشرنا فيا سبق أنه لا يجوز لاسلطات الحتلة 
أن توقع غرامة عامة على سكان الأقليم الاعن جرية يعتبرون مسثولين عنبا 
بالتضامن 649 

وتملك سلطات الاحتلال كذلك أن تتكاف سكان الأقل بتقديم الخدمات 
الجبرية . وقد نصت الاتقية على انه لا يجوز أن تطلب اليهم خدمات الا للد 


() ماضيعة (0) ماية جه (9) مايةمع 
(4) اهاعم 
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حاجيات جيش الاحتلال و بشرط ألا تعتبر هذه الخدمات اشتراكا فى الاعمال 
الحر بية سْد دولتهم ”27 . هذا وقد قام ثىء من الشك فى تفسير عبارة « اشتراك 
فى الأعمال الحر بية » وفها يكن أو لا يمكن اعتباره من الحدمات كذلك . 
ومثل الأعمال التى يصح اعتبارها اشتراكا فى الاعمال الحر بية الاشتراك فى الققال 
الى والارشاد وتقل الذخائر وما أَسْبه بين خطوط القتال ؛ هذا وقد نص فى 
الاتفاقية على أنه لا يجوز حمارب أن يرغم سكان أقيم محتل على اعطاء معلومات 
عن جيش العدو أوعن وسائل دفاعه ”'2 . وقد اعترضت بعض الدول ( ومنها 
الانيا وائفسا واليابان وغيرها ) على هذه لمادة لأنها كر بعض أمثلة قليلة لا تشمل 
جميع المالات القى تدخل نحت عبارة ٠‏ خدمات تعتير اشتراكا فى الأعمال 
الحر بية » » فعى مقيدة دون أى ضرورة لنص الادة ؟ه » وأذلك أبدت هذه 
الدول تحفظا بالنسبة لها . ويلاحظ فى هذا نص آخر جاء فى الاتفاقية هو «انه 
بحرم على الحارب ارغام رعايا دولة العدو على الاشتراك فىأعمال الحرب الوجهة د 
دولتهم ولوكانوا فى خدمته قبل ابتداء الحرب 9706 

وتملك سلطاث الاحتلال أن تفرض الفبرلئب على الاقم ”© وعليها وجب 
أن تراعى على قدر الامكان القواعد العمول بها والأسس الست 
وأن تخصص الايرادات التحصلة فى ادارة الاقلم الحتل بالقدر الذىكانت 
الحكومة الشرعية 

وتملاككذلك فى ادارتما للاقليم الحتل أن تنصب عليه رؤساء من جنسيتها 
وأن تستمين فى عملها بالوظفنين الاداريين الذين تجدم فى الاملم الحتل » فاذا 
رفض هؤلاء التعاون مع سلطات الاحتلال ل يج ارظامهم الا لشرورة حر بية ؟ 


تقديرها 


تلزم به 


(1) مادة 8ه ثقرة () افق 
(0) ماده +5 ج ظظرة ثاية ‏ (4) ماده 44 


دل . النزو والاحتلال الحرنى 


واذا قباوا التعاون ممه جاز لها أن يحلفهم > بن الطعة لا جين تعن 
ونبق الميئات القضائية فالأقلم الحتل » بصفة عامة » قائمة بعملها ؛ ولسلطات 
الاحتلال أن تستبدل بها مام مدنية ابية لها وذلاك فى حالة الضرورة 
القصوى أو امتناع الحا الاصلية عن القيام بعملهاء وها أن تنئى. يجانب الحام 
العادية محم استثنائية تختص بنظر الجرائم للوجهة ند جيش الاحتلال أو ضد 
سلامة الدولة المحتلة . فاذا بقيت الهيثات القضائية الاصلية قائمة بمملها أصدرت 
أحكامها باسم رئيس الدولةكا للم يكن الاحتلال قاماء ذلك أن الاحتلالكا قنا 
لا أثرله على سيادة الدولة على أقليمها الحتل ؛ ولا تملاك سلطات الاحتلال ان 
ترغمها على اصدار الأحكام باسعها جى . وقد حصل اثناء حرب سنة ١800٠‏ بين 
فرنسا وللانيا أن قامت صمو بة فها يتعلق باصدار الأحكام فى الأقاليم التى تحتلها 
الجيوش الالمانية وذلك لمناسبة اتقلاب الامبراطورية الفرنسية الى جمهورية وعدم 
رغبة الكومة الالمانية فى الاعتراف بالجيورية ؛ اذ رفضت الحسكومة الالمانية 
أن تصدر الأحكام فى الاقلي الحتل بلسم رئيس الجهوربة الفرنسية وطلبت ( الى 
محكة نانسى ) أن تصدر الأحكام باسم « السلطات المليا الحتلة للالزاس واللورين» 
فل نذعن الحمكة لطلبا لمروجه على القائون وانترحت أن تصدر أحكامها بم 
الشعب الفرنسى فلميقبل منها هذا الاقتراح وترتب على ذلك ان تمط ل عمل الحكة؟ 
وأمام محكة أخرى ( محكة «دها ) عرضت سلطات الاحتلال على الحمكة اصدار 
أحكامه باس القانون فرفضت هذه وأوتقت عملها 
هذا وقد اشرنافبا سبق الى مانصت عليه الاتفاقية من واجب احترام القوانين 
اللعمول بها فى الأقليم الحتل على قدر الامكان ”" . فالتشريمات الداخلية والاقلم 
لحتل واجبة الاحترام بصفة عامة ؛ غير انه قد تدعو الضرورات الحر برة أوالظروف 
الخامة الى ايقلى بمضها أو تمديله أو استبدال غيره به وهذا تملكه سلطات 
0( ماضكة ‏ (ن ملفحة 


النزو والاحتلال الحرنى 0 
الاحتلال . والذى تمتد اليه يد سلطات الاحتلال بالتعديل أو الايقاف ؛ مرق 
مموع التشر يمات الداخلية السارية على الاقلر لحتل » هو ف الواقع القوانين 
الادارية والقوانينالعامة وخصوصاً ماكان متملاً منها يحرية الصحافة والاجتماعات 
وقوانين التجنيد الاجبارى وما شابه ذلك ؛ أما التوانين/لدنية والتجارية فلا تدعو 
الحاجة فى أغلب الأحيان الى تغبيرها أو ايقافها كذلك تبت سلطات الاحتلال على 
قانون العقو بات فعى لا تخلق جرائم جديدة ولا تطبق قانونها الخاص الا فى 
الجرائم الموجهة ضد جيش الاحتلال أوضد سلامة الدولة الحتلة وما شابه ذلك 

تملك الدرلة للحتلة بمفة عامة » أن تنظم الاتصال بين اقليمها والأقلم 
الحتل وأن نضع الرقابة على الخابرات البريدية والتافراهية فى الاقم الأخير وأن 
نسيطر على وسائل النقل » وأن توم » جبارة عامة » بكل ما هو ضرورى من 
الاجراءات لجاينها وعدم اضماف مركزها الحربى قبل المدو 

ويخضع رعايا الدول للحايدة فوالاقليم الحتل ىكل ما يتخضع له باق سكاف ء' 
فليس لهم أن يسكوا م نأنهم يسوى فالعاملة يبنوم و بين هؤا ', ؛ وكا أن الدولة 
البحتلة لا تسأل عن المسائر التى تترتب على أمال مشروعة تقوم بها على الاقلم 
لحتل اذا أصابت هذه الخسائر سكان الاقليم من رعايا دولة المدوفعى لاتسأل 
عنها كذلك اذا أصابت سكانه من رعايا الدول المحايدة . كذلك واجب على 
رعايا الدول الحايدة المضوع نا تقوم به سلطات الاحتلال قنوتا من الاستيلاء أو 
جع الاعانات الجبرية وما أشبه مماسبق الكلام عليه » ولي هم المق فالتكوى 
مادام أنه يسوى يينهم وبين باقى سكان الاقليم اللحقل وما دام أنسلطات الدولة 
الحتلة لا تتعسف فى معاملتها لم 


0 الانمال غير العدائى بين التحارون 


الاتصال غير العداق بين المتحاربين 


- طييمز اند تصال غير العرائى 

قلنا غير مرة أنالحرب تقطم العلاقات اسلمية بين الدولتين امتتحار بتينوصم 
الانصال يينهما » غير أن هذه القاعدة العامة استثناء»ذلك أنه قد تدعو الشرورات 
المربية فى بعض الأحيان الى وجود نوع من الانصال بين الفريقين التتحار يبن هر 
ما يعبرون عنه بالاتصال غير العدانى تمييزً له عن الاتصال السالى وعن الاتصال 
المدائى الحض 

مثل هذا الانصال الاستثنائى نجده منصوصا عليه فى بض ما أبرم مزل 
اللماهدات الشارعة ؛ ومن ذلك ما 'ننص عليه اتفاقية لاهاى الماشرة م نأن كل درة 
محارية تلتزم بواجب اعادة للمتلكات الخاصة وللصوغات وما أشبهها الماوكة لأفراد 
جيش المدوالتى توجد فى مبدان القتال أومع من يموتون منهم فى مستشفيلتها 90 
كا نجده منصوما عليه فى مماهدات خاصة تبرمها الدول فها يينها توق لقيام 
حرب يبنها ؛ تنظم هذه الماهدات تبادل تسل الأسرى وللسائل القاصة برلية 
الهادنة وخير ذلك 

ومن مظاهر الاتصال غير المدائى الختلفة سنعنى على الحصوص يبحث رايات 
الهادنة ؛ وجوازات السغر وجوازات الامان وأوراق التأمين » والاتفاقات المامة 
النظمة للاتصال غير السدائى بين للتحار بين وسفن الاتصال » ووقف القتال » 
واتاقات التسلي» ولقدنة ,. 


(0) ماده لزاه 


الاتصال غير المدانى بين للتحاريين 5-5 


١ح‏ رابات مهاد 
تستعمل الراية البيضاء أوراية للهادنة عند ما يريد أحد فريقين متحار يين' 
الاتصال بالفريق الآحر بغرض الخابرة فى شأن من شئون الققال أو بفرض التسليمء 
وطريقة التفاهم على الاتصال أن يتقدم الشخص الفاوض ”" حاملا ممه رلية بيضاء 
( وقد حمل الراية البيضاء عنه شخص آخر يعتبر هو حامل الراية ) مصحو؟ » اذا 
إزم الأمر» بمترجم ويحامل طبلة أوبورى ( استرعاء لنظر الفريق الآخر) ؟ وففه 
الحرب البحرية يتقدم الفاوض فى مركب صغيرة ترفع الراية البيضاء 99 , 
هذا وليس من واجب الفريق الآخر قبولالفاوضالذىيبمثه له خصما دواماً . 
وقد نصت الاتفاقية الرابمة من اتفاقيات لاهاى سنة 16.٠٠7‏ على أن «للطرف الآخر 
أن يقبل الفاوض أولا يقبله”' ». فاذا لريكن فى النية قبوله وجب أن يشار اليه 
بالعودة » ووجب الاحتياط على قدر الامكان منع وصول الأذى الييه ٠‏ فلا ريصح 
اطلاقالنار عليه أو أسره . وائما يجب على امفاوض منجمة أخرى أن ينمتارالظروف 
الملائمة لتقدمه بالراية البيضاء » فاذا تقدء على غيد سابقة تفاهم والمركة قائمة فلا لتزم 
الفريق الآخر بيقافها وله أن يستمر فيها . غير أنه ليس لقائد العدوأن يمتنع بصفة 
عامة عن قبول مفاوضى الطرف الآخر» أو أن يمتنع عن قبولم لمدة معينة ؛ وله أن 
يفعل ذلك اذا ثبت من الطرف الآخر خيانة سابقة فى استهال راية اللمهادنة 
أما إذا قبل المفاوض اعتبرت ذانه مصونة © » فلا يكن لفريق الذى قبله . 
الاعتداء عليه أوأخذه أسير حرب ء واما يمكن أن يتخذ ممه الاجراءات اللازمة 
لنعه من الاستكشاف أو سقط الاخبار أو 


. 


أشخاص غير الذين سيقومون 


(1) عمن1 ثه وهماع (؟) عتمامعمعامدم عا 

(5) عرفت اتفاقبة لاهاى الرابمة والادة ؟5 الفاوض با يأنى : الشخس الذى يصمرح له من 
أحد التحارين بالدخول فى مفاوضات مع الفريق الآخر والذى يتقدم ومعه الراية اليضاء 

(4) مادة + ققرة أول () مادة ؟© ققرة أخيرة 


1 الانصال غير العدانى بين المتحاريين 
بالفاوضة معه”©. وله أيضا أن يحجزه مؤقتاً اذا خش ىأنه سيفضح سر حركة كانن 
تدبر أوممركة كانت ترتب الى أن تنتهى المركة أو المركة . هذا ويعتبر من 
للفاوض خيانة يكن نحا كته عليها عسكريا كل ححاولة متعمدة تراد منها الاطلاع 
على أسرار جيش العدو أو أخذ خرائط عن مواقمه أوتحسيناته أو الوصول بطري 
النش والمديعة الى أخذ معلومات عنه أو تحر يض رجاله على الفرار من الخدمة أو 
ما أشبه . وقد نست الاتفاقية فى ذلك على « أنت الفاوض يفقد حصائته اذا 
ثببت بشكل لا يقبل الشك أو الجدل أنه استفاد من مركزه اللخاص ليحرض على 
خيالة أوليرككب هو بذانه خيانة ”' . والحسكة فى النص صراحة على وجوب 
أن تثبت المياة بشكل لا يقل الشك أو الجدل واضحة » ذلك أنه يخشى من أن 
تكال الهم جزانا الفاوضين مما يؤدى الى التردد فى بهم . هذا ولا يمتبر خياة 
من الفاوض افضاؤه ارجال جيشه با لاحظه بنفه عن جيش المدو واستمدادائه 
مادام أنهلم يقم بأى مجهود خاص للحصول على مثل هذه العاومات ٠‏ 

وتمتبر خيانة من الفريق الذى يرسل الفاوض أن هو أطلق النار بعد تقدم 
مناوضه ؟ ومن الخيانة أيضاً فى استمال راية الهادنة أن يتقدم حامل الرية البيضاء 
لا بقصد الانصال حقيقة وائما بقصد أن يكف العدو عن اطلاقالنار وقتا ما فيسيح 
له ذلك بام بحركة عسكربة كان يحول العدو دونها باطلاقه النار . فيجميع هذه 
الحالات وأمثاها يحوز للطرف الآخر أن يقوم بأعمال الث انتقااً 

قلنا في سبق أن رفع ااي البيضاء إما أن يفيد طلب الاتسال بلمدوأوالتسلم 
له . فرفع الرلية على حصن .أو من ة محاصرة تفيد التسليم للمدو» وسنتكلم عن 
ذلك عند التكلام على اليم وقد ترفع الراية البيضاء حيلة لايقاع قوات المدو 
ف كين أوفى شرك منصوب ٠‏ هذا التصرف يعتبر خيانة يجوز للفريق الآخر 


ألاثتقام منه 


(1) مادة +5 ف كوم (0) ماش قم 
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- موازاث السفر ١‏ وجوائزات الذصادء “وأو لى انين 90 

يقصد يجوازالسفر تصريح مكتوب تعطيه دولة حار بة لأحد رعايا العدو أو 
لشغس محايد » يخول له هذا التصريح حقالتجول داخ لأقلم هذه الدوة والاقالم 
التى تحتلها جيوشها . ويصدر هذا التصريح من حكومة الدولة تفسها أو بتصريج 
صر منها 

أما جواز الأمان فهو تصريح يحول حامله حق الرور فى طر بق معين و بفرض 
ممين » ومثله التصريح الدى يسلى لممثل دولة المدوالسيامى عند قيام الارب 
والذى يخول له الحق فى اتغاذ طريق معين للخروج من الدولة فى طريقه الى دولته . 
وجواز الأمان الدى يمعلى للشخص لا تستفيد منه الأمتمة التويحملها هذا الشخص 
فلا مانع يمنع من تفتيشها أو ضبطها اذا كان هناك ما يورر الضبط . وقد حذث 
أن أعطت الحسكومة البريطانية جواز أمان للملحق المسكرى فى سفارة الانيا 
بواشنسجتن ( ثون يابن ) يديح له الوقوف على للوائى" البر يطانية فوط ريقه الى بلده» 
ولتكن هذا لم يحل دونأن تفتش أمتدته فى ( فلدوث) وأن تضبط من ينها أوراق 
خاصة بنشر الدعاية ضد بر يطانيا العظهى 

هذا وقد يععلى جواز الامان للمراكب ليسميح لها بالدخول والحروج فمناطق 
ممينة ٠‏ والبضائم التى تحملبا هذه اللراكب . ويصدر جواز الأمان فى جميع 
هذه الحالات من حكومة الدولة أومن رئيس منطنة من امناطق؛ ويكون الجواز 
فى هذه المالة الأخيرة خاماً بالنطقة التى أصدر رئيسها التصريح دون سواهاء 
ويجوز الحكومة فيها أن تلن الجواز اذا هى شادت 

وجواز السفر وجواز الامان شخصيان » يكسبان حاملهما اعتبار ذاته مصوئة 
فلا يجوز التعرض له ولا القبض عليه ما دام أنه لا يخالف الشروط النصوص عليها 


)١(‏ ماموووووط (؟) واعنهمم عأو8 (؟) ولممبهعادة 


7< الاتصال غير المدائى إن لتر 


فى الموازومادام أله تع عن ن أى عمل فيه اشرار ادو الى منحته الماز» فل 
صدرعنه شىء منه جازسحب الجواز منه وتخا كته . وكذلك يحوز سحب الجواز 
ولولم يصدر من حامله ثىء يؤخذ عليه اذا دعت الى سحبه ضرورة حريية » وف 
هذه الحلة الأحيرة تملى له فرصة مغادرة الاقلم 

أما ورقة التأمين فعى ورقة تمعلى لشخص أو تعلق على مكان وتنص على حمابة 
هذا الشخص أوالكان . ويكون صدورها من الضابط أو القائد فى النطقة الى 
بوجد فيها هذا الشخص أو المكان لتكون له وقاية ضد أفراد قوة العسدو ولدى 
الضابط أو القائد الذى يحل محل من أصدر ورقة التأمين . ويكسب حامل ورقة 
التأمينعدمامكانالتعرضله فلا يصح القبض عليه أو ازعاجه كذ لك لايجوزائتباك 
حرمة لكان الموضوعة عليه ورقة التأمين . وقد يكون التأمين منطريق تُكليف 
أحد الجنود أوقوة ابمة للدولة التى تريد تأمين الشخص أو السكان عرافقة 
هذا الشخص أوعباية هذا للكان ؛ وفى هذه الالة واجب على دولة المدواذا 
وقع هؤلاء الجنود المكلفون بالحراسة فى يدها أن تماملهم منتهى الاين » فليس 
فى مقدورها أن تمتبر مكأسرى » وعليها أن تميدم الى دولتهم . ومن نوع هذا 
ما نصت عليه اتفاقية جنيف سنة 1405 فا يتعلق بالجنود الذين كافون بحراسة 
الستثغيات متف أمر صيح يسدر اليم من سللتدولهم عند وقوعمم أده 
الث 


)١(‏ تنس المادة ؟ ءن الاتفاقية المذكورة على وأجب احترام وحماربة بعش اشخاص معينين 
( الاشخاس اللكلمين بتقلالجرحى وللرضى والللحقين بلتدفاك السكرية وغيد ذلك) » وذكرت 
من بين هؤلاء الاشخاس الجنود اين يكلفون بحماية لمستعفيات لمدم وجود “رضين مسلحين » 
ذا وقموا فى يد المدو ؟ وثنص الادة ١١‏ على أن هؤلاء الاشخاص يستمرون فى سملهم > فاذا م 
كن هناك حاجة اليهم وجب اعادتهم الى دولتوم 


الاتصال غير المدائى بين للتحاريين 1 


١١6‏ امد تفافات :لام نعل لمرنصال غير العردى ”'وسفرهالرفصال 
7 2م 

بي المهاريين 

تطلق عبارة ( واء؛,ده ) على الأتفاقات التى تمقد بين دولتين لتنظيم الاتصال 
يينبما فى مسائل خاصة ينص عليها عند قيامالحرب يننهما . وتعفد هذه الاتفاقات 
اما اثناء قيام العلاقات السلمية وتوقعا لقيام حرب بين الدولتين أو عند قيام 
المزب فعلا يينهما . وينص فيها عادة على تبادل الرسائل التلغرافية والتليفونية 
والبريدية » وعلىكيفية الاتصال برفع الراية البيضاء » وكيفية تبادل الأسرى 
والجرحى وغير ذلك ؛ هذا وواجب على الدول بصفة خاصة احترام هذه الاثفاقيات 
وتنفيذ نصوصها بمنتعى الدقة وحسن النية وعدم استماهاكوسيلة لآكنشاف 
أسرار المدو 


أما سئن الانصال بين للتحار بين فعى سنن تخصص لتبادل الأسرى”؟ بين 
الدولتين التحار بتين . وتسير هذه السفن نحت حاية جواز أمان يصدر من 
حكومة المدو ؛ فعى مصونة لا يجب الاعتداء عليها أو التعرض لا ف الوقت الذدى 
تُكون قائمة بعملها فعلا وكذلك عند عودتها بعد الاثتباء من العمل . وهى من 
جهة أخرى محظور عليها مل الأسلحة » الا مدف واحداً تستممله فى الاشارات » 
وبحظور عليه كذلك حمل البضائع والقام بأعمال تجارية . فاذا هى أخلت بثىء 
من واجبانها أو استعمات لنيرما خصصت له فقدت حمايتها الخامة وجاز معاملتها 
كسفينة عادية 


كينت 
(5) وماظة لعاميت 
(؟) وعلى رأى بنش السراح » ولتقل اتهابرات 


0 الانصال غير المدائى بين للتحاريين 
وقف بلقل 99 
تدعو الشرورات الحربية » أثناء لقتال الى وقفه ما بين آن وآخر مدة 
باتفاق من الطرفين امتحار بين لينتهز كل من الفريقين هذه الفرصة لنقل 
' الو واغاثة الجرحى الموجودين فى ميدان القتال وغير ذلك . ووقف القتال على 
هذه الصورة مملى يجوز أن ينفق عليه رئيس منطقة مهما صغرت و بدون حاجة 
الى تصديق رئيس أعلى ما دام أن وقف التتال قأصر على منطقته لا يتعداها الى 
غيرها . وهو أيضا عمل عسكرى مرف فلا يكن أن بأخف صبفة سياسية أو أن 
يتفق فيه على مسائل أو شروط سياسية 
ويترتب على وقف الققال تمطيل أعمال الققال للدة لفق عليها . وتبق الحال 
مدة وقف الققال على ما كانت عليه بين المرشين للتتحار بين عند الاتفاق عليه ؛ 
فلا يجوز لأحد الفريقين أن يعمل على تحسين مركزه أو الزيادة فى قوته بانيانه 
أعمالا كان فى مقدور الطرف الآخر أن يمنعها لولم يوقف القتال 99 ؛ فاذا كانت 
الاستزادة من القوة أوتحسين امرك بغير مثل هذه الأعمال جاز لقيام بها . وعلى 
ذلك يجوز لكل من الفريقين التحار بين أن يزيد فى قونه وراء خطوط القتال 
وان ينظمها وينظم مواصلاتها وان يجب الذخائر وامدفميات والاسلحة بثمرط ألا 
يصل فى ذلك الى الامكنة الى يحكها خصمه مدفميته . ولكنه لا يجوز لاحدهما أن 
ينقل قواته على ماريق تحكه مدفمية خصمه وكان فى وسع هذا الحم منعه من 
استماله لركان القتال مستمراً » ولا يجوز له أن يستفيد من وقف التتال ليتقدم أو 
ليقوقر الى مراكز أ كثر تحمينا أو لب للدفيات أو الذخائر الى خطوط التتال 
الامامية أو ليصلح ما خر به خصمه من التحصينات فى أمكنة تحسكها مدفميته 


)١(‏ قمعم أه موأفدعمون5 
(؟) هول س هده 


الانمال غير المدائى بين للتحاريين لذ 
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وهى اتفاقات تمقد بين قواد القوات التحاربة تثبت خضوع حصن أو وحدة 
من الجيش أو مركب حر ببة لقوات العدو 

وقد يكون المضوع بلا اتفاق ميرم هكأن يلتى الجنود أسلختهم في أحذم 
النريق الآخر أسرى » أو أن برفع الحسن الذى يريد أن يسا أو الفرقة لتى تريد 
أن نسل ااي البيضاء ممنين بلك عنرغبتهم ف اللي ؟ ويكون السام هنا به 
قيد أوشرط . وقد يكون المضوع باتفاق يبرم بين قواد الفريقين ؟ وهذا تم 
فى أغلب الأحيا ن كتابة وقد يتفق عليه شنهياً » وينص فى هذا الاتفاق على. 
شروط تدم 

والاتفاق قاصرأثروع ل النطقة الى تسلم » فلا أ له فى باق التقوات للتحاربة . 
وهو أي مل عسكرى صرف فلا يجوز أن يتضمن شروب سياسية من تنسازل. 
عن الاقم أوعن ملسكية الحصن أو ما أشبه ؛ فاذا تضمن شي من ذلك توقفت 
ته على التصديق 

ويلاحظ وجوب أت يكون الاتفاق على المضوع مما ملكه الضابط الذى. 
يسم » فاذا اتفق على المضوع ضابط فى فرقة مع وجود ضابط أع.منه مركراًكان. 
ذا الأخير أن يعتبر الاتفاق غير مقيد لافرقة . ويلاحظ أيضاً وجوب أن تُكون. 
الشروط التى قبلها الضابط مما يمكنه وحده ودون الالتجاء اليرئيس أعلى؟ 
فاذا قبل شروطا لا يمكنه هو ويمكن لرئيسه الوفاء بها جازلرئيسه عدم الالقزام بهاء 
كذلاك اذا قبل شروطا غير عسكرية كشرط التنازل عن الاقم وما أشبه » لأما 
شروطاً سياسية تخرج عن اختصاصه ولا لك تنفيذها » فعى غير ملزمة الدولة اله 
دا قبلها السلطات الختمة 


2 


(1) عممللةاساتمقه 


25 الانصال غير المدا بين التحارين 


والطرفين أن قاع روط التشل» و تثمل فى اد انس على ملم 
فى أمر الجنود الذين سامون ”© » وأعدام تسليحات الحصن أو القلمة التى تسل » 
واحتلال الأماكن ال ىكان بها الجنود وغير دلك ؟ هذا وقد نص فى اتفاقية 
لاهاى الرابعة على أن الواجب أن ثتفق شروط التسليم مع الشرف المسكرى وأن 

يلاحظ احترامها بمنتعى الدقة 90 

ولاشى, بمنع القوات التى تنوى التسليم من اتلاف ما معها من الاسلحة 
والهمات الحر بية خشية وقوعها فى يد المدو ما دام أنهلم يتفق على التسليم نهائيا ؛ 
.ولكن مق تم تم الاتقاق عليه فعلا أصبح من غير الجائز القيام بمثل هذا الاثلاف 


ال 

ويقصد بها وقف القتال بين القوتين امتحار بتبن باتفاق الطرفين لمدة و بشروط 
.يتفق عليها فيا ينهما . والهدئة اماعامة يشمل وقف الققال فيا جميع القوات 
التحارية وجميع مناطق القتال » أوعلية ( أوجزئية) وهذم يقتصر أثرها على بعض 
'القوات اللتحارية أو بعض مناطق القتال دون باقيها 87 

والذى يلك عقد الهدنة العامة حكومة الدولة للتحارية أو ممثلها السياسى أو 
القائد الأعلى ليشها بشرط تصديق الحتكومة ؛ مالم يمط له حق عقد الهدنة دون 
خمرورة الى تصديق ؟ ويلاحظ فى المدنة العامة أنها مل عسكرى وسيامى ف الوقت 
الواحد » لذلك قيل بضرورة التصديق عند مايوقع اتفاق الهدنة رئيس عسكرى . 
أما الهدنة الحلية فيمك عقدها القائد الأعلى للمنماقة عن هذه امنطقة » وليست 
هناك من حاجة للتصديق الا اذا اتفق على ماعخالف ذلك ؛ ويكون هذا القائد 
مسئولا أمام حكومته اذا كان قد خالف تملياتها بنقده الهدلة . 


(1) والعادة أن يؤخذوا أسرى حرب (0) مايه مع 
(5) موااولسية (4) مادة /9؟ من اتفاقية لاعاى الرابمة. 


الغزو والاحتلال الحربى يلل 

والمدنة عامة أو محلية توقف القتال ولسكنها لاتنهى حالة الحرب ؟ خالة الحرب 
باقي ةيا كانت و كذلك حقوق وواجبات الدولتين للتحار يتين فها يننهما وبأزاء 
الدول الحايدةك هى لا يستورها أى تغييرلقيام المدئة 

وتمقد المدنة كتابة فى العادة » ولوأنه ليس هناك ما منع من عقدها شنها. 
وهى ننص عادة على ايقاف رحى القتال بين الفريقين ومبدئه ونهايته كا يمكن أن 
تنص على أى شروط أحرى يرى الطرفان ذّكرها ؟ ويلاحظ دائما فى اتفاقات. 
المدنة أن تُكون عباراتها غاية فوالوضوح حتى لاككون موضع نزاع بين الدولتين ». 
وأن تذ كيوالدولة فيه كل ما تريد أن تقيد به الدولة الأخرى » فالقيد الذى لاينص” ” 
عليه لا يمكن أن تلنزم به الدولة ؛ ويكنى أن نثير فى هذا الى ما نصت عليه 
قواعد الحرب البرية الوضوعة فى الولايات للتحدة من أ نكل مالا يمنمه اتفاق 
الهدئة يمد مباعاً عمله . 

هذا وقد قا ثىء من الشكفها اذاكان من لمكن لأحد الفر يقين الاستزادة 
من القوة أثناء قيام المدنة . أما اف خطوط القتال وفى داخلية الدولة امحارية فلا 
مانع ينع من الاستمرار فى الاستمدادات الحر بية من عمل مدافع وقنابل وأسلحة 
وشحنها والزيادة فى الجبوش والقيام بالتدرييبات المسكر بة . أماعلى خطوط القتال 
الامامية وفى الجهات التى تحكها مدفمية الخصم ففيه خلاف ؟ فأغلبية اراح ترى 
أن الواجب ؛ فى حالة عدم النص الصري» ابقاء هذه الخطوط على حالتها الأصلية 
مادام أن الهدنة باقية وعدم ادخال اى تشبير عليها كان فى وسم الطرف الآخر 
منمه لوكانت الحرب مستمرة . وترى الاقلية » ويؤيد رأبها أو نابم أ نكل 
ما يترتب على المدنة إيقاف رحى الحرب ومنع التقدم » فكل ما عدا ذلك مباح 
عمله للجيوش التتحارية مالم ينص فى عقد ا هدئة على ما يخالف ذلك 

ومادام أن الهدنة لاتنهى الحرب ؛ فلا يبيبح عقدها ماهو ممنوع من 


844 جزء ثان س‎ )١( 
حدها د60‎ 


114 الغزو والاحتلال الحربى 

الانصال بين الأقليمين التحاريين » وقد نص ف الأتفاقية الرابعة : على الطرفين 
أن ينصا فى عقد الهدنة على اى اتصال يسممح به فى ميدان القتال مع سكانه وفها 
ينهما ؛ ومنى ذلك أى اتصال يسمح به بين سكان الأقليم الحتل وباق أفل دوة 
المدو؛ وبين القوات للتحارية ومسكان الاقم الحتل 90 

0٠7*‏ وتبدأالمدئة من الوقت الذى اتفق عليه بين للتحار بين » وواجب على كل 
فريق أن يبلغ قوانه خبر عقدها وتاريخها 
المين ”" ؟ فاذا قر طرف فى تمليغ بض قواته واستمرت الحرب اذلك الببب 
فى بعض اللناطق وجب اعادة الال الى ما كانت عليه وقت عقد الهدئة 

ويتبرأى اخلال بما انفق عليه فى عقد الهدئة جريمة دولية . وقد نست 
الأثفاقية على أن أى اخلال خطير نقد المدنة يععلى الطرف الآخر الحق فى تقضهاء 
وله فى حالة الضرورة القصوى أن يمود الى الحرب مباشرة9؟ ؛ وممنى هذا أن 
الاخلال غير الحطيرلا يمطلى المق فى تقض الحدنة » وأنه حت فى حالة الاخلال 
الخطير لا يمكن الرجوع الى الحرب مباشرة الافى حالة الضرورة القصوى » فاذا لم 
تكن هناك ضرورة ملجئة وجب اعلان الطرف الآخر بنقض المدئة قبل الرجوع 
إلى الأعمال الحر بية 

وقد أضافت الاثفاتية الى ذلك أن حصول الاخلال من أفراد غير مصر حلمم 
لا يعملى اق فى نقض المدنة » وأا يملى للطرف الآخر الحق فى طلب معاقبة 
الأشخاص السثولين ودفع التمريض انكان هناك عحل لنك0© 

وتنتعى المدنة فى التار يخ الحدد ها ء فاذا لم ينص فى اثفاقية المدئة على تاريخ 
مين لائهائها جاز لكل من الطرفين استئناف الققال بعد اعلان الطرف الآخر 
ونا لشروط النصوص عليها فى الاتاقية 6# 


(1) اتش هايد 
(5) مادة 


اسن ١86‏ نوتة + (؟) مادة م5 من الاتفاقية 
(4) مادة 41 (0) مادة وم 


اثتهاء الحرب والآثار للترتية عليه د 


العص لإساول 
اتها الحرب والاثار المترتبة عليه 
7 كيف تذى الحرب 
تنتعى الحرب باحدى الطرق الآنية : أولا ‏ بوقف القتال واستثناف 
الدولتين المتحار بتين الملاقات الاهية . ثانياً ‏ بفناء احدى الدولتين تنيجة 
اخضاعها وشم أفليسهاءالى الدولة الأخرى , ثالنًاً ‏ بماهدة صلح يبرمها الطرفان 
وينص فيها على انهاء حالة الحرب 
وسنتكلم عليها تب 
١‏ - اوبد : وقف الفنال واستئناف العموفات الساوي: 
اذا أوقف الطرفان التحار بان القتال واستأتفا الملاقات السلمية اعتيرت الحرب 
مننبية . وواجب أن نلاحظ هنا أن وقف القتال فى ذانه لا ينهى حالة الحمرب 
مالم يكن فى نية الدولتين اللتحار بتين انهاءها والعودة الى حالة السلم ٠‏ وما دام أن 
هده النية لا تعلن صراحة فن الصعب أن نعرف اذا كان وقف القتال معناه اتتهاء 
الحرب أو أن الدولتين انتحار يتين تر يدان فى الواقع استثناف القتال بمد فترة طالت 
أوقصرت . على أنه اذا طالت.قترة وقف القتال ء أو اقترن وقفه بانسحاب قوات 
احدى الدولتين التحار بتين من أرض العدو جاز اعتبار الحرب منتهية 
واتتباء المرب على هذه الصورة نادر والأمثلة عليه قليلة ؛ يصح أن نشيرمنها 
الى حرب سئة 1711 بين السويد وبولندا ؛ وفيه عيب أنه يخلق حالة دولية غير 
واضحة » فاثناء فترة الشك أى من الوقت الذى يقف فيه القتال الى أن يثبت 


انتنهاء الحرب والآثار للترتبة عليه 
بجلا. أن الحرب قد اتتبت فعلاً لاتملم الدول الحايدة اذاكانت واجبات الحياد قد 
انتبت أولم تنته سد »كذلك لا يعم رايا الدول التحاربة اذا كان قد رقع عنوم 
ما يتقيدون به من القيود أثناء قيام المرب ول يرفع 

ويترتب على اثتهاء الحرب نقيجة وقف القتال أن يستمر الطرفان على الحالة 
التىكانا عليها وقت أنث وقف القتال يبنهما "2 . فاذا كانت جيوش احدى 
الدولتين تحتل فى ذلك الوقت جزم من أقليم دولة المدو وم تنسحب وقت أن 
وقف القتال وجب اعتبار الاقام المحتل داخلا فى ملكية الدولة الحتلة » ذلك أنه 
يفهم من سكوت الدولة صاحبة الاقليم الحتل على بقاء جيش المدو محتلا أقليمها 
أنها متنازلة عنه 

هذا ويرتقع الشك الذى يصحب دام اثتباء المرب بوقف التنسال بصدور 
تصريع من احدى الدولتين للتحار بتين ينص فيه على أن الحرب قد انتبت » 
وعدم نقض هذا التصريع من الطرف الآخر؛ ومثل ذلك الطريقة الى ثم بها 
الصلح بين الولايات التحدة والمانيا وبين الصين وامانيا . اذ أنه لا رفض مجلس 
الشيوخ اقرار مماهدة فرساى التى انبت الحرب بين الحلفاء وامانيا أكتنى بان قرر 
مؤتمر الولايات المتحدة”'" اعتبارحالة الحرب منتهية بين الولايات التحدة وامائيا» 
وأعقب ذلك معاهدة صلح أبرمت بين الدولتين”"؟ . كذلك اثتبت حالة المرب 
بين الصين وان قرار صادر من مجلس الصين النياني0؛؟ باعادة حالة السلم 
بين الدولتين , وأعتب ذلك مماهدة لم9 
١١‏ - ثانيا : فناء اهرى الرولتين بسدب المضاعربا وم أفلبهررا 

وتنتعى الحر بكذلك اذا أخضمت احدى الدولتين التحار بتين دولة العدو 


(1) هذا على رأى أغلية السراح » وترى الأقلية » ورأها لم يؤخذ به عملاء ان الواجب 
أن ترجم الدولنان الى ماكاتا عليه قبل الحرب «ناااء0 816 هناو ونااهاة. 

(؟) فى ١امايو‏ سنة «ووو (؟) فى 6؟ أغسطس سنة 5191و 

(4) فى أغطس سنة وزو (0) تارينها ٠١‏ مايوسنة 191و 


انتباء الحرب والآثارامترتبة عليه لذن 


اخضاءا تاماً وضمت أقليمها اليه . بهذا تتى الشخصية الدولية للدولة التى أخضمت 
وتنتهى الحرب التى كانت قئمة يينها وبين الدولة الاخرى . على أن الواجب أن 
تفنى الشخصية الدولية لاحدى الدولتين المتحاربتين تماما » وبعبارة أخرى أن يتوفر 
شرط الالخضاع التام والفم . فستحق احد الفريقين لقوات خصمه لايكفى مال 

يهم اليه اقليم هذا الحم .9 كذلك لا يفيد اعلان الغ انباء لزب اناصتر 
قبل سحق قوات المدو والقضاء عليها فملا » وقد أشرنا فى ذلك الى أن اعلان 
بريطائيا المظلمى ضم ججهورية أفريقياالجنوية سنة 15٠‏ كان سابقا لأوانه وغير 
منت لأ حمل قبل اخشام اندو اخشاة م 

ويلاحظ أن الم ليس بلازم لانهاء المرب الأهلية ؛ فى هذه الحرب يكف 
أن تنضى قوات المسكومة الشرعية على قوات الثوار لاعلان الحرب منتبية دون 
حاجة الى الهم غير أن يحسن بالحسكومة الشرعية أن 'تعلن خبر سحق قوات 
الثوار واثتها. الحرب الأهلية حتى تتكون الدول الأجنبيية على عم بذلك . وهذا 
الاعلان يقيد سلطات الدوفة الداخلية » ولا يقيد الدول الأخرى الا اذا كان متفقاً 
مع الواقع » أى الا اذا جاء الاعلان بعد اخضاع قوات الحسكومة الشرعية للثوار 
اغضاما تام 

١١١‏ - اا : معاشرة الدع 

وتنتعى الحرب أخيراً جماهدة صلح تبرم بين الدولتين التحاربتين ينص فيها 
على انتهاء حالة الحرب القائمة يينهما والمودة الى العلاقات السلمية . وائتهاء الحرب 
بمماهدة صلح هو الطريق الأأوف . وم الفاوضات على عقد معاهدة الصلح بين 
الطرفين التحار بين مباشرة أوعن طريتق دولة ثالثة ؛ وهنا نظهر فائدة قيام الدول 
الاجنبية عن النزاع بالخدمات الودية أو الوساطة » ذلك أن هكثيراً ما يحول احجام 


(1)_اسواء فوذلك اشم الصسر بح باعلان الى ألدول » والضمن اذى يظهرف مباصمرة اعمال السيا 
على الاقليم 
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كل من الدولتين اللتحاربتين عن البده فى الفاوشة على الصلح » محافظة على 
كرامتهاء دون أن ثم الفاوضة رغم رغبة الدولتين فيها» فاذا ما قامت دولة ثالثة 
تقرب بين الدولتين التحار بتين سهلت عليهما مهمة أنهباء الحرب والعودة. الى 
العلاقات الساهية 

وقد يصمب الاتفاق على تفصيلات معاهدة الصلح فيتفق الطرفان أولا على 
ما يسمونه بمبادى, أومتدمات صلح ”2 . وهى عبارة عن افاق مبدى يشمل 
للسائل الرئيسية التى اتفق عليها الطرفان والتى ستعرض على بساط البح عند 
ابرام العاهدة النهاثية » ومثلها فى التاريخ مقدمات الصلح ال أبرمت فى فبراير 
سنة 191 فى فرساى انباء للحرب الفرنسية الاماثية والتى اعقبها مماهدة صلح 
فرتكفورت (فى مايو سنة 14/1 ) . وابرام مقدمات الصلحكاف لايقاف 
الاعمال الحربية اذالم تكن الدول المتحاربة قد عقدت هدئة فعلا » وهى فى حد 
ذاتها مماهدة بكل معنى الكلمة لها من قوة الالزام ما لأى مماهدة أخرى ؛ وهى 
أأينا مقيدة لحرية الطرفين عند وضع الماهدة النهائية » ذلك أنها تحول دون أن 
اتضع احدى الدولتينعل الدولة الأخرى شروطا أقسى ماهو مذ كور فى مقدمات 
الصلح » أوأن تدعى لنفسها حقوقاً أساسية لم ينص عليها فيا . لذلك يجب اتاد 
الحيطة عند وضع مقدمات الصلح وملاحظة أن تنص على مي الامتيازات الاساسية 
ألتى تر ريد أن تدعيها لنفسها الدولة النتصرة 

أما عن شكل معاهدات الصلح والشروط الواجب توفرها لانعقادها مبيحة » 
وما يمكن أن يؤخذ من الغمانات لقيام الدولة المدينة بتنفيذ واجباتها فى العاهدة » 
فيرجع فيه الى ما سبق أن وضعناه من القواعد العامة عند التكلام على العاهدات 

هذا ويبدأ الملح من تاريخ الماهدة أو التاريخ النصوص عليه فيياء فاذا لم 
يصدق على العاهدة اعتبرت فى حَكم المدئة وجاز الرجوع الى المرب 


(1) ممعم أه وعاممماس اعم 


اثتباء الحرب والآثار الثترتية عليه ل 


- الدثار ارين على قبام صرب 

سنقتصر هنا على ذكر الآثار التى تترتب انوت ومن تلقا. تفسها على اثتباء 
حالة الحرب والرجوع الرحالة اسل ؟ أما الآثار الاصة القى يصح أ نبها الطرفان 
التحار بانعليه فهذء من شأمهما ولما أن ينصا فوذلك على ما يشاءانه من الآثار والنتائج 

ومن أم الآثار التى تترتب قانون على انتهاء المرب : 

أولا- وقف الأعمال الحربية ؛ فلا يمكن أن يستمر فى أعمال القتال بعد 
انتهاء الحرب ؛ فاذا قامت بمضقوات الدولتين التحار تين » للهلها باتتهاءالحرب » 
باطلاق النارأو بضبط مرا كب تابعة للدولة الأخرى أو باحتلال اقليمها أوجزء منه 
أعتبر هذا عملا غير جائز ووجب رد الثىء الى أصله ودفع تمووض اذا كان قد 
أصاب افدولة الأحرى ضرا 

ثانا العودة الىحالة الس ؟ فالدول الحايدة تتخلص من الواجبات انامة 
بالحياد ٠‏ وتنم حى والدول الحار بة بمواعدالقاون الدولىالمام الخاصة بالسلم ٠‏ وعلى 
هذا يباح للدولتين التحار بتين ما كان محظوراً من الاتصال , وتمود العلاقات 
السامية يبنهما الى ما كانت عليه ويصح لها تبادل المثلين السياسيين والتتجار ين 
اذا شاءتا 

ثلنًًيكنسب أسرى الحر ب حقهمفى الحرية » وعلى الدول التحاربة واجب 
اطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن . وقد نصت الاثفاقية الراببة فى ذلك على أن 
تتبادل الدول التحار ب مالديها من أسرى اموب بأسرع ما يمكن 90 

رابماً ‏ تسترد الماهدات البرمة بين الدولتين » والتى عطلتها الحرب دون 
أن تلغيها » كامل قوتها وتصبح ملزمة اطرفين 

خاساً - يستردكل من رعايا الدولتينكامل حريتهم فى الاتصال وفيرفم 


(1) هوك س 01د 


3 انتباء اموب والآثار للغرتبة عليه 
دماوى أمام عحاى الدوة الثانية مما كان محظوراً عليهم أثناء قيام المرب 

سادس) - تستبتى الدولة امحاربة جبيع ما وضعت اليد عليه بالطرق الشروعة 
من أملاك وأموال تابعسة لامدو أثناء قيام الحرب ؟ ويطلقون على هذه القاعدة 
وثاءةاعوهم ثانا . فجميع ما استولت عليه الدولة بطريقة مشروعة من الذخثر 
والاموال وتمراتالعتارات يبقىىملكيتها ولاتانزم برده >كذلك اذا كانت الحرب 
قد انتبت والدولة واشة اليد على بمض اقلم الدوة الأحرى جاز ها أن تستمر فى 
وم يدها وأن تدخل الاقليم للوشوع اليد عليه ضمن أملاكها مالم يتفق على 
ما يحالف ذلك » أما اذا جلث عنه ( اختياراً أوكرها ) أو اتفق على عودنه الى 
دولة الامل رجع اليها وكأنه لم يفصل عنها 

1 1 - نري ير ماماسالادمم مدل 

ولد أراد بعض الشمراح أت يفسر الاثر الاخير يقاعدة إل «مسفهو«الاةمم 
العروفة فى القانون الرومانى والتى من «قتضاها أن الرومانى الذى يمود من الأسر 
يعتبر حراً بمجرد دخوله حدود دولته , وأن أموال الرومانى ال قىكانت تؤخذ منه 
خارج دولته تمتبرأنها عادت الى ملكه اذاعادت الى الدولة . وقد ذكرهذا الفريق 
من الشراح أنه بتطبيق هذه القاعدة على الوضوع الذى نحن بصدده تارتب 
النتيجة الآنية : أن الأقاي التاة لدولة ما وات تخضع لسلطان اتلصم الفمىأثناء قيام 
الحرب يسبب احتلال جيوشه لها تمود الى سيادة دولة الأصل اذا جات الجبوش 
عنها» سواء أمكان جلامها اختياريا أو اجوار)١لقيام‏ سسكان الاقام الحتل فى وجه 
الأعداء أو لطردهم جمرفة قوات الدولة أو قوات حليفة لها 

ولكن الواقع أنه من لمكن ترتيب هذه النتيجة دون الحاجة الى الأخذ 
بالقامدة الرومانية.. فاحتلال الاقلم ؟ قلنا لا يضيع على دولة الأصل سيادتها على 


(0) مادة ىو 
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الاقلم » وانما تبتى مباشرة هذه السيادة ممطلةلوجود الانع وهو الاحتلال ٠‏ فاذا 
ما زال هذا المانع أمكن الدوة صاحبة الاقم مباشرة السيادة عليه من جديد . 
فالسيادة باقيية طول مدة الاحتلال لا يضيعها الاحتلال وانما يحول دون مباشرتها: 
مادام أنه قائم 

وأسعاب نظرية ال ««دذهاونانودم لا يرتبون أى أثر ا فيا يتعلق بالأعمال. 
الشروعة الت تقوميها سلطات الدولة الحتة أثنا. قيام الاحتلال ؟ مثلهنه الأعمال. 
تبقى صميحة لايمكن لدولة الأس ل أن تنقضها عند عودتها الى مباشرة أمال السيادة 
على الاقلم . اذا تمت ببوع أوفرضت قروض أواعانات أوحسل استيلامء بصفة 
مشروعة مطابقة لتواعد القاتون الدولى العام وجب على دولة الأصل احترامها عند 
عودة الاقلم لسيادتم ثانية . أما اذا وقنت مثل هذه الأعمال غير مشروعة فلا 
تنيد دولة الأصل ولا تلتزم باحترامها عند عودة الاقم الى سيادتما . فاذا باعت 
سلطات الاحتلال أملااكا لا تملك التصرف فيها جاز لدولة الأصل تقض هذا ابي 
دون أن تازم بالتعويض 


ابااثايث 
الخياد 
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افصيللاول 
طبيعة الحياد وتاريخه 


75 ب الرول المجايرة 

تمتبر دولة محايدة تلنزم بواجبات الحيا د كل دولة غير 
فاذا امت حرببين دولتين أو أ كثر ترتب على قيامها كا قلنا فيا سبق اتقسام 
العائلة الدولية الى قسمين : الدول الحاربة » وهى الدول القأفة يينها المرب فملا ؛ 
والدول الحايدة وهى ما عدا الدول الحار بة من الدول الأعضاء فى المائلة الدولية . 
وين العلاقات بين الدول الحار بة والدول الحايدة قواعد خاصة سنعنى بببحثها 
فى الفصل الثئق وما يليه 

هذا وكل دولة حرة . عند قيام الحرب » فى أنتقف على الحياد أو أن تدخل 
فى المرب القئمة » مالم تكن مرتبطة من قبل بمماهدة تقيد من حر ينها فى ذلك ؟ 
فالدوله للرتبطة بمعاحدة تحالف واجبعليها أن تنضم الى حليفتها نا للمساهدة ؛ 
والدولة الموضوعة فى حالة حياد دائم واجب عليبا ألا تدخل فى الحرب القامة 
وأن تبتى على الحياد . كذلك قد تتفق دولتان على أن تلتزم كل واعدة منهما 
بالوقوف على الحياد اذا دخلت الثانية فى حرب مع دولة ثاثشة وبهذا تضمن كل 
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من الدولتين ألا تنضم الدولة الأخرىالى أعدائها فى حر ب تشتبك فيبا ؛ مثل ذلك 
ما نص عليه فى معاهدة سنة 14104 بين المانيا وانمسا من أنه فى حالة دخول الانيا 
الحرب تبقى الفسا على الحياد . فاذا مارأت الدولة عدم الدخول فالحرب التزمت 
جانب الحياد وتقيدت بالواجبات الخاصة به ؟ وللدول الحار بة أنتقبل سمنها التزامها 
جانب الحياد وا أن تدخلها فى الحرب » وهى بنملها هذا لاتمتبر أنها أخات بحياد 
الدولة التى تريد أن تقف على الحياد وائما يرى الشراح ان فى مثل هذا التصرف 
خروجاً على القانون الدولى العام بصفة عامة 

هذا وقد جرنتعادة الدول عل ىأن تعلن الدول الحايدة أمرحيادها » وأن تنص 
فى هذا الاعلان على ما يترتب قبلها من واجبات الحياد محذرة أفرادها وموظفيها 
من الاخلال بها حتىلانترتب قبلها مسئولية . وقد يأخذ هذا الاعلان صيغة قانون 
أوتصدر الدوة نري خاما يمكنها من القيام مسئوليانها كدولة عا ومثل 
ذلك قانون الحياد الذى سنته الولايات للتحدة سنة 181 غ والقانون الانجليزى 
( الذى حذت فيه اتجلثرا حذو الولايات التحدة) سنة 1815 العدل بقانون سنة 
+107 » والقانون البلجيكى سنة 16٠١‏ وغيرها 

4 -س بره الحباد وربايتر 

وتبدأ واجبات الحياد قبل الدولة الحايدة من تاريخ قيام الحرب واتضاح أنها 
لاتريد الدخول فبها » وقد جرت عادة الدول فى ذلك على أن تملن الدولة احار بة 
الدول الاخرى بقيام الحرب فيتاح لمذه الدول الاخرى اعلانحيادهاء أوسل الاقل » 
الضاذها صراحة جائب الحباد . وقد نصت الاتفاقية الثالثة م نأتفاقيات لاهاى سنة 
07 ( وقد سبقت الاشارة ايها ) أن الواجب على الدول الحاربة» اعلان الدول 
بخبر الحرب دون أى ابطاء ‏ وأن الدول الحايدة لا تتقيد بواجبات الحياد الامن 
تاريخ الاخطار مالم يثبت بوضوح أنها كانت تلم فعلا قيام الحرب 7 ؟ والرعة 


(1) مادة ثانية 


ليل طبيعة الحياد وتار يخه 

التى تنقل بها الاخبار فى الوقت الحاضر فى ججيع أتحاء العلم تمل من الصمب 

تصديق عدم وصول خبر حرب تقوم الى كل دولة من دول العالم بمجرد قيامها . 
وينتعى الحياد باتتهاء المرب فملا » فجرد عقد المدنة لا يكف ؛ وينتعى 

كذلك باشتباك الدولة ا حايدة فى الحرب سواء أ كان اشتباكها فيها بارانها أو 

لأن احدى الدولتين التتحار بتين أرغمتها على الدخول فيها 


١6‏ - تلرع الحباد ٠‏ التاديم القر بم 
ريما كانت قواعدالقانون الدولى العام الخامة بالحياد و بواجباتهأحدث قواعد 
هذا القانون عيدا ؛ ففى المصور القديمة من التاريخ لم يكن من واجب الدول غير 
الشتبكة فى حرب قائمة أن تقف على الحياد بين الدولتين للتحار بتين » بل كان 
عليها على المكس من ذلك واجب أن تأخذ جانب أحد الفريقين التحار بين وأن 
همده بالساعدة اللازمة وأن تسمح لجيوشه باختراق اقليميسا وغير ذلك كل هذا 

دون أن تعتبر أنها طرف فى الحرب القئمة . 
وى القرون الوسلى كذلك ل يكن هناك مائع يمنع الدول غير التحار بة من 
أن تمد احدى الدول لمتحاربة بالمساعدة من جيوش ومرأ كب وذخائر وتقود وما 
أشبه . وان كانت الدول التحاربة قدكفت فى ذلك العهد ما كانت تممله فى 
العصور السالفة من ارغام الدول غير للشتبكة فى الحرب على التتحيز لأحد الفر يقبن 
وتقديم الساعدات له . ولف دكتب جروسيوس وغيره من الشراح فى ذلك الوقت. 
فى موقف الدول خير للشتبكة فى حرب دون أن تفي دكتااتهم فى ارحاع الدول 
عن علاتها فى مساعدة الدول لحار بة 17" ؟ وم تفلح الدول المحارية فى مئع مساعدة 


(1) وافد نس جروسيوس فكتابه على قاعدتين للحياد . أولاهما أن ع الدولة غيرالمدتيكة. 
فى حرب واجب ألا ساعد الفريق الى تعتير حرية غير عادلة وألاتعرقزشمل الفريق الذى تير 
حربه عالة » وثانيتهما أنه اذا كان ممن غير الواضح أى الفريقين تتتير حربه عادلة فواجب على 
الدول ألا تيز لأحد الفريقين ه وعلى ذلك فهى اذا مت لأحد الفرقيى بأن يمر يجنؤده على 


طبيعة الحياد وتاعخه 02 


الحايدين لفريق العدو الا بمعاهدات كانت تبرمها فيا ينبا ينص فيها على واجب 
امتنا كل طرف من طرق الماهدة عن مساعدة أعداء الطرف الآخر عند دخوله 
فى حرب 

ولقدكان تكرار ابرام للعاهدات التى تفرض على الدول عند وقوفها 
على الحياد واجب الامتناع عن مساعدة الدولة الحاربة أن ظهرت القاعدة العرفية 
التى تفرض هذا الواجب . واجب الدول الحايدة فى الامتناع عرن مساعدة 
الدولة المحاربة 

غيد أنه لم يكن يمتبر حتى الجزء الأخير من القرن الثامن عر أن الذولة قد 
خرجت عن الحياد لمجرد أنها أمدت أحد الفريقين التحار بين بالساعدة اذا جام 
عملها هذا تنفيذاً لماهدة سابقة مبرمة بين الدولة ا حايدة والدولة ات ىساعدتها تنس 
على واجب القيام ببذه للساعدة عند دخولا فى الحرب ؟ وقد أيد هذه القاعدة 
ثاتيل فىكتابه حيث قرر أن عمل الدولة فى تقديم الساعدة لدول حار بة تنفيذ 
امماهدة تحالف دفاعى لا يمتبراشترا كا فى الحرب . غير أن بعض الشراح ومنوم 
دى مارتنس أذ بالنظرية الخائنة ؛ وقد حصل فى الحرب بين الروسيا والسويد 
أن أمدت داماركا الروسيا بالقوات والآموال تنفيذاً لللماهدة الى كانت مبرمة 
يينبما » وقد احتجت على ذلك السويد مبدية أن فى هذا العمل اخلالا بالحياد ؛ 


أرضها وجب عليها أن تسم للفريق الآخر بالرور. وممن القاعدة الأول أن جروسيوس يملق 
امكان أو عدم امكان تقديم المساعدة من الدولة المحايدة على عدالة أو عدم عدالة الحرب القائمة بها 
الدولة الحاربة » وهى نظرية فاية فى الحطورة لم يؤخذ بها طويلا . وقد أتكرها بتكرشوك فى 
ككابه سنة 1999 حيث قرر أن الدول الحايدة ل يجب أن تمن بأمر عدالة أو عدم عدالة 
حرب الدولة الحارية » وانها دول صديقة [طرفين » لاحم ينهما فل بسح أن تنح مساعدتها أو 
أن تضن يها يناه على عدالة أو عدم عدالة حر بكل من الدولنين التحارجين . ويشير أوبتهام في 
ذلك الى أن فاتبل الى حكتب كتابه سنة م١‏ كان أقل بهدما من 
جروسيوس وأباح للدولة المايدة أن تسمح بمرور جيوش دولة عخاربة على اتلينها اذا كانت 
حريها عادلة . أوبتهايم جزء ثان ص 484 و 458 


الول طبيعة الحياد وتاريخه 


ويشير اورنس الى أنهذء الحادثقربما كانت آخر مرة عمل فيها مثل هذا السل 
من دولة محايدة دون أن يمتبر اخلالا بالمياو(1؟. 

كذلك لم يكن يستبر خرقً الحياد فى هذا الوقت أن تسمح الدولة الحايدة 
لدولة محاربة بتجنيد بعض القوات من رعاياها أى رايا الدولة الحايدة أو أن تصدر 
الدولة اهار بة ارعايا الدول الحايدة الأوامر الحامة 9؟ التىكا: تييح لم القيلم 
بأعمال القرصنة الباحة”ضد مرا كب المدو. ولتتحاشى ذلك الدول الحار بة كانت 
تدخل فى مماهدات تنص على عدم جواز قيام الطرف الآخر مهذه الأعمال 
الدول الحارية لنفسها اتيان أعمال على اقلم 
الدول الحايدة تمتبر فى. الوقت الحاضر اعتداء على سيادة هذه الدول واخلالا 
بحيادها كأن تتخل الدوة للحا بة قاعدة حر بية على اقل الدولة للحايدة أو أن تمر 
فى اقليسها يجيوشها أوأن تقوم على اقليمها بعض الأعمال الحر بية .كذ كانت 
تعرقل الدول لحار بة تجارة الدول الحايدة بالتفتيش والضبط الى حد أن اضطرت 
الدول المحايدة فى بمض الاحيان الى اتخاذ ما يسمونه بالحياد السلح » وهو عبارةعن 
أن تقف الدولة على الحياد وأن تنلحلتنع بالق الدول للساربة من الاخلال بحياذها 
أو التعرض طا أو لتجارتا با لا يبيحه القانون”0© 


بجانب هذا جميعه كا: 


"5 - أثناء القرد, الناسع عسشسر وما بلي 
وقد بقيت القواعد الخاصةبالحياد على هذذا الحال منعدم الوضوح حتى أواخر 


(1) أورئس س 5ه 

(5) عنوعمم عل مممام ع) ممامع عتمم 

(4) ومثله الجاد للسلح الأول الذى اتفق عليه أولا نين الروسيا وداهاركا سئة ١1/8٠١‏ 
والذى انضت اليه بسد ذلك هولندة وبرؤسيا والقسا والبرثفال وغيرهاء وكان الفرض منه 
تتفيذ حاية للراكب التجاربةالحايدة أثناء قيامها بتجارتها المادية . واللياد للسلح الثانى الذى 
أتفق عليه سنة 14٠ ٠‏ بين الروسيا والسويد وداتماركا وبروسيا وغيرها لنفس الفرض الذى من 
أجله اتخذ الحياد السلح الأول 


طبيعة ا حياد وتاريخه ددا 


القرن الثامن وأوائالقرنالتاسع عشسر. ولقدكانلممل الولايات التحدة وموقنها أثنا. 
الحرب بين اتبلترا وفرنسا الثورية سنة ٠7+‏ أثركبير فى بيان وتثبيت القواعد 
الخامة بالحياد . ذلك انه أثناء قيام هذه الحرب جرى وزير فرنسا اللفوض ”على 
المادة القديمة بأن جند جبوشاً من رءايا الولايات للتحدة وغيرم لارساهم الى. 
فرنسا » وأصدر أوامر القرصنة المباحة (عدوعه» عن 5ع1لها ) لبعض الراكب. 
للماوكة لرعايا الولايات المتحدة تببح لهم الاعتداء على للراكب الانجليزية » 
وأقم مام الغنائم على اقلم الولايات المتحدة بتكليفه التناصل التاببين له على هذا 
الاقلم بنظر قضايا اغنائم .وقد احتتجت على ذلك انجلترا فأمرت حكومة الولايات» 
التحدة بمنع تمجنيد ارعايا الامريكيين”"©» وأمرت بزع سلاح الراحكب التى. 
صدرت لها أوامر القرصنة المباحة » وأقفلت محم الغنائم الفرنسية الثقامة على اقليمها. 

وقد فسرت الولايات التحدة ملها بأن فيا فمله وزير فرنسا اللفوض على اقليمها 
اعتداءاً على سيادتها ومن حتها منعه كذلك أن واجب الدول الحايدة يقفى عليها' 
بأن تمن مكل عمل يضر باحدى الدول الحار بة . وعكذا ليرت بجانب القاعدة 
التديمة » التق ضع على عائق الدولة الحايدة واجب الامتناع عن تقديم للساعدة »» 
القاعدة الجديدة الى تضع على عائق الدولة الحايدة واجب أن تمنع بمض الأعمال 
التى يعتبر القيام بها مساعدة لدولة تحار بة 

وقد سنت الولايات التحدة تشريما خاساً بالحياد سنة +7141 انص فيه 
على منع الزعايا الامريكبين من" الاتتحاق بخدمة جيش دول تحارب دولة أخرى, 
صديقة للولايات التحدة وعلى العاقبة على بعض الأعمال الت تؤثرى مركزالولايات. 
التحدة كدولة محايدة عند قيام حرب ومن ينها تجهيز مرا كب ف اقلم الولايات. 
للتحدة بفرض ارسالهاً كوحدة فى بحرية دولة محاربة وتجهيز البثات المسكرية 


م أغمعة (؟) وقد سنت لذلك تصريساً مؤقناً سئة 11/44 
رم) هو أعة أمعسا ءالمع مواعممع 


ل طبيمة الحياد وتار يمه 


المربية أوالبحرية د دولة فى حالة صداقة مع الولايات التحدة”"©: وقد حت 
اتجلترا حذو هذا القاثون بقانون أصدرته سئة 1815 » وتبعها فى ذلك بعض الدول 
“الأخرى التى وضمت ضمن تشسريعاتها أوضمن لوائحها الداخلية نصوصا خاصة بالياد 
,والواجبات التملقة به 
/1؟ - المماشرات الشارعز لمتعلق: بالجباد 

ولقد تعددت ء خلال القرن التاسع عشمر وأوائل القرن المشرين » الماهدات 
الى تنظم الحباد وتبين حقوق وواجبات الحايدين ؛ يكن أن نذكر منها تصريح 
باريس البعرى الذى نظم الحصر البحرى وعلاقة المحار بين بتجارة الحايدين » 
.والاتفاقيات التى أبرمت سنتى ١8.‏ و7 اخاصةبالحياد وأهمها الاثفاقية الحامسة 
التى ننظم حقوق الدول الحايدة وواجباتها فى الحرب البرية والاتفاقية الثالثة عشيرة 
االتى تنظم هذه الحقوق والواجبات فى الحرب البحرية ؛ وهناك بعض اتفاقيات 
أخرى لنصوصها أثر غير مباشر فى مركز الحايدين ؛ مر يبنها الاتفاقية السابة 
الخاصة بقلب المرا كب التجارية الى مركب حر ببة والتاسمة اللخاصة بالفيود الى 
“ترد على حقق الدولة الحاربة فى الضبط وغيرها 

هذا ولا يفوتنا أن نشير الى تصرح لندره البحرى سئة ٠٠4.‏ الذى دون 
“القواعد التعلقة بلحرب البحرية ونص على حقوق الحا بين وواجبساتهم . ومن 
«دواعى الأسف أن هذا التصريح لإتصدق عليه الدول التى أبرمته ولذا فهو خير مام. 
كماهدة شارعة ؛ وما يلاحظ أن الكثير من القواعد النصوص عليها فيه غير 
جديدة وانببا كانت عرق مازماً للدول قبل أن توضم فى التصريي » وهذا فعدم 
التصديق على القصري لم يضي مكل الفائدة ال ىكانت مرجوة منه . ولقد عمل 
بالتصريح فى حرب ايطاليا مع تركيا ولو أن تركيا لم تكن من بين الدول التى وقمت 


(1) اورشن س اده 


طبيمة الحياد وتار يه ليل 


عليه كا قبلت الدول امتحاربة أوائل الحرب المظمى أن تعلن تقيدها بالتصريم 
رغم عدم التصديق عليه ؛ ثم حصل الاخلال بقواعده من بمشها وأذا رجمت دول 
اللفاء فعدلت عن الالتزام به من أواسط سنة 1415 


١‏ - ال حقوى والوامبات الى تقوم بين الرول الحايرة والرول المحارية 
بين لنا من تنبع الأدوار التى مرت مما قواعد الحياد أت الذى تقرر من 
واجبات الحياد أولا هى واجبات سلبية صرفة » واجبات الامتناع : أن ممتنم 
الدولة الحايدة عن مساعدة الدولة الحار بة ف أغراضها الحر بيسة ؛ تفررت 
بسد ذلك قبل الدولة ال حايدة واجبات النع : أولاء أن تمنم الذوة الحايدة الدولة 
الحاربة من استمال الاظلم الحايد فى أغراضها الحز بية » ومن استفلاله أو استخدام 
موارده الطبيعية فى خدمة أعماها الحر بية » ثانيا» أن تمنع الأفراد للقيمين على 
أفليمها من القيام بأسمال خاصة مساعدة لدولة محاربة . يجائب هذا جميمه قزم الدولة 
الحايدة بواجب عدم التحيز لفريق دون فريق ؛ ذلك أن القانون الدولى العام يرك 
للدولة الحايدة فى بعض السائلحرية التصرف» فلها أنتفمل أو لاتقمل ولا أنتميح 
أوتمنع » فعى اذا اختارت أن تمنح منحت للطرفين التحار بين وهى اذا اختارت 
أن منع منمث عنهما دون تحيز أومحاباة وإلا اعتبرت خارجة على قواعد الحياد 
هذه هى الواجبات التى تلنزم مه الدولة الحايدة » ويقابلها ما زم به الدولة 
ا حاربة من الواجبات : واجب عدم الاعتداء على الأقلم امحايد أو استخدامه فى 
أغراض الدولة الحر بية ؛ وواجب عدم التعرض لتتجارة الحايدين العادية . وقد أبنا 
كيف أن عمل الولايات التحدة أثناء الحرب بين فرنسا وانجلترا سئة عب !ساعد 
على ببان واجبات الدولة الحاربة » وكيف أن الدول الحايدة عملت على حماية 
حقوقها من طريق الدخول فيا موه بالحياد السلح 1 


ا" 


واجبات الدولة الحابلة 
أولا - واجبات الامتناع 


انشمل واجبات الامتناع التى تلتزم بها الدولة الحايدة عدة واجبات نلخص 
أمها فيا بأ : 
١8‏ ابرمتناع ع الدشئراك فى القتال الفعلى وعى تقررى المساعرة 
يجب على الدولة الحايدة أن تمتنع عن الاشتراك فى الققال القاهم مالم نشأ أن 
تدخل في دكدولة عحاربة ”؟ . ويجب عليها كذلاك أن تمتنع عن القيام بأ ىعمل 
فيه مساعدة للدولة الحار بة » سواء فوذلك العمل الذىتقوم به هيئة المكومة نفسها 
أو أحد أفراد هذه الهيثة أو أحد المثلين السياسيين أو أحد الموظفين الادار ين 
أوالسكريون 
٠١١‏ - الومتناع عن ثفْرٍم الجلود أو الغا لحر بيه او المر اكب 
ولاتملك الدولة الحايدة أنتث تمد أحد التحاربين يجبوش أو ذخائر أو 
مراكب' حر بيية ؛ ولوكان ذاك تنفيناً لتعيد سايق مهرم بين الدولة الحارية 
ويينسا ( وقد ينا فيا سب قكيف أن الدول لم تكن تمثبر خروجاً على المياد أن 
تتقدم دولة محليدة بمساعدة دولة محار بة تنفيناً لتعهسد سابق ) . فان هى نعلت 
ذلك أعتبرمملها خروسا عل الحياد ول ركان بخير مقابل ‏ أكانالامد االمتحار بين 


(1) ولا يشير اشتراكا فى لقتال القائم أو عملا حرييساً جرد التجاء الدولة المحايدة للقوة 
الارغام الدول الحاربة على احترام حيادها » مادة ٠١‏ من الاتفاقية الخاسة وستتكام عن ذلك 
فيا على 


وأجبات الدولة المحايدة قل 


مما بدون تمييز يينهما . وقد نصت الاتفاقية الثالثة عشرة » وهى التى تتنفم حقوق 
وواجبات الحايدين فى الحرب البحرية على أنه محرم على الدولة الحايدة أن تقدم 
لدولة تحار بة؛ مباشرة أو بالواسطة ؛ أىمرا كب حر بية أو ذخيرة أومهمات حرب ٠‏ , 
تحريم تقديم للراكب الحربيية أو الذخائر أولليمات الح بية بالواسطة أن 
الدولة لا تملك أن تتصصرف فى مثل هذه الهمات بالييع لأفراد اذا كانت تعلم أن 
مها أن تتباع لدولة تحار بة 97 


١١‏ - ابرمتاع عم الوقراصيء او تقر بم الدعانات الماليز 
كذلك لا تملك الدولة المحايدة أن تفرض أحد التحار بين أوكليهما تقوداً 
أو أن تمدهها أو تمد أحدهما بمساعدة مالية 
- الرستناع عن نف رم الد وله الرميين 
ولا تملك أن تصرح لادلائها الرسميين بإرشاد مركب حر يسة خارج البحار 
الأقليمية الحايدة الافى حالة خطر أوضيق ٠‏ ويلاحظ فى هذا ما نصت عليه 
الاتفاقية الثالثة عششرة”">من أن الدولة الحايدة تملك السماح للمراكب الحر بية التابمة 
لدولة محاريةباستخدام أدلاء رسعيين منرءاياهاء أى رعايا لدولة ال حايدة ‏ ولك نهذه 
القاعدة مفسرة بماجرى عليه اله.ى منعدم التصر يح الا اذا كانث الدلالة فى ابحار 
الأقليمية لافى البحار العامة » وهذا هو ما فملته بريطانيا العظظى فى حرب مسنة 
٠م‏ بين الانيا وفرنسا حيث منمت أدلاءها الرسميين من دلالة الراكب الفرفسية 
أو الألانية خارج البحار الأقليمية البر يطانية الافى حالة السرورة . وليس فى هذه 
القساعدة ما يحرم على الادلاء للرحص طم من دولة محايدة » ما دام أنهم من غير 
)١(‏ الادة النامسة من الاتغاية لثاقة عسرة » ولا تتس الاغانية الخاسة على واجب أن 
انم الدولة الحايدة عن امداد دولة محاربة بالجنود » ولسكن اأنع مستمد من نس الادتين الرايمة 


وأغاسة وهى تم تكوين وحدات غارية على للم حايد فى صلم دول ارة 
() مادة 11 


5 وأجبات الدولة ليه 


أدلاها ارين » نشم ل بحرية ول عارية وا م بدلالة مراكياء وإ 
يتعرض بذلك الدليل الحايد الى أن يفقد امتيازه كشخص محايد و يصب فى حكم 
أحد رعايا دولة المدو 


1818 - ابرمتئاع عن تقل الد با 
وواجب على الدولة الحايدة أن تمتنع عن تقل الأخبار الخاصة بالاجراءات 
الر بة الى دولة محاربة » سواء أ كان نقل هذه الأخبار بواسطة سفنها أوموظفيها 
السياسيين أو غيرم ؛ وسنتكلم فيا بلى 17 عن واجب منع أو تفيد استمال 
الحاربين للخطوط التنرافية أو التليفونية على الأقلم الحايدة فى خدمة أغراض 
الدولة الحر بية . 
- الومتناع عى نقل لمات الحر بيط والزغائر على «روقلهر الماير 
وواجب على الدولة المحايدة أي أن تمتنع عن أن تنقل للسحار بين مهماتهم 
أو ذخائرم الحربية أوجنودم على مراكببا أو سككها الحديدية أو وسائل النقل 
الأخرى اللماوكة لها 


6 - واب عرمم الي بابد تمنع ارول المايرة عثم 
هذه حى أ ما تلتزم به الدولة الحايدة من واجبات الامتناع » ويلاحظ فى 
ذاك أن القانون الدولى العام يرك للدولة للحايدة حرية التصرف فىمسائ لكثيرة) 
اها أن تتنع أو أو لاتمتنع دون أن يمتهر عدم امتناعها أخلالا بالحياد » ولوأن فى 
قيام ببعشها فى الواقع مساعدة فعلية للدولة الحارية ؛ فى هذه السائل يظهر واجب 
عدم التحيز . فالدولة الحايدة التى تستفيد منعدم التحريم لتخدم أغراض احدى 
الدولتين التحار بتين دون الدولة الأخرى تمتبر أنها خارجة على قواعد الحياد » ومثل 


الاحدى الدولتين التتحار بتين فى بحرها الأقليمى (امحايد وهذا عمل مصر. به لدو 
ا حايدة ) وتحرم عليهم دلالة مراكب العدو. 
عايا س واجبات النع 
وتشمل هذه » كا قلنا فيا ساف » نوعين من الواجبات » أولها واجبات النع 
القى تتعلق بأعمال الدولة الحار إيفعلى أقليم الدولة امحايدة ٠‏ وثائيهما واجبات الت 
القى ثتعاق بأعمال الأفراد الوجودين على الأقلم المحايد 
١‏ - وإجبات المنع التى تتعلق بأعمال الدول الحارية على الاقيم اليد 


٠1"‏ - طبع شه الواميات 

أشرنا فيا سسبق الى ما تلتزم به الدولة الحار بة » بازاء الدول السايدة ؛ من 
الواجبات ومن بها واجب عدم التعرض لتجارة الحايدين المادية وواجب عدم 
الاعتداء على الأقل امحايد أو القيام بأعمال حر بية عليه أو استغلاه أواستخدامه 
فى أغراضالدولة الحر بية . لووتفنا عند هذا الحد لأمكن القول بأنهذه واجبات 
تلم بها الدولة المحاربة قبل الدولة المحايدة » وأن لذ الدولة الأخيرة بناء على 
ذلك أن تصر على قيام الدولة الاولى بواجباتها »كا أن لها أن تنسامح فيها أوفى 
بعشها . ولكن الراقع أن فى أى تسامح من هذا القبيل مساعدة واضحة للدولة 
التى حصل التساميح لها واضراراً بلدولة المحار بة الالخرى » و بعبارة أخرى لواقم ان 
فى سكوت الدولة الحايدة على اخلال الدولة اللحار بة بواجباتها هذه اخلالا من 
جانب الدولة النحايدة بواجبات الحياد . اذلك وضع على الدولة النحايدة واجب 
ألا تسكت على اخلال الدول الحارية بواجباتهاء أو بمبارة أوضح واجب أن 
تمنع الدول المحاربة من أثبان أمال معبنة علي الاقليم المحايد في خدمة أغراضها 
المر بية , 


1 واجبات الدولة الحايدة 

تسلل الواجبات على هذه الصورة واضح فى نصوص,الاتتفاق: 
والثلثة عشمرة من اتفاقيات سنة 1*٠“‏ ؛ فللواد الأ بنة الأولى مر" الانفاية 
الماسة مشلا تضع على عانق الدولة الحاربة بعض واجبات لغزم سما قبل الدوة 
الحايدة » ثم تجى, اللادة الما ة فتضع على عانق الدولة الحايدة واجب عدم السماح 
بهذه الأعمال على أقليمها . وكدلك تنص المادة المامسة والمشرون هن الاثفاقية 
الثالثة عشرة على أنه من واجب الدولة الحايدة أن تستعمل جيعما فى وسعها من 
وسائل الراقبة لتحول دون حصول اخلال بالواد السابقة » وتشمل هذه الواد 
واجبات تلتزم به الديل الحايدة والدول الحارية على السواء 

هذا وتشمل واجبات اللنع التى تتماق بأعمال الدول الحارية على الاقلم الايد 
الواجبات الآنية : 


ذا - اولظ : مع الرواز الحلريز ميع لقاعم بأغرال هري 
فواجب على الدولة الحايدة أن تمنع الدولة الحاربة من القيام بأعمال حر بيسة 
على اقليمها البرى أوفى مياهها الاقليمية » وأن تحول دون ضسط الغنائم فيا . 
وسنتكم على ذلك بشىء من التفصيل عند الكلام على واجبات الدولة الحا ية 
- انأ : منع التهنير واقامئ ملائب اير 
وواجب على الدولة الحايدة أن تمنع الدولة المحاربة من تجنيد الأفراد القيمين 
على اقلنها بغرض ارسالهم للانفيام للجيوش التحاربة ‏ والقصود بمنم التجنيد هو 
منع أعداد وحدات عسكربة صالحة للاتضيام الى الجيش الحارب؟ فليس على الدرلة 
الحليدة واجب أن تحرم على رعاياها أو على الأفراد للقين على اقليمها الانفيام الى 
جيش دولة محاربة ؛ وليس عليبا واجب منع هؤلاء أوحؤلا. من السفر ما دام 
أنهم يخرجون من الاقلم فرادى وفى غير شكل وحدات عسكرية ولو كانت 
تم أن غرضهم من اسثر الانقمام الى يش أجنبى حارب . وتنص الاناقيبة 


واجبات الدولة الحايدة 0-2 


المامسة فى ذلك على أن من الواجب ألا تسمح الدولة ا حايدة بتكوين وحدات 
عسكرية على اقليمها لالط أحد للتحار بين" وأنه لا تترتب أى مسئولية قبل 
الدولة الحايدة جرد خروج أشخاص من اقليميا فرادى بغرض الالتحاق بخدمة 
جيش محارب 7" ).هذا وتعمل بعض الدول على عدم ايجاد منازعات بوص هذا 
الأمر بالنص فى قوائينها على منع تجنيد رعاياها أو للتيمين على أقليمها وشمهم الى 
جيش مقاتل » وقد أشرنا فى ذلك الى قانون الولايات التحدة وأتبلترا 

وواجب على الدولة الحايدة كذلك أن تمنم اقامة مكاتب رسمية على أقليمها 
بنرض الدعوة الى التجنيد أوتسهيل' مرور أفراد منظمين فى شكل وحدات ” 
عسكرية للاثقمام ليش دولة حار بة("؟: وقد أققلت المسكومة السويسرية أثناء 
الحرب الفرنسية الألمانية سنة ٠اه١‏ مكتبا اقامته السلطات الفرنسية فى بال بفرض. 
ارسال فرق الالزاسيين للتطوعين من طريق سويسرا الى فرنسا على اعتبار أن 
هذا العمل مخالف لحياد سو يسرا 
بم # نيس اله ولذ اهار لرعاياها فى فلهم محايد 

هذا وقد قام شى. من لحلاف فيا يتعلق بتجديد رعاا الدولة الحاربة فسها 
القيمين على اقلم محايد . ولرأى الراجح أنه ليس ما يهنم موظق الدولة الحارية 
التنصليين أو السياسيين للوجودين على اقلم الدولة الحايدة من طلب مواطنيهم 
القيمين مهم عل الاق للحايد للانفيام الى جيش دولتهم سوا فى ذلك أ كئوا 
من احتياطى الجيش أولميكونوا قد التحقوا به بعد » ما دام أنه م تستعمل وسائل 
خبمشروعة من أسكرا أو تحايل أوما شابه فى اعاتهم لدولتهم . وترى الألي أنه 
وان جاز طلب رعايا الدولة للحاربة للانفيام الى قوات دولتهم فى حالة مايكون 
هؤلاء من احتياءلى الجيش فعلا فلا جوز طلبهم اذا ل يكونوا قد التتحقوا ابه يعد 


(1) عاذي وه () عليه (؟) مواد وهو من الاعاقة للامسة 


5 واجبات الدولة الحايدة 


ذلك أنه فى الحالة الأخيرة ميد طلهم انيم الى الميش قانأمل من أعال. 
السيادة على اقلم الدولة ا حايدة؛ وهذا تمنع عنه الدولة الحار بة. هذا والعرف الدولى 
جار على ارأى الذئتنولبه أغلبية السراح» فلاتمائع الدول الحايدة عملافى أنتصدر 
الركالات السياسية والقنصليات التابعة الدول لحار بةعلى اقليمها الطلبات الى رعاياها 
بترك الاقليم للحايد والمودة الى بلادم للاتفمام الى الجيش المحارب » معملاحظة 
عدم استهال الفش أو الكراه أو اليديمة كا قلناء ومع ملاحظة ما تقرر] نا من 
التزام الدولة للحايدة بع ككون مسن سكي + بطلة لازسللا ترات ثامة 
١‏ التكويرى للانفيام الى جيش الدولة للحاربة ”9 . وقد نص فى قانون الولايات 
التحدة الخاص يمع على اقليءها لمش أجنبى محارب ان هذا التسانون 
.لا يسرى على الأجنى الذى يجند للاتممام إلى قوات دولته 
٠‏ - لما : منع مرور القواث البر بر على ايوفلهم المعاير 

ونزم الدولة الحايدة بواجب منع القوات البرية التابسة لدولة محاربة من 
احثلال اقليمها أو بمضه ومن اقامة قلاع أ تحصينات عليه ومن مرورها باقليمها أو 
اختراها الأقلم فى طريقها الى جمة أخرى 

- ابواه القواث ابيز 

وليس معنى هذا أن الدولة لا تملك أن تؤوى اليها جيشا مقائلا اذا لجأ ليبا . 
فعى تملك أنث ترده ولاتتركه يدخل اقليمها وتملك أيضا أن تؤويه اليها . فاذا 
آوته وجب أن تنزع عنه سلاحه وأن تضعه فى مكان بعيد عن ميدان القتال وأن 
تمنعه من العودة والاشتراك فى الحرب القائمة . وقد نصت الاتفاقية الخاسة فى 
ذاك على أنه يجب على الدول الحايدة التى تؤوى اليا جيثاً مقائلا أن نحجزه فى 
مكان بديد عن ميسدان القنال قتال » وها أن تمتقله فى قلمة أو حصن أو مكان خاص 


إ(1) ماده 4 إعائية نامة (؟) مادة ؟ اتغاتية جاسة 


نينا 


الاقلم الحايد بدون تصرع . وأنه فى حالة عدم وجود اتفناتي خاص تقوم الدولة 


الحايدة بتقسديم الطمام وللليس اللازمين للمستقلين على أن ترجع بالساريف على 
الدولة صاحبة الجيش عند انتهاء الحرب”!". وواجب عدم التحيز يقفى على الدولة 
الحايدة اذا هى قبلت ايواء بعض أفراد جيش دولة محاربة أن تقبل ابواء أفراد 
جيش المدو اذا التجأوا ليها ؟ فاذا امتنمت عن ايواء جدش تابع لأحد الفريقون 
وآوت من أفراد الفريق الآخر اعتبر هذا اخلالا بواجب المياد 

فاذا/كان مع اللاجئين أدوات أو مهمات أو أسلحة حر بية » أو أدخل جيش 
مارب هذه الأشياء فى اقل الدولة الحايدة منما للفريق الآخر من الاستيلاء عليها » 
وجب على الدولة ا حايدة حجزها الى أن تنتعى الحرب 

فاذا كان اللاجئون أسرى حرب هار بين ؛ أوكاات مع الجيش اللاجى" 
أسرى حرب ؛ وجب على الدولة ا حايدة اطلاق سراحهم » وا اذا قبلت بقاءهم 
على الاقلم أ لم محلات اقامة خاصة 

وتملك الدولة ا حايدة أن تسمح لمرحى الحرب وامرضى التابمين لدولة محار بة 
بالرور على اقليمها بشرط ألا يوضع فى القطارات التى تنقلهم أشخاص حاربون أو 
مهمات حرب ؛ والجرحى والرضى التابمون لاحدى الدولتين امتحار بتين والذين 
ضر 03 الى الاقلم الحايد قوات دولة العدو واجبعلى الدولة الحايدة استبقاؤم. على 
اقليبها وعدم السماح لهم بالمودة والاشتراك فى الأعمال الحربية . وتلنزم الدولة 
الحايدة بنفس هذه الواجبات بالنسبة الجرحى أو مرضى الفريق الآخر الذين 
يدون لبي 29 

3س رابعا: منع المراكب ال بيد مره دغهول لباه افير المايرة 
لا نلزم الدول الحايدة » خلافاً لقاعدة التى ذكرناها بالنسبة للقوات البرية » 


(1) «أدى 9 او؟1 اتغافية جامسة (؟) كلهم ترمد أنا! عنان مادة؛ ١‏ اتفانيةخامسة 


5 واجبات الدولة الحايدة 


ننم القوات البحرية التابمة لدولة حار بة من دخول مياهها الا قليمية ؛ ولها الح 
3 )سن 8 
فى أن تمنع هذا للرور اذا كان فيه تديد لميادها أوسلامتها”'.كذاك تملك 
الدولة الحايدة أن تمن أو تسمح عرور للركب الحربية فى بواغيزها اذا لم تكن 
موصلة بين بحرين حرين ؛ وعليها واجب الماح بالرور اذا كان البوغاز موصلا 
بن بحرين حرين لأنه طريق منطرق للواصلات الدولية. ولا تملك الدولة الحايدة 
السماح لدولة محاربة بللرور فى أنهارها الوطنية أو قنالاتها الداخلية ؛ أما التنالات 
البحرية المروفة » قناة السويس و يناما وكييل ‏ فلها حك خا ص سبق أن أشرنًا اليه 

ويلاحظ أنه فى حالة ما يمعلى القانون الدولى العام للدولة الحايدة حرية الت 
أو النع » يجب عليها أتراعى عدم التحيز فى تصرفاتها والا اعتبرت مخلة بواجبات 
الحياد . فالدولة الحايدة لا تملك أن تسمح مثلا بدخول الراكب الحر بيسة التاببة 
لاحدى الدولتين فى مياهها الاقليمية وأن تحرم ذلك على الدولة الأخرى ٠‏ الهم 
الااذا كان قد صدر من هذه الدولة الأخيرة اخلال بحيادالدولة اللحايدة أو عدم 
اطاعة لأوامرها واوائحها الخاصة باملاحة 
5 - ابواء اللراكب الحربية 

هذا ولا مائع يكنم الدرلة الحايدة منابواء للراكبالحر بية التابمة لدولقحاربة 
فى مياهها الاقليمية دو نأن تلزم بحجزال ركب أو نزع سلاحها » وهذا طبماً خلا 
للقاعدة الماصةبايوا. ألقوات البرربة . وللدولة أنترفض الابواء ء وانما اذا هى رفضت 
إبواء مراكب أحد الفريقين وجب عليها أن ترفض ابواء مركب الفريق الآخر 
مالم يكن قد سبق من الفريق الأول عدم اطاعة أوامرها أو الالخلال بحيادها 20 
هذا وقد جرت عادة الدول الحايدة على ألا تمتنع عن الايواء اذا كانت اركب 
اللاجئة معطو بة أونى حاجة الى دخول لليناء فراراً من زوبعة أوما أشبه 


حياد الدولة مرور مرا كب حريبة أو غنائم تابمة لدولة محارية فى مياهها 
٠.‏ عادة ٠١‏ من الاتغاقية الثائقة عهرة ١‏ (5) مادة ١‏ أتغاية ثالثة عصرة 


واجبات الدولة الحايدة لحل 


ولا ملك الدولة الحايدة أن تنام فى الايواء ايحد يبعلمن اقليمها قاعدة 
حر ببة للدولة الحارية » وهذا محظور عليها كا سئراه فيا على . فلا تماك مثلا أن 
تؤوى عدداً عظها من للراكب المر بية لتاب لدولة محاربة بحيث تصبح الياه 
الاقليمية ا حايدة فى الواقع قاعدة بحرية للدولة الحاربة . هذا وقد نظمت الاتفافية 
الثالثة عشرة ايواء الراك بار بية فى المياه الاقليمية الحايدة . فنصست على وجوب 
ألا :يد عدد للراكب الح بية التابية لدولة حاربة فى 
للرة الواحدة وذلك ما لم بوجد نصخاص يخالف ذلك فى 
وألا تطول افامة 'للركب زيادة عن 74 ساعة 2 وذلك فى غير الحالات الآنية: 

١‏ د اذا اقتفى بقاء للركب أ كثر من 4” ساعة اصلاح عطب بالركب 
أو هياج فى البحر وىهذه الحلة جب على للركب المروج بمجرد اتمام الاصلاج 
أو بمجرد هدوء البي 99 

؟ - فى حالة تصادف ونجود مركبين حر ييتين تابمتين لدولتين عدوئين ف 
وقت واحد» ففى هذه الالة يجب أن تمر 4؟ ساعة بين خروج احدى الركبين 
وخروج للراكب التابمة للمدو”؟ 

م # اذا كانت المركب الر بيةموجودة فى اميناء بفرض أخذ الؤونة اللازمة 
وقوانين الدولة تسمح بأ كثر من أر بع وعشرين ساعة لهذا الفرض 

وتتدتع اللراكب الحر بية اللاجثة بالاعفاء من القضاء الافليي ىك لوكانت 
موجود وقت الس » ذاذا كان على هرها أسرى حرب فلا تتكلف بالطلا سراحهم. 


() ماده مذ () مادة 5؟ وعة (1) مادة 14 قفرة أو 

(؟) مادة 1 ويقع فى خروج اللركين ترتيب دوه فالرك ال دخلت أولا هى الى 
اتخرج أولا . ال يكن «صرحاً اقامة فى الحالات الاستثنائية اتى نحن بصددها 
اربع والمسرين ساعة كذلك فى حلة وجود مركب حربية تابنة لدولة حارية 
ورك قبارية تابمة لدولة المدو » فها أيضاً يجب أن تمر 4؟ ساعة ين خروج احدى للركين 
وخروج للركب اثانية 


للك ععليا اطاعة الأمر 
ومفادرة اليناء وألا زال عنها اعناؤها . وتنص الاتفاقية ةآه. فى 30 
عدم اطاعة للركب لأمر المروج تمك الدولة الحايدة أن تتخذ ما يازم من 
الاجراءات لمعل السفينة غير قادرة على اللاحة أثناء قيام الحرب ٠‏ ويجب على 
قائد الرركب أن يسهل على الدولة الحايدة تنفيذ ما تقرره من الاجراءات فى ذلك 
الشأن . فاذا اعتفلت اركب على هذه || تقل معها ضباطها ويحارتها» 
يجوز للدولة الحايدة ابام على بمركبهم أو نقلهم الى مركب أخرى أو الى اليد 
وآن تتخذ بالنسبة .لحم الاجراءات القيسدة لحر يتهم التى ترى وجوب اغخاذها مع 
ملاحظة ترك عدد من البحارة على امرك ب كاف للعناي بها . و يجوز للدولة بالنسبة 
لضباط الركب أن تتركهم أحراراً اذا أعطواكمة الشرف على ألا يغادروا الاقم 
دي . ويترتب على زوال الاعفاء من الرك ب كذلك أن تفرج 
الدولة للحايدة عن أسرى الحرب الموجودين عليها 
أماعن تموين للرأكب الحربيسة التببة للدول حار بة واصلاح ما بها مك 
عطب فسنتكلم عليه ف الند التالى 
- ناا : منع الرولة المهاربئ مع اناد قاهرة عر ببْ على أقليم 
الول الحايرة 
أشرنا فها سبق الى واجب الدولة الحايدة فى أن تمنع الدولة المحار بة من القيام 
بأعمال حر بية على أفليمها البرى أو البحرى » وهى تلتزم فوق هذا بأن تمنع الدولة 
الحاربةمن استخداء الاقلي ا حايد وثرواتهوموارده الطبيعيةبكيفيةتزيد فى قوتها وتسيل 
عليها عملها الحربى ضد دولة المدو . وبعبارة أخرى تلنزم الدولة الحايدة بواجب 
أن تمن الدولة للحاربة من أتخاذها الاقليم المحليدكتاعدة حر بية فيفتالها مع العدو 


() ماده 54 


واجبات الدولة الحايدة 1 


وأمثلة الأعمال التى تصدر من دولة محارية على أقلم دولة عايدة وتمتير من 
جانبها اذا للاقليم الحايد كقاعدة حر بي كثيرة سبق أن أشرنا منها الى استهال 
أرض الدولة انحايدة لمرور الجيوش وغيرها » ونض.ف اليها الأمثلة الآنية : 

6س ١س‏ ريز مركب صربية فى موالى/ الول" ا حاير 

سبق أن قلنا أن على الدولة السايدة واجب أن تمتنع عن أن تمد دولة حار بة 
بمرأكب حر ببة أو أن تبهز لما مثل هذه للرأكب » وعليبا فوق ذلك واجب أن 
تمنع تجهيز أى مرآكب حر بية على أقليمها لاستهاها بمعرفة دولة حار ب فى أغراضها. 
هذا وتنص الانفاقية الثالثة عشرة فذلك على ان الدولة للحايدة تلتزم بان تستعمل 
كل ما تملكه من الوسائل لمنع رعاياها من بناء أوتجهيز أو تليح مرأكب تكون 
ممدة لأن تستعم لك راكب حر بية اذلكان هذا البناء أو التجهيز أو التسلبحاجابة 
اطلب دولة تحار بة » وأن تمنع سفر أى مركب تكون قد أعدت » بناء على للب 
حي غبار 3 الأغراشن 63 

ويلاحظ ان ما تحظره الاتفاقوة هو بناء أوتجييز أو تسليح مرا كب بناء على 
طلب دولة محارية ولتستعمل اغراضها الحربية » فلا تلزم الدولة الحايدة بناء على ذلك 
بمنم رعاياها من بيع مركب حر بية أو معدة لاغراض حر م تُكنقد جهزت 
بناء على طلب دولة محاربة . والفرق بين الحالتين هو أن تجهيز للرا كب الحربية 
بناء على طلب دولة حاربة يعتبر استمالا. للاقيم الحايد ولوارده كقاعدة حر بية وهو 
منوع » فى حين ان يبع الافراد راكب حر بية مجهزة من الاصل لابناء على طلب 
الدولة الحايدة » لايمت ركذلك . هذا وسترى فيا بعد أن ليس على الدولة الحايدة. 
واجب ان تمنع افرادها من بيع الذخائر والاسلحة وللهات الحر بية لدولة محارية » 
لل ل 


ناعم 


1 ولجبات الدولة السايدة 


غاية ما هنالك أن تعتبرهذه الاشياء جميعها مهربات حربية لدولة العدو حق ضبطها 
ومصادرتها اذا عثرت عليها 
وقد بدأ اعتراف الدول بقاعدة وجوب أن تمنع الدولة الحايدة رعاياها من 
اعداد أو تجبيز مرا كب » بناء على طلب دولة حار بة » لاستعالما فى أغرامها 
الحربية من تاريخ قضية الألاباما . وتلخص هذه القضية فى أن بض را بريطائيا 
العظىى أعدوا مراكبحر ببة :منها الألاماا» بناء على طلب الثوار فى الحرب الأهلية 
التى قامت فى الولايات التحدة سنة 1877 ولاستماطا فى أغراضهم الحر بية د 
قوات الحسكومة الشرعية . وقد لنتتت هذه الحكومة نظر حكومة بريطانيا 
العظى الى هذا الأمر ولكن هذه المسكومة الأخيدة لم تعر الأمر أى هيام ول 
عل دون خروج للراكب . وقد خرجت هذه الراكب غير مسلحة ثم أرسل ا 
سلاح وذخائر فى مركب أخرى من بر يطانيا النظمى أيضا وبهذا أمكن لذه 
الراك أن تمتدى مباشرة على سفن الولايات التحدة . فلا ابت الحرب طالبت 
حكومة الولايات للتحدة السكومة البريطانية بالتمو يض عن الحسائر التى أحدثتها 
الألاإما وللرا نكب الأخرى . واتفق بين المكومتين أخيرا بمقتفى اتناقبة 
واشنسجتون سنة 141/١‏ على عرض النزاع على التحكي » وقد نص فى هذه الاثاقية 
على القواعد ال يطبتهاالحكون على موضوع النزاع وهى معروفة الآن بقواعد 
واشئجتون الثلاثة ؛ وقد نص ف القاعدة الأولى منها ؛ وهى القاعدة الت أدبجت 
فى الانفاقية الثالثة عشرة من اتفاقيات سنة ٠8.٠‏ » على أن من واجب الدولة أن 
اتتخذ الاحتباط اللازم”" للنع اعداد أو تجهيز أو تسليح الرالكب على اقليمها اذا 
كان هناك ما يبرر الاعتقاد بأن هذه مرا "كب ممدة للقيام بأسمال حرية مد 
دولة هى مها فى حالة سم ٠‏ وأن تمنع سفر مثل هذه للرأكب اذا كانت قد أعدت 
(1) 6ه الال عدال عونا 50 » ويلاحظ أن للادة الثامنه من الاغائية أبدلت بهذه 
البارة عبارة « أن تستعمل جيع الوسائل للمكنة » 


واجبأت الدولة ا حايدة 1 


على اقليمها خصيساً لأغراض حر بية . وقد فصل فى النزاع ضد بريطانيا العظمى 
وحم ناولايات امتحدة بالتعويض 


11 - »ب اصمري أو مير مراكب صرب معطويز 

واجب على الدولة الحايدة ألا تسمح بتعمير مركب حر بية مابمة لدولة حار بة 
بشكل يزيد فى قوتّها أو يجملها قابلة لاستناف القتال مباشرة » و ن كانت تملك 
السماح بتعميرها الى الحد الذى يجعلها قابلة للملاحة ”؟ . ولا يهم فى حالة التممير 
الصرح به اذا كان العطب للراد اصلاحه تنيجة لأممال الخصم أومن فعل الطبيعة . 
وقد لجأت بمض مراكب حر ببة ألانيية ممعلوبة الى احدى موا" الولايات 
التحدة » كانت اذ ذاك على الحياد » لاصلاحها فأصلحت وطلب اليها الحروج بعد 
مهلة ممينة فلم تخرج فاعتقلت حتى نهاية المرب 
- س# أميز الزنجامر او اموسل: مى مبشاء الر ود" لمايرة 

تلزم الانفاقية الثالثة عشيرة الدولة المحايدة بواجب منع الرا كب الحر بية 
التابسة لدول حار بة والوجودة فى موانيها أو مياهها الاقليمية من أخل الأسلعة 
والذخائر أو الاستزادة من التسليحات ما دام أنها فى للياه الاقليمية الحايدة , 
وسنذكر فها بعد عند الكلام على واجمات للنع بالنسبة لعمل الأفراد» ان الدولة 
الحايدة لا تلزم اذا كان التسلم راكب تجارية فى مياه الاقليمية المحايدة » 
أو مركب تجارية أو حر بية » اذا كان التسليم خارج هذه الياه الاقليمية 


11 سد ع # أغيز الاق ععيم اوقل 
وتلنزم الدولة الحا منع للراكب الحربية من أخذ بحارة من اليناء الحايدة » 


برطمه جدود ء مادة ١‏ من الاقاقية الثالثة عهيرة 


واجبات الدولة اللحايدة 


عند الحاية الى الاستزادة ميم الا السد انكافى المساعدة على ليسال لكب 
أل لون ميناء مق طرلفة قر/ 013 
48س ه # نوين الراكب الح بي واعطبا انز والوقود 
وتلتزم الدولة الحايدة بواجب منع الرا كب الحربية الموجودة فى مياهها 
الاقليمية من القوين الا الى الحد الذى تمون به الرَكب عادة وقت السلم ؛ ومن 
أذ الفحم والوقود الا الى الحد الى يكنى لايصالما الى أقرب ميناء من موانى* 
دولتهاء اللهم الا اذا كانت الدولة الحايدة تأخذ بقاعدة امكان اعطاء الوقود 
بتدرما علا مخازن الرقود فى الركب فلها أن تمطى هذا القدر منه9© 
قررت الاتاقية كذاك أن مركب المر بية التى تأخذ وقود من ميناء لايحكنها أن 
تأخذ وقوداً آخر من نفس اميناء الا سد فوات ثلاثة شهور على اللرة الأو 990 
ويلاحظ أن بعض لدو تهد أن نصوص حاتين لللدتين تسم للدول الحاربة 5 
بأخذ وقود ومؤونة من للوانى" الحايدة أكثر مايجب ؛ وتنص فىتشمر يعانها الداخلية 7[ 
على ما هو أضيق مدى مها . فاتهلترا مثلا لا تسمح فى حالة وقوفها على الحياد 
لمراكب الح بية التاببة لدول حار بة أن تأخذ مؤونة أو وقوداً | كثر ممايكنى 
لايصالها لأقرب ميناه من موانيها » واذلك فقد أبدت بخصوص هاتين المادتين 


تحفقاً لشتركت ممها فيه بعض الدول الأخرى : 
١6١‏ س اسشعمال مطوط التلشراف «التلفوده فى الرود” اللمايرة اناد 
لوط ماص 


نصت الاتفاقية الحامسة فى ذلك على أنه ليس على الدولة الحايدة واجب أن 
تنم أو تقيد استمال الحار بين الخطوطها التلخرافية أو التليفونية أو ليماتها اللا لكية 


(1) مادة 16 اتقاقية ثلئة عصيرة (5) ماقور (©) مادهانم 


واجبات الدولة امهايدة 14 


أوالخطوط التلغرافية أو التليفونية أو الهماتاللاسلكية الماوكة لشركات أو لافراد 
تابمين لها(" . على أنه لا يمكن أن يستفاد من هذا النص امكان أن تصرح الدولة 
امحايدة للدولة ا حارية أو لأحد وكلائبا بارسال معاومات » عن طريق التلفراف 
أو التلفون » خاصة بالحرب أوبحركة مركب المدو للوجودة فى لليناء وغير ذلك ٠‏ 
فوق هذا تقد نصت الانفاقية على أنه محرم عل الدولة ار بة أنتنشىء على اقل دولة 
محابدة التلفراف اللاسلكى أوأى وسيلة أخرى لتخابر بغرض الانصال بقوانما فى 
البر والبحر أو أن تستعم ل وسائ لتخابرمن هذا النوع كانت قد أنشأما قبل الحرب 
على اقلم الدولة ا حايدة لأغراض عسكرية صرفة وليكن استماها مباحا ابجمهور ”© 
ووضمت على عانق الدولة الحايدة واجب أن تمنع الدولة اللحارية من القيام بعمل 
من هذا القبيل9؟ 

هذا وتعمل الدول المحايدة عادة عند قيام الحرب على تقييد أو منع استهال 
الدول المحار بة لوسائل التشابر فيبا » وذلك منما لاحتيال أن يساء استعاها 

٠61‏ - لس وول الفنائم مياه رواج لمعايرة 

ليس هناك ما يمنع الدولة الحايدة من أن تسمح عرور الغنثم فى مياهها 
الاقليسية ولسكنها لا ملك أن تسمح ببقائهافيها بصئة دائمة90© » ولا هتملك أن 
تصرح يديع الغنائم فيها . هذا وقد جرت عادة بعض الدول » منما الخلاف » على 
أن ترفض دخول الغنام فى مياهها الاقليمية ولو بصفة مؤقته 

وقد نصت الانفاقية الثالثة عشرة على واجب ألا تدخل الغنائم فى ميناء 
عحايدة الالأنها أصبحت غيرصالحة الملاحة أولأن الظروف الجوية أوتقص الؤونة 

(1) مادة 4 اتفاقية خاسة (؟) مادة + اتقاقية خاسة 


() مادة ه اتفاقية خاسة (4) مادة ٠١‏ أنقاقية 1 
اللف 


حك واجبات الدولة الحايدة 


أوالوقود يلجثها الى الدخول ؛ ويجب أن تخرج بمجرد زوال الاسباب التى اضطرتها 
للدخول فان ل تفل وجب على الدولة للحليدة طردهاء فاذا لإنطع الأم رأطلقتالدرة 
الحايدة سراح الغنيمة ويحارتباواعتقلت بحارة الدولة تحار بة الضبطت الفنيمة , 
فاذااكان دخول الغنيمة لفير الأسباب سالفة الذكر » كأن يدخل بها بحارة الدولة 
التى ضبطتها ليهر بوا بها من اعادة أخذها أطلقت سراحها الدولة المحايدة 97 
وأنافت الاتفاقية الى ذلك أنه فى اسكان الدولة الحايدة أن تسمح بدخول 

الفنائم فىموائيها » محروسة أوغير محروسة » اذاكان دخوها بغرض حجزها لحين أن 
تفص ليحكة الغنائم أمرها”". ويشك أوبنهايم ىممتولية هذءامادة” "وهو يرى 
أن هذا الماح تسهيلا أمورية الدولة لحار بة وتطمينا طا على ماتأخذ دمن الفنام؟ 
وقد أبدت بعض الدول ؛ ومنها برريطانيا المظمى » تحفظاتها على هذه للادة 

وقد حدث أوائل الحرب المظمى أن ضبطت مركب حر ببة ألانية الباخرة 
آبام الاتجليزية وقادتها بواسطة بعض بحارتها الى ميناء من موانى" الولايات المتحدة 
كانت اذ ذاك على الحياد . فأطلنت حكومة الولايات التحدة سراح بحارة 
الركب التق غنمت وركابها واعتقلت البحارة الأمان ٠‏ ورفع أصحاب اللركب 
دعوى أمام محام الولايات التحدة يطلبون اطلاق سراحها فقضت الحكة به 
ارتكانا على نصوص الاتفاقبة التى سبق الاشارة اليهاء وقد ذ كرت المحكة فى 
حكها أن هذه النصوص تقر قواعد قانونية كانت ملزمة للدول قبل ادماجها فى 
الاتقاقية واذلك فلا حل للاحتجاج بأن انجلترا لم تصادق عليها وقت أن أثير 
النزاع على امركب 


(1) ماد ١؟‏ و98 اقاقية ثالثة عصرة ‏ ()) مادة+؟ 
(؟) جزء ثان س 01م 


واجبات الدولة الحايدة 1 


67م - يعمل أمثر: أخرى 

وهناك أمثلة أخرى لاتخاذ قاعدة حربية على اقليم حايد يصح أن نشير الى 
بمضها اجبلا ؛ فواجب على الدولة المحايدة أن تحول دون بقاء المرا كب الحر ببة 
التابعة لدولة حار بة فى مياهها الاقليمية مدة أ كثر ممايحب” '2»ودون وجود ثلاث 
مرأكب حربية تابمة لدولة واحدة فىالرة الواحدة”"©؛ ودونتردد المرأكبالحربية 
على اقليمها اثتظاراً مركب الاعداء بغرض ضبطها » ودون السماح مركب حر بيية 
بالمروج توا وراء مركب حر بية أو تجارية تابعة للعدو”* ودن اقامة محم غنم 
نابعة لأحد التحار بين على اقليمها”؟". وغيرها من الأمثلة كثير 


() ماده 4ى (0) ماده فى 
(؟) ماده 35 (4) مادة 4 


14 واجبات الدولة ال حايدة 


32 إ6|) هم 
الف لإثالت 
واجبات الدولة الحايدة 
تابه 
ب . واجبات النع للتملقة بأعمال الأفراد 

+6 - أساسى هزه الواجبات 

يجب على الدولة الحايدة ٠»‏ فوق ما أسلفناه من واجبات اللنع اللتملقة باعمال 
الدول لحار بة على اقليها ء أن تمنم الأفراد القيمين على أفليمها من انيان بعض 
أعمال خاصة فى القيام بها مساعدة لدولة محار بة فى أعمالها الح بية على دولة المدو 

وأساس هذا الواجب أن فى الأعمال للطلوب الى الدولة المحايدة الحيلولة دون 
اليم بها مساعدة لدو محاربة وخدمة ا فى أغراضها الحربية ضد المسدوء وأن 
هذه الأعمال صادرة من أفراد مقيمين على الاقليم للحايد وبالتالى حت سلطان 
فسكوتها عليها يعتبر تواطؤًا منها واشترا كا فى العمل 
الممنوع وخروبجا على موقف الحياد الذى يجب أن تقفه 

يترتب على هذا أن الدولة للحايدة لا تسأل الا عن أعمال الأفراد' القيبين 
على أفليمباء فاذا وقمت من أشخاص خارج أقليمها فلا تسأل عنها ولوكانت 
صادرة من رعاياها القيمين فى امارج وائما تسأل عنها الدولة الأخرى التى يقيم 
هؤلاء الأفراد على اقليمها وقد أ. 
انه لايجس على الدولة الحايدة أن تسمح باتيان أعمال على أقليمها تعتبر اخلالا 
بحيادها . وهى لا تلزم بالماقبة على هذه الاعمال اذا ارئكبت خارج الاقليه90© 


(1) مادة ه من الاثفاقية الخامسة 


بهذا البدأ اتفاقية سنة 19.0٠‏ حيث قررت 


واجبات الدولة الحايدة لكل 

كذلك لا تسأل الدولة الحايدة الا اذا كان ف الأعمال التى تصدرغن هؤلاء 

الأفراد مساعدة مباشرة للدولة الحاربة . على أن حدود هذه الأعمال غير واضحة 

بالضبط وقد تكلمنا على بعضها عند الكلام على واجباث المنع قبل الدول 
الحاربة » وسنأتى على ذكر بمض أمثلة أخرى 


١-6‏ - بيع الوسلف: والزغائر بمعرفة الفراد 

سبق أن أشرنا الى أنه من واجب المتكومة الحايدة أن تمتنع عن بيع أو 
اعطاء الأسلحة والذخائر» ولسكنهالا تلنزم بواجب منع أفرادها م نأ يفماوا ذلك ؟ 
غير أنه اذا تمت الصفقة على صورة تجمل من أقليم الدولة الحايدة قأعدة حر بيبة 
للدولة الحاربة وجب عليبا منعها . مثل ذلك أن يبيع أفراد مقيمون على أقليم 
محايد أسلحة أو ذخاثر لدولة محار بة وأن يسلموها لمر كب حر ببة ثاببة لهذه الدولة 
حال وجودها فى الياه الاقليمية امحايدة ؛ أما اذا ببست هذه الذخائر أو الاسلحة 
وصدرت للخارج بحيث ينم تسليمها فى ميناء الدولة الشترية قسها أو فى البحار 
العامة ( خاررج البحار الاقليمية!) » أو فى البحار الاقليمية وما لمراكب مجارية 
لاحر بية » فلا تلزم الدولة المحايدة بالتدخل فى الأمر ومنع الصفقة من أن تتم 

ووجه اعفاء الدولة امحايدة من التدخل ومنع الصفقة ان هذه أعمال تجارية 
بحنة يقوم بها الأفرادء ولا كانت القاعدة فيها أن الأنجار بين الحايدين والمحار بين 
غير حرم بصفة عامة » فلا ممنى لان تلزم الدول المحايدة بعنعهاء واما لانه يحثى 
أن تضر هذه الاعمال بدولة المدو أعطى لها الحق كا سنراه فها على » أن حول 
عى دون وضول الاشياء الى الدولة لحار بة ؛ وقد أعطى لها من أجل ذلك حق 
تنتيش الرا كس المحايدة وضبط ما يكونموجوداً بها منهذه الاشياء (و يسمونها 
بالهربات المريية ) 

ولقد قدمت الحسكومة الالانية شكوى رمعية لاحكومة البر يطانية أثناء قيام 


5 ولجبات الدولة الحايدة 

حرب سنة +141 يينها وبين فرنسا عن عدم منع المتكومة الهر يطانية لزعاياها 
من بيع الأسلحة والنخار الحكومة الفرنسية فأجابتها بأن القانون الدولى العام 
لاايلق على عاتتها ؤاجب منعهم . وتكت المكومة الالانية أيضاً والحمكومة 
الفسوية الى حكومة الولايات المتحدة ( كانت على الحياد ) عدم منعها لرعاياها 
من تصدير الاسلحة والذخأر لاحلفاء أثناء المرب العظدى فأجابت هذه « ان" 
واجب منع وصول هذه الاساحة والخائر مفروض على المحارب لا على المحايد . 
وانه ليس على المحايد واجب منع رعاياه أو ااقينين على أقليمه من بيع النخاأر 
أو الاسلحة وتصديرها الى امتحار بين . وقد تأيدت هذه القاعدة المرفية فى اتفاقيق 
سئة 1600 حيث تقرر أت الدولة الحايدة لاتلزم بواجب منع تصدير أو تقل 
الاسلحةوالنخار أو امعات الختلفة التىكفيد الجيش أو البحرية لصاادولة محارية”. 


١١‏ - ؟ - فر امراكب و بيعريا بمعرفة الوفراد 

تكلمنا فبا سبق عما تلزم به الدولة الجحايدة من الواجبات فى أمر تجيين 
السفن الحر بية أو اعدادها أو تسليحها لصالم دولة محاربة ٠‏ ونضيف الى ذلك أن 
الدولة المحايدة لاتملك أت نسكت على بيع الافراد أو الشرّكات الوجودة على 
أقليمها لمراكب » من نوع الراكب التجارية الى يمكن أن تستخدم وقتالحاجة 
كوحدات حر بية , اذا كانت هذه امراكب محسوبة فعلاضمن احتياطى بحرية 
الدولة الحايدة 

وقد لاحظ نشنى هايد”"؟ على نص للادة الثامنة من الاتفاقية الثالثة عشرة » 
التى تلتى على عانق الدولة الحايدة واجب أن تمنع سغرأى مركب تكون قداعدت 
بناء على طلب دولة حار بة لاغراض حر ببة ؛ العيب الآتى : أن هذه للادة لا تلق 
على عاتق الدولة الحمايدة واجب أن تحول دون بيع للرأكب التى لم تكن قد 


(1) مادة 9امن الاثقافية الفامة والثالثة عميرة ‏ (؟) جزء ثاتى س +810 


واجبات الدولة ال حايدة لَك 


أعدت بناء على طلب الدولة الحاربة لأغراض حر ببة أو بعبارة أخرى لا نحول 
حون فيع للر كب التجارية ( الهم الاللراكب التجارية التى تصلح لأن تقوم 
بأغراض حر بية وتكون محسوبة فعلا ضمن احتياطى بحري الدولة الحايدة وهى 
القى سبقت الاشارة اليها ) » فى حين أن الذى شوهد فى المرب المظمىأن الدول 
ا حار بة تكو فى حاجة شديدة الى اركب ولو لم تك نقد أعدت لأجمالحر بية 
لاستماها فى تقل المنود والذخائر واؤونة وكر اكب انصالومستشفيات وغيرذلك. 
تكرت لبن اليد على بيع الأفراد للمراكب » ولوكانت بمراكب تجارية » 
0 ديه لندولة ا حار بة لا تنميز بحال من الأحوال عن الخدمات الاخرى 
التق تجمل من اقيم الدولة ا حايدة قاعدة حربية للدولة الحار بة . على أن قواعد القانون 
الدولى العام » العرفية واللوضوعة » لم تتعرض مطل للمرأكب التجارية وم تضم عل 
الدولة الحابدة واجب منمها ؛ وربما اعيد بحث الموضوع اذا اجتممت الدول من 
جديد لاعادة النظر فى القواعد التملقة بالحياد 
بعض الدول تنص على منع بيع الأسلحة 
والذخائر وما شابهها من مهمات حر ببة عند وجودها فى حالة حياد ؛ وذلك منم 
للاحتكاك ينها وبين الدول لحار بة . على أنه اذا كانالام ركذلك فواجب عدم 
التحيز يقمى عليها بأن يكون النع بالنسبة للدولتين التحار بتين ؛ فعى اذا منعت 
عن احداهما وأباحت البيع للدولة الاخرى اعتبرت خارجة على قواعد الحياد 


ويلاحظ فى هذا جميمه أ/ 


١8”‏ - م فراصم النقود ودفع الرعانات 
أسلفنا أن الدولة المحايدة لا تماك أن تقرض احدى الدولتين التحار بتين أو 
كليبما تقوداً أو أن تتبرع لها أو لاحديهما بأعانات . ونضيف الى ذلك أنها لاتلزم 
٠‏ بواجب منع الافراد اللقيمين على أقليمها من مثل ذلك العمل . ولقد حاول بعض 
الشراح أن يلقى الشك فى هذا الشق الأخير من القاعدة ولك العرف الدولل جرى 


5 واجبات الدولة الحايدة 


عليياء وقد تكررت حالات أفراض رعايا الدول للحايدة للدول المحارية أثناء قيلم 
الحرب دون أن تمنمهم من ذلك دولتهم ولم يمتبرهذا أخلالا منها بالحياد . وآخرهذه 
الحالات القروض التى عتدتها دول الملفا. فى الولايات التحدة ‏ ولقد أشار الرئيس 
ويلسون فى أول الامر على بنوك دوته بدم الاقراض دون أن بجنعهم من ذلك فللا 
ولسكنه عدل عما أشار به فى آخر الامر 

كذلك أراد بعض الشراح ومنهم وستلياك ”© أن يفرق بين القروض الى 
يمقدها أحد التحار بين مع رايا دولة حليدة ولا يحتاج الامر فيها لتصريح خاص 
من حكومة الدولة » وفى هذه الخالة لا يمتير عتدها اخلالا بالحياد » وبين الحلة 
الى يحتاج فيها الامر الى صدور تصريم خاص من سلطات الدولة يبيح اصدار 
القرض» ويقول وستليك عنها أنه مرن الهعب أن تميز بين مثل هذا القرض 
(اأذى يستدعى اتمامه تصريماً من الحسكومة التحايدة) و بين القروض الى تقرضها 
السكومة الحايدة تفسها 

ويلاجظ فها يتملق بالاعانات التى تدفع لدولة حار بة أن على الدولة المحايدة 
واجب منع تنظيمها علنا على أقليمها ولوكان الجمع من أفراد . والفرق بين هذه 
الالة وبين القروض الى تقرض لمسكومة محاربة أن الاقراض عمسل تجارى فى 
أسله فلا يمنع الحايدون منه ‏ فى حين أن دفع الاعانات لا يعتبر عملا تجاريا . 
فسكوت الدولة المحايدة على جع الأعانات علناً تبر اخلالا بالحياد . وذلك طبرا 
فها عدا الاعانات التى تجمع لعمل خيرى كساعدة الصليب الاحمر وما أشبه 
٠61‏ - 4 - نقل الزغام واطمهمات والجنود التابع لد ولة تحاريز 

تلنزم الدولة الحايدة بواجب الامتناع عن أداء مثل هذه الخدمات ٠‏ تطبينًً 
لتقاعدة السابق ذكرها التمقة بواجبات الأمتناع » ولسكنها لا تلقزم بواجب منع 


(1) جز ثاقى سس 88 


واجبات الدولة الحايدة 2 


أفرادها عن ادائها .2 لا تلتزم الدولة الحايدة بمنمتصدير أو تقل الاسلحة أو الذخائر 
الحر بية أو الاشياء الاخرى الى تستصل ف الجيش لأ حد للتتحار بين أولل”خرع 10 

فقيام مركب خامة بنقل هذه للهمات » أو قيام شركة من الششركات بنقلها. 
على وسائل النقل الخاصة التابية اليها لا يرقب مسثولية قبل الدولة الحايدة ؟ واما. 
تملك الدولة الحار ييا سنراه فيا بمد أن تحول دون وصول هذه الأشياء الى دولة. 
المدو ءكا تملك أن تعاقب الأشخاص للسثولين عن النقل 


164 و منع الفراد صر ارونضهام الى هييسي, دود حار 
يبنا فيا سبق حدود وأجبات الدولة فى منع التجديد على اقليمهاء وقد قلنا في 
ذلك أن الدولة لا تلانم بواجب منع الأفراد للقيمين على اقليمها من الاتقمام الى 
جيش دول محاربة » ولكنها تلنزم بمنع تنظ الوحدات العسكرية عليه ومنع خروج 
الجندين منه اذا كان خروجهم فى شكل قوة منظمة © وقد أشرنا فى ذلك يض 
الى أن بعض الدول قد أصدرت قوانين تمنع بها القْمين على اقليمها من الانفمام. 
الى جيش دولة ححارية 99 


6ه ١‏ - مركز المعابر الزى بقوم بمثل هزه القرمات 

يبنا فيا سبق ما تلنزم الدولة الحايدة بمنمه وما لا تلنزم به . وهى اذا أخلت. 
بواجب من واجباتالنع اعتبرت خارجة على الحيا . أما بجرد سكوتها على ما لا 
تلتزم منعه من أعمال الأفراد فلايعرضها للمسئولية الدولية . وانما تقوم ئوليخامة. 
قبل الأفراد الذين يقدمون اللساعدة للدولة الحاربة . ويم ب أن نلاحظ أن القانون. 
الدولى العام لا يفرض بذلك واجبات على أفراد للحايدين رتب على الاخلال بها 


(1) مادة ١‏ من الاتغاقية الخاسة 
(؟) مادة 5 اتماقية خامسة (5) راجع بد 1*4 ومايليها 


04 واجبات الدولة الحايدة 


استبايم مثولين قبل الدول انسار ية» وام هو يفرض الواجبات على الدول لاعطهر 
الأفراد ؛ والجزاءات اتى توقع على الأفاد لاتوقع حليهم لأنهم أخلوا بواجبا مز 
الواجبات التى يفرضها القنون الدوى العامواما لأنهم لم يطيموا أوامرالدولة الحارية 
التى توقع عليهم المقوبة لتقديعهم أنواعا من للساعدة المنوعة لدولة لدو 

هذا وقد نصت الاتفاقية المامسة على أن الشخص الحايد يفقد امتيازه اذا 
قام بأعمال عدائية تحو أحد العحار بين » أو انقم إلى جيه العامل ؛ وفى هذه 
الحالة وأمشالها يعتبر أنه فى حي أحد أفراد دولة العدو . ولا يضيع على للحايد 
امتيازه تقديعه حاصلات أو تقوداً للنولة المدو ما دام أنه غير مقيم على اقلم الدولة 
التحار بة أو على اقلم تحتل جنودها وما دام أن الماصلات (تؤخذمن هذا الاقلم؟ 
ولا يضيع عليه امتيازه كذلك قيامه بالخدمة فى بوليس دولة المدوأوى احدى 
وظائتها الادارية 990 


(1) مادة ١9‏ أتفاقية خلمة * 


واجبات الدولة الحار بة ه16 


لجرالا 
واجبات الدولة المارية 
١ 31‏ - أودد - واهب عرمم الؤعتراء على هياد الرود” المحابرة 
أشرنا فيا سبق » عند الكلام على ما تلتزم به الدولة للحايدة من واجبات 
للنع » الى أنه مر واجب الدولة للحاربة ألا تمتدى على سيادة الدولة 
الحايدة أوحيادها . وواجب عدم الاعتداء هذا تنص عليه التواعد العامة فى 
القانون الدولى العام » كا تنص عليه قواعد الحرب ؟ ولقد جاء فى الاتفاقية الحامسة 
أن اقليم الدولة للحايدة مصون لا يجب الاعتداء عليه”!؟ » وفى الانفاقية لثالثة 
عشرة انه واجسعلى امحار بين احترام سبادة الدول الحايدة وعدم القيلمفرمياهها 
الاقليمية بأعمال تستبر اخلالا بحيادها "2 وأن القيام بأعمال عدائية » بما فى ذلك 
التفتيش والضبط » فى الياه الاقليمية المماوكة لدولة محايدة تمتبر اخلالا بجيادهذه 
الدولة وعملا محرم) © 
ويشمل واجب عدم الاعتداء على سيادة الدولة الحايدة واجب الامتنناع 
عن القيام بأجمال حر بية على اقليمها ٠‏ وواجب عدم أتخاذ قاعدة حر بية على الاقلم؛ 
وقد يينا تفصيلا فيا سبق ما يعتبر من جاب دولة محار بة أضاذ لقامدة حر بية على 
اقلم محليد 
- واجب الول الحارية هو واجب الروا المحايرة ا 
أيضا أن قلنا أن واجب الدولة الحار بة فى عدم الاعتداء على الدولة 


و 


)١(‏ مادة اول 2 (؟) مادةاولى (؟) مادةثائية 


5 واجبات الدولة الحارية 


المعايدة يقابله من جهة الدولة المحايدة واجب ألا تسكت على هذا الاعتداء اذا 
وقع . فتحر بم الاعتداء على سيادة الدولة الحايدة أوحيادها مازم للدولة الحايدة 
كا هو ملزم للدولة المحارية . وكا يجب على الدولة اللحار بة الامتناع عن القيام 
بمثل هذه الأعمال المحرمة كذلك يجب على الدولة الحايدة أن تمنسها اذالم نأ 
الدولة الحارية الامتناع عنها من تلقاء فسها. وتملك الدولة الحايدة قياما ييذا 
الواجب أن تستعمل القوة لتدفع الاعتداء دون أن يعتبراستملها للقوة 
فى الحرب القائمة » وعلى هذا نصت الاتفاقية المامسة 17 .كذلك تنص الاثفاقية 
الثالثة عشيرةعلى أنه من واجب الدولةللحايدة أن تعمل على اطلاق سمراح المراكب. 
التى يقبض عليها كننيمة فى مياهها الاقليمية 99 


5 - بحرا« امبهرل الرولة المحايرة بواميربا 

ولكن قد تقوم الدولة الحار بة بعمل من الأعمال اللحظورة ولا تمنها عن 
ذلك الدولة الحايدة اما تواطؤاً أو عبرا . فى هذا التكوتك قلنا من قبل مساعدة 
للدولة اللحارية فى اجراءاها الحر بية ضد دولة المدو واخلال من الدولة اللحايده 
بواجبات المياد . لذلك تملك دولة المدوفى هذء الخالة ‏ ما دام أن الدولة المسايدة 
لاتقوم يفرضه عليها لقانون الدولى العام من واجبات الحياد وما دام أنه لا حول 
دون خرق حيادها » أن تممل هى على منع الممل المحظور ولو أدى ذلك الى أن 
تقوم يأعمال حربية على قم الدولة الحايدة أو أن تمتدىعلى سسيادته بتكل من 
الأشكال , كاتماك أن تطالب الدولة الحايدة بالتمويض اذا كان قد أصابها ضرر 
من تصرفات هذهالدولة الأخيرة 

فى الثل اللذى نصت عليه الاتفاقية الثائثة عششرة » الخاص بامرا"كب التى. 


(1) تنس المادة العاشرة من هذه الاتفاقية على أن عمل الدولة الحايدة فى رد أى اعتداء على 
حيادها وأو بإلفوة لا يمكن أن يمتبر عملا عدائيا () مادة ؟ اتماقية ثالثة عشرة 


واجبات الدولة الحارية 1 


قم فى المياه الاقليسية احايدة » وضع على الدولة الحايدة واجب العمل على اطلاق 
سراح امراكب الى تنم فى مياهها الاقليمية لأن سكوتها على اغتنام للراكب 
فى مياهها تحيز ظاهر لإدولة الحاربة ومساعدة لها فى أعمالها الحر بية قبلدولة العدو. 
فاذا قصرت الدولة الحايدة فى أداء هذا الواجب جاز للدولة حار بة صاحبة اركب 
التى غنمت أن تحول دون أخذها ولواستازم ذلك القيام بأعمال حر يبة فى لياه 
الأقليمية ا حايدة » وجاز لها أيضاً أن تطالب الدولة الحايدة بالتعويض لنقصيرها فى 
أداء ما هو من واجبها من العمل على اطلاق سراح لكب 
وكا أن للدولة ا حاربة الحق فى استمال القوة قبل الدولة الحايدة أو على أقليمها 
لتكرهها على مراعاة جائب الحياد اذا هى غضت الطرف عن أتمال تقع من دولة 
العدو تمتبر اخلالا يحيادها » كذاك لادولة ال حار بة المقفى اناذ هذه الاجراءات 
اذا ثبت أن الدولة الحايدة سكتت على اخلال دولة المدو بحيادها عبرا لا تواطوءا ء 
ويكون عمل الدولة الحارربة مبرراً ولوكان فها تتخذه من الاجراءات أعمال فيها 
اعتداء على سيادة الدولة الحايدة . فاذا وجدت مركبان حر ييتان نابمتان لدولتين 
متحار بتين فىميناء محايدة وحاولت احداهما الاعتداء على الأخرى وم يسمح الوقت 
بالالتجاء الى السلطات الحلية أوكانت هذه السلطات عاجزة عن دف هذا الاعتداء 
جاز للمركب أن ندفع الاعتداء بلقو ولو أن الأصل أن القيام بأعمال حر بية فى 
مياه أفليمية محايدة غير جائز قاو 
كذلك اذا دخلت ليش محارب أرما عايدة ولإتدفع الدولة 
الحارية هذا الاعتداء أوثثبت عبزها عن دفمه جاز لدولة المدو أن تدخل الأرض 
الحايدة لتطرد منها جيش الدولة الأخرى . على أن الواجب أن يكون قد وقم 
خرق للحياد فملا ؛ ذاذا كا نكل ماهنالك أن احدى الدولتين المتحار بتين تخئى 
أن تدخل دولة المدو يجيوشها الأقيم الحايد» فلا هر هذا للدوة الأول أن 
تنوم يعمل فيه اتتداء على سيادة الدولة للحائدة دفما » لالم حصل وأا م تخثى 


5 واجبات الدوة الحارية 


حصوله . ويثيد الشراح فى هذا الى أن دعوى التكومة الامانية » تفسيراً لرقها 
حياد الببيلك » من أنها كانت تخشى انتباك فرنساحرمة حياد الاقلم البلجيى 
وتهديدها حدودها الغربية الثملية لاتبرر بأى حال من الاحوال ما صدر عنها من 
خرقهاهى حياد البلجيك 
٠‏ - يمن لعب السالف 

من ذلك ينبين أن الدولة للحاربة تلتزم اصلا بواجب الامتناع عن الاعتداء 
على سيادة الدولة المحايدة أو القيام بعمل حربى على أقليمها» ولتكنه يجوز لهاء 
استثنارً » القيام بمثل هذه الاهممال اذا ثبت أن الدولة الحايدة لم تعمل من جمتها 
على القيام ما هو من واجبها من منع دولة المدو من الاعتداء على سيادتها أو اتخاذ 
أقليمها قامدة حربية لها . فاذا ما انضح لدولة محاربة أن دولة محايدة نسكت ؛ عبرا 
أو توامؤا » على احلال دولة المدو جحيادها جاز للدولة الاولى أنتتخذ جميع ما يانم 
من إلاجراءات لمنع وقوع ذلك الاخلال ولو استازم هذا القيام بأعمال على اقلم 
الدولة الحايدة تمتبر اعتداء! على سيادتها واخلالا حيادها . 


- ثائيا - واجب عرصم التمرصيي لقهارة الحاير به العاريز 

وواجب على الدولة الحارية ألاتمنع تجارة الحايدين مع دولة العدو . والقاعدة 
الوا تقرر هذا اواجب حديث لا ترجع الى أ كثر من منتصف القرن التاسع عشر 
أماقبل ذلك التاريخ فل تكرن تجارة الحايدين حترمة الى هذا المد وكان 
الحاربون يعملون جهد الطاقة على حرقلة تجارتهم سمي وراء تسجيز المدو وقط 
الوارد عنه 

ولتدكانت الغلبة فى النزاع بين المحايدين والحاربين » بخصوص التجارة. 
الحليدة » للدول الحاربة فى أول الأمر ؛ وكانت الدول الحارية تعمل على القضاء 


واجبات الدولة الحاربة وهو 


على نجارة الحايدين مع أعدائها با كانت تجرى عليه من استباحة مصادرة بضائع 
الاعداء الموجودة فى مرا كب محايدة ومصادرة بضائم المحايدين اذا وجدت فى 
مركب الاعداء وذلك على اعتبار أن البضائع موجودة فى مركب أعداء فهى, 
فى حك بشائع الاعداء : 

كان من تنيجة جهود الحايدين نحو حماية تجارتهم أن عدلت القاعدة 
فأصبح يؤخذ بجنسية للركب دواماء فاذاكانفت الركب عايدة ل تجز مصادرة '” 
البضائع التى بها ولركانت بضائع أعداء لأن اللركب ايدة فهى تحمى ما بها من . , 
البضائع , واذاكانت للركب من مركب الاعداء جاز مصادرة ما بها من بضائمم 
المحايدين لأن جنسية مركب تؤثر فيها وتفقدها امتيازها . وقد نص على هذه 
القاعدة فى معاهدا تكثيرة واستمر معمولا بها حتى نجحت الدول فى تقرير 
القواعد النصوص عليها فى تصريح باريس الببحرى 997 


م5 - قاعرة تصر يم باديسى سم 1856 
تغيرت القاعدة بسد ذلك فى تصريح سنة 1465 فأصبحت الآنية: بضائم 
الأعداء » فيا عدا للهربات الحر بية » يحميها وجودها فى مركب الحايدين سواء. 
أوجدتهذه مركب فى عرض البحار أو فى اللياه الاقليمية الماوكة للمدوفلا يحوز 
التعرض لا ولا مصادرتها "© وبضائع الحايدين للوجودة فى مركب الأعداء 
لا تؤثر فهها جنسية المركبالتى تحملها ولا يحكن مصادرتها» وذلك فيا عدا ما تبر 
منها مهربات حر بية ؟ . هذه القواعد هى الى تعمل على متتضاها الدول الى 
الوقت الماضر ؛ وقد أضافت الىذلك الاتفاقية الحادية عشرة وجوب عدم التمرض, 
للمراسلات البريدية » سواءأ كانت ممكوكة لحار بين أو لحايدين » وسواء أوجدت 
)١(‏ ترف تاعدة الحمكم على البخائم بجحب جننية للركب با يألى : قاعدة 


دقممع ترنمعى ملطة برسعمة ركفومج مم1 ومتطو عمم1 
(؟) مادة ؟ من التصريح (ع) مادة اع 


ا واجبات الدوة الحاربة 


فى مراكب محايدة أوحارية » الاما كان مرسلا منها لميناء محصورة أو صادراً 
من مثل حقنه للينا!!© 

٠١‏ سم يجوز التعرصيم لتهادة الحابدي 

على هذه الصورة تقرر للدول الحايدة حرية التجارة أثناء قيام حرب . على 

أن هذه الحرية مقيدة من بمض وجوه ؛ فقد أعطى للدة الحار بة حق اعلان 
الحصر البحرى على شواطى" أو مواى؟ دولة العدوء وها فى هذه المالة أن نحول 
دون انصال الرأكب جميعها وما قيبا الحايدة بهذه الشواطى" واللواى' وأن تضبط 
ما تحاول منها اختراق نطاق الحصر وأن تصادرها ؟ وأعطى للدولة المحار ب كذيك 
حق العمل على من وصول الذخائر الحر يبة والأسلحة وما شابهها ( ويطلقون 
عليها مهربات حر بببة ) الى دولة المدوء وها أن تفتش الرأكب المحايدة وأن 
تضبط ما كان مشتفلا منها يمثل هذه التجارة ؛ وأععلى لا أخيرا. الحق فى منم 
"اشتغال المراكب المحايدة يما يسمونه بالخدمات النافية لاحياد , وها هنا أيضا أن 
“تفنش الر اكب المحايدة وأنتضبط ما كان مشتغلا منها بتأدية مثل هذ هالخدمات. 
وقد فرض على الدول الحايدة واجب المضوع لهذه الاجراءات وعدم| تعطيلها» 
وسنتكم عن الحصر البحرى والمهربات المر بية والخدمات المنافية الحياد فى 
«الفصول التالية 

#٠‏ منع تجلدة المابريمه مذ بار 

ذيحوز للذولة المحارية كذلك ء أخذا لنفسها بالثأرء أن تعطل نجارة الول 

النحايدة أو بعضها مع دولةالمدو؛ اذا تبين لما أن هذه الدول سكت على تصرف 
صدرمن دولة المدو قصد به عرقلة تجارة الحايدين معهاء أى مع الدولة التى تريد 
الأخذ بالثأر . فتديحدث أن تعمل دوة حارية على عرقلة تجسارة الحايدين مع 
)١(‏ مادة اول 


واجبات الدولة ال حاربة ككل 
عدوها» تمجيزا لهذا المدوء وتسكت على ذلك الدولة الحايدة اما تواطؤا أو عبرا . 
هنا أيضا يمتبر سكوت الدولة ال حايدة على هذا التصرف اخلالا منبا ( أى من 
الدولة الحايدة ) بواجبات الحباد . وادولة المدو الى تشّكو من سكوت الدولة 
الحايدة وعدم العمل على باحترام حيادها أن تتخذ من الاجراءات ماتراه لاما لهل 
الدولة الحايدة على لزام الدول الحارية باحترام حيأدها بما فرذلك مقابلة المثل بامثل. 
فلو سمحت دولة محايدة لدولة محاربة بأنخاذ اجراءات حر بية تحول دون تجارة الدولة 
الحايدة مع دولة المدو فلمسذء الدولة الأخيرة » من باب الاثثقام ؛ أن تعمل على 
1 منع تجارة هذه الدولة الحايدة مع الدول الأخرى 
حصل أثثناء الحرب العظمى أن أعلنت ألانيا أن للياه الاقليمية الحيطة بالجزر 
البريطانية داخلة فى منطقة الحرب يجوزفيبا اغراق مراكب الأعداء » وتتعرض 
فيها الرا ,كب الحايدة للخطر ؛ كان من تديجة هذا واحجام مركب الحايدة 
عن الدخول فى هذه النطقة أن أماب تج نيا المظمى وحلفائهامع الحايدين 
ضر بلي . ردت دول الحلفاء على هذا بأن أصدرت قرارات تنص على من مكل ٠‏ 
اتمار م ألانيا ودول الوسط . احتجت الولايات للتحدة على ذلك وكانت لانزال, 
اذذاك على الحياد» فألنت نظرها الى أنها م تحاول أن ترجع أمانيا ودول الوسط عن 
حرب الغوامات مع أنها عرقلت نجارة ال حايدين مع ببريطانيا المظى وحليفتها » 
والى أنه ما دام أن الدول الحايدة شاءت أن تنخذ هذا للوقف الخحل بالحياد» ول 
تسل عجرا أو تواطؤاً » على منم اجراء خيد مشروع من شأنه تمطيل التجارة 
الشروعة بين الدول الحايدة واحدى الدول الحار بة » فواجب عليبا أن تذعن لما 
تتخذه هذه الدولة من الاجراءات حماية لنفسها بمافى ذلك ايقاف الاجار يون هذه 
الدول الحايدة ودول المدو”!. 


)١(‏ اوينباام جزء ثأنى ص 501 و59 


نقد 


د واجبات الدولة لحار بة 


ا - قصسر الوتجار على التبارة العاري: 
وترى بعض الدو لكذلك أن من حتها ء أثناء قيسام حرب ينها وبين دولة 
أخرى » أن تقصر تجارة الدول المحايدة على ما كانت عليه قبل قيام الحرب ؛ ممنى 
أن لها الحق أن حول بين للرا كب الحايدة وبين أى تجارة لم تكن مفتوحة لها 
قبلقياما . وقد طبقت بريطانيا النمى هذه النظرية لتحول دون قيام الحايدين 
بالتحارة بين دولة المدو ومستعمراتم! و بتجارة الشواطى' امحلية لدولة المدو اذا 
كانت هذه التجارة لم تفتح للهراكب الأجنبية الا بعد قيام الحرب وبجناسبته 
جرت عادة بعض الدول فالقرون للاشية على أن تقصر الأنجار بين موانى" 
الدولة ومستعمراتها على مركب الدولة نفسها دون الرأكب الاجنبية . غير أنها 
كانت تضطر فى بعض الاحيان الى أن تفتح تجارنها هذه للمراكب الاجنبية عند 
قيام الحرب يينها وبين دولة أخرى حت لانتمرض مراكبها للضبط والصادرة وحتى 
تحتمى بشائعها بهاية للركب امحايدة التى تنقلها . وقد عرض أمرمثل هذهالراكب 
ا حايدة على الحم الانجليزية سنة 1005 فى الحرب الى كانت قائمة بين انجلثرا 
وفرنسا فضت بامكان مصادرتهاء ذلك لأن مثلهذه للرا كب الحايدة الى نشت 
بتتجارة كانت قاصرة على بحرية دولة المدو قبل الحرب فى حم أنها أدبحت من 
بحريته فعى مركب اعداء حك ويككن مصادرتها على هذا الاعتبار 
كذلك ذكرنا عند الكلام على حقوق الدولة على أقليمها البحرى أنببض 
الدول تقصر تجارة: الشواطى" الحلية 1" على مرأكبها دون للراكب' الاجندية . 
مل هذه الدو ل كانت تضطر أي عند قيام الحرب يبنها وبين دولة أفوى منها 
بحري الى أن تفتح هذه التجازة الى للرأكب الحايدة لتبقىعىمراكبها ء ولنستئيد 
بضائعها من حاية المرأكب الحايدة . هنا أيضاً كانت بريطانيا النظلى تطبق 


(1) عمفاوطف. 


عات الدولة قار 3 ع1 


تظريتها سائة لكر فتحول دون قيم الحادين بهذه الجا مادام أنها كانت 
مقفلة فى وجوههم قبل قيام ا حوب » وتعتبر لمر اكب الحايدة التى نشتفل بها مركب 
اعداء لأنها تقوم ب كان مخصما لمراكب الاعداء وتصادرها وما علييا مرك 
البضائع ( وذلك فيا عدا بضائع الحايدين ) بناء على ذلك 


٠5‏ - تطبيو, فاعرة منع القبارة غير العادي: فى الوقت الحاضر 

ا الدولة ومستعمرانها » فلم تمد حداك فائئدة عملية 
تذاكر من مناقثة اسكان أوعدم امكان التعرض للهرأكب الحايدة التى تقوم بها 
وقت الحرب » ذلك أن هذه التجارة مفتوحة فى الوقت الحاضر » عند أغل ب الدول 
على الأقل» للمر اكب الوطنية والأجنبية رحد السواء وفووقت اللم والحر97, 

أما عن تجارة الشواطى' الحلية فالقاعدة الانجليزية » ونشترك مع انباترا 
فيه الانيسا و بمض الدول الأخرى » بالنسبة لما هى لم تتغير : تملك الدولة امحاربة 
أن تحول دون قيام الحليدين بها اذا كانت مقفلة فى وجوههم قبل قيلم الحرب » 
فاستخدام مركب المحايدة فى القيام بالتجارة بين الشواطى. اللحلية جلها فىحم 
مراكب الأعداء » لأنها تقوم نخدمة كانت قاصرة على مرأكب الأعداء » 
ويعرضها للضبط والصادرة 99 , 

ويؤيد فوشى النظرية الخالفة بما يأتى : ان الدولة التى تملك أن تقصر نجارة 
خامة على مرا كيها وتلاك أنقفتسها للم ركب الأجندية» وانه ليسقيا الراكب 


(1) أما بالنسبة للدول الى لا تزال تقصر التحارة ون موائها وموائقء مستسراتها على 
مراكبها (يا هو الال فى فرلا بالنسبة للتجارة ين موائىء الدولة والجزائر ) فلا ماتع من أن 
تطبق الدول الحاربة اق تأخذ بقاعدة قصر التجارة المحايدة على التجارة المادية هسذه القاعدة 
على اللراكب المحايدة الى تقوم بالتجارة بين دولة المدو ومستمسراتها اذا فتستها لهم هذه الدولة 
بناسة دخوها فى حرب 

(؟) أوبهايم ج ؟ س 407 وبي ت كوبت ج ؟ ص 304 


35 واجبات الدوة الخار 3 


المحايدة بهذه التحارة أى اضرار بدولة المدو أو اخلال بتواعد الحياد : وانه لذلك 
لاحل لتطبيق القاعدة البريطانية وخصوماً بعد تصرح باريس سنة 188 وما 
نص عليه فيه بصفة عامة من أن بضائع الأعداء يحميها وجودها فى مرأكب 
الحايدين لك 


0 


١١١‏ - نرب الرملة ا متصر, 
حاولت بعض الدول الحايدة الحرب من القيد الذى تضعه القاعدة الا 

على حربة تجارة ا حايدين بأن نجمل النقل غير متصل بين المينادين التابمين للدولة 
الحارربة » وذلك بأن تأخذ البضائع من احدى الينامين وتنزها فى ميناء محايدة ؛ 
ثم تأخذها ثانية فتوملبا الى اليناءالحاربة جمة الوصول |. . وهذا ما كانت 
تفمله مراكب الدول ا حايدة فى نقل البضائ || قيام الحرب بين فرنسا 
واتجلترا أواخر القرن الثامن عشر . وقد ضبطت بعض هذه الراك وقدمث 
حام الغنائم البريطانية سكت بمصادرتها 1 
وقد ةكرت الحكة فى أحكامها أن م تفع لكب من انزاها البخائم 

فى ميناء حايدة واعادة أخذها لايصاها الى ميناء الوصول الحقيقية حيلة يراد الحرب 
بهائما يقيد تهارة الحايدين . وما دام أمهاحيلة فلا أثر ها انوت ؛ وتمتعر رحلة اركب 
بن المينادين التبتين لدولة العدو مباشرة » أو بعبارة أخرى تعتبر 

بيناء الوصول . وانه رغم انزال البضائع فى الميناء 


(1) ويرد بي تكويت على هذا الاعتراض بأن تصصريح بارس انما ينظم حالة اركب المحايدة 
ولا علاقة 4 يمركب عايدة تستخدم فى تجار ة كانت 
قاصرة على مرا كب دولة محارية منديجة بذلك فى محرية هذه الدولة ومكبة هذا صفة المداء » 
دلشير فى ذلك الى ان هذا الوضوع أعيد يمثه فى مؤر لوندره البحرى سنة 1504 ول يكن 
الانفاق على قاعدة ممتركة بين الدول خاصة بهذا 

() عهدره/ا كبامسماممه آه عمتاعمم. 


واجبات الدولة الحاربة 055 
الحايدة واعادة شسحنه منها فالنقلمتصل ف الواقع بين للي دين التاببتين لدولة العدو 
وهو لذلك غير مباح تتعرض من أجله الركب الحايدة لتوقيع العقوبة عليها "© 

هذا وقد طبقت نظرية الرحلة للتصلة فى تقل الهربات وفى الحصر البحرى 
ا حر ىككا ستراه فيا بعد 


(1) راج قضبة 40أ||ة/لا 106 فى بيت كوبت جزء ثان ص +71 و714 ) وفيها 
طبفت نظرية الرحلة التسة اثثاء الحرب ين بريطانيا النظمى واسبانيا سئة ٠‏ 1ء حيش حم 
بعصادرة بضائع كانت تغلها مركب امريكية حاددة » نا ثبت النسكة أن هذه البخائم 7 
مناه احدى الستسسرات الاسبادة فى جنوب أمريكام نزت ف مياء أيكية وميه شعتهام. 
بضائع أخرى قبلة لايسابها الى بلباو وهى ميناء اسبانبة . وقد قررت المحمكمة هنا أن اتزال. 
البضائع فىالميناء الامريكبة صورى » وان التقل متصل بين اليتاءين الاسبائيتين . وما دام أزهذه 
التجارة كانت مففلة قبل الحرب ضد الراكب الأجنبية فال ركب الحايدة الى تقوم بها تكتسب صفة 
المداء ولا يمكن أن تحمى بنائع الأعداء اللوجودة بها 


حر للهربات الحربية 


ا 
يران 
الهريات الحربية”؟ 


١‏ تحريم فقل المرهرباث 

بقصد بالهربات الحربية أنواع خاصة من البضائع تملك الدولة الحاربة أن 
تحرم على أفراد الحايدين نقلها لدولة المدو 

يماظن أن فى اعطاء الدولة الحاربة الحق فى أن تحول دون قيلم الحايدين 
بنقل أنواع خاصة من البضائع ٠‏ هى ما يسموثه بالهربات الحر بية ؛ أو بتأدية 
بمض الحدمات الخاسة , حى الخدمات النافية الحياد » لدولة المدو ودون الاتصال 
بالشواعلىء واللوا» التى تمان حصرها خروجا عل القاعدة التى سبق د كرها فيا مفى 
فاعدة اطلاق حرية التجارة لمحايدين رغم قيام الحرب . ولتكن الواقع يلاف 
ما ير لأول وهلة . فأصل القاعدةكان التقييد وتسطيل تجسارة الحايدين بجميع 
أنواعها ء ثم تساهلت الدول الحاربة بعد ذلك فأطلقت حرية التجارة للمحايدين 
ولكنها احتفظات لنفسها بحق منمها فى حالات خاصة هى التى أشرنا الها 

جاء هذا الاحتفاظ بالنسبة للدهر بات الحر بية وللخدمات النافية الحياد » لأن 
فى تأدية هذه الأعمال تمرفة أفراد ال حايدين مساعدة للدولة امحاربة فىتنفيذ أغراضها 
الحربية ؛ وما دام أنه ل يفرض على الدولة الحايدة واجب منمها » وقد يينا هذا 
تفصيلا عند الكلام على واجبات للنع ٠‏ فلا أقل من أن تستبق دولة العدوحق 
منع هؤلاء الأفراد من القيام بها . وقد لاحظفا فيا سبق أنه يجب ألا يستنتج من 
ذلك أن القانون الدولى السام يفرض على أفراد الحايدين واجبات يجب علييم 


)١(‏ لممطمممت بعلمهطاومت هآ 


للهربات الحربية 1 


القيام بها والا وقمت على بضائمهم ومراكبهم عقو بة الضبط وللمادرة ؟ وانما توق 
الدول التحاربة هذه العقوبة على أفراد الحايدين الذين يقومون بنقل للهربات 
و باخدمات للنافية للحياد لأنهم خالفوا قوانينها وأوامرها » لا لأنهم خالفوا قواعد 
القانون الدولى العام 
١/6‏ - أنواع الرير بات 

لانجد بين الشراح اتقاقا على ما يصح اعتباره من للهربات للحرم قلها 
وما لايصح اعتبارمكذلك كذلك لانجد العرف الدولى قد سار على ونيرة واحدة 
فى هذا للوضوع . وتبدى عادة الدول فى ذلك على أن تملن الدولة الحا بة فىقائمة 
تنشرها على الدول الحايدة ما تعتبره من الهر بات وما لا تمتبرهكذاك ؛كذلك 
تعمل بعض الدول على ابرام مماهدات بين الدول الأطراف فيها على مايصح 
اعتباره من اللهربات وما لا يصح اعتباره منها . ويلاحظ فى جميع هذه أنه من 
النادر أن يتفق اعلانان أو معاهدتان على مايعتبر من الهريات ٠‏ فالتوائم التوينص 
عليها كل منها تختلف بالختلاف الزمان واختلاف الظروف واختلاف مقتضيات 


ن مايعتبر مهر بات وما لاعت ركذلك ولكنها 
لم تتجح ؛ ففى تصريح باريس سنة 1465 أنى على ذكر الهر بات الحر بية دون 
تحديد ممناها أوالنص على البشائع التى يصح اعتبارها من الهربات ؛ وف مؤثر 
الاحدى سنة 1909 جحت الدول فى وضع قائمة بعايسمونه امير يات اللطلقة ولكنما 
تجح فى الاتفاق على ما يمونه باللهر بات النسبية ؛ وفىمؤكر لندره سنةه ١5.٠‏ 
يمحت الدول فى أن تنص ف التصريم الذى أصدرته على وضع قئمة بالهربات ٠‏ 
وقد قسم هذا التصريع الأشياء الختفة الى ثلاثة أقسام 

. الأشياء التى لا تستممل الافى الحر ب كاذخائر والأسلحة وما أشيهها‎ )١ 


مدا الهربات الحر بية 
وقد سميت بالهر بات مطل" 
؟ ) الأشياء التى يكن أن تستعمل أولا تستعمل فى الحر بكالؤونة والنقود 
وحيوانات النقل وما أشبهها » وهذه تعتبر من الهر بات اذا كانت مخصصة بالفمل 
للاستال فى غرض حربى . وقد سميت بالهربات النسبية99 
+) الأشياء التى لايمكن أن تستعمل فى الحرب أو يبد أن تستممل فيها . 


وقد سعيت بالأشياء المباحة © 


١1‏ - ريا الرول فى تمي اطرربات . أو . النظر ال 
والدول » بصفة عامة . تأخذ فى تسبين المهربات الحر يبة باحدى نظر يتين : 
زية » وهى النظرية النى تأخذ بها تجلئرا وبعض الدول الأخرى » 
والنظرية الفرنسية » وهى نظرية فرنسا وبعض دول أخرى 
أما النظرية الاتجليزية » وهى النظرية التى أخذ بها فى تصرح لندرة » 
فتقسم الأشياء التى يحم على أفراد الحايدين تقلب) لصم دولة العدو الى توعين : 
الهر بات المطلقة , وتشمل الاشيا. التى لابمكن أنتستعمل الافى الحرب ٠‏ والهربات 
النسبية وهى الأسياء التى يمكن أن تستعمل أو لا تستعمل فى الحرب اذا كانت 
مخصصة فى الواقع لاستعاها فيا 
ويدخل ضمن المهربات الطلقة الأسلحة والذخائر والراكب الجهزة للاستمال 
فى أغراض حر بية ؛ والآلات اللازمة لصنعها ولنسليح الراكب الحريية كا يدخل 
)١(‏ لمقطقماومك عابااموطق ء عاذ ؟؟ وا+؟ 
(5) فممطمماومت علافاعه ره لقده امون ء ماش 4؟ وهر 
(5) معاي ععرم مادق 90 و 34 . ويذاكرن هذا الفسيي ما جاء به جروسيوس 
فى كتابه والقى من مقتضاء تقسيم الحاجبات الى ثلاثة أقام : حاجيات الحرب وهذه تبر من 
للهرباث الجائز مصادرتها » وحلجيات الزخرف أو الرفاهية (ع»دن| ول ) وهذه لا يمكن 
التعرض لها والحاجبات ال يمكن أن تستسل أو لا تستعمل فى الحرب وهذه يصع أخذها اذا 
اقتضت ضرورات الدقاع ذلك مع واجب ردها أو دقع تمويش عنها . 


الهريات الحربية : لحا 


ضمنها جميع المواد التى تعلن الدولة الحاربة عن عزمها على اعتبارها منها . ويشير 
أو بنهابم الى أن حق الدولة فى اعلات اعتبارها لبعض للواد كهر بات مطلقة 
غير مطلق ؛ أذ أن الواجب أن تتكون الأشياء التى تمت ركذلك مخصصة فى لواقم 
بطبيعتها » أو على الأقل تنيجة الظروف الخامة بالحرب القامة » للاستهال فى 
أغراض حر بية . وهو يثل لاحالة الأخيرة بالحوب التى نضع فيها دول تحار بة يدها 
على جميع الواد الندائية الوجودة على اقلينها لتقوم هى بتوزيعها على الأهالى » 
فلدولة العدو فى هذه الحلة أن تملن عن اعتبارها للواد الفذائية من الهر بات 
الطلتة إلفا 

ويلاحظ ان تصري لندرة سنة 14٠5‏ نص على أشياء مميئة واعتبرها من 
الهر بات امطلتة دون حاجة الى اعلانخاص”2 ؛ وأضاف الى ذلك أنه يجوز للدولة 
الحار بة » بالنسبة للمواد الأخرى الخصصة للاستمال فى الحرب ؛ اعتبارها من 
اللهر بات المطلقة بشمرط الاعلان السابق 0 

ويدخل ضمنالهربات النسبية كا قلنا الأشبا. اوقد تستعمل أولاتستممل 
فى ا حرب ولكدبا تكون ف الواقع قد خصصت للاستهال فى أفراض حرية . 
وبالنسبة لهذه لا تبد بين الدول اتا » فعى تعتبر بعض الأشياء من الهريات » 
أو من غير المهر بات » بحسب الظروف المختلفة وبحسب الحاجة . وأمثلة ما يمكن 
اعتباره من الهر بات النسبية افحم والميول وحيوانات النقلوالواد الغذائية والنقود 
والعادن الثينة 

وقد نص تصريم اندره على بعض هذه الواد وقرر امكان اعتبارها مهر بات 
نسبية دون حاجة الىاعلا نأو تصريح” ؛ وبالنسبة للمواد الأخرى من هذا النوع. 
أجاز التصري للدولة الحارية اعتبارها من الهربات النسبية بششرط. الاعلان 


لان ص ++3 2 (]) مافة 58 (؟) مادة +»* 
(4) عليه 4ه (ه) مادةه؟ 


1 االهربات الحربية 


- النظرية الفرفسيز 

أما نظرية فرنا والدول التى تقبعها فلا تسم بتقسيم الهر بات الى مطلقة أو 
انبية. فالاشياء عندها اما أن تتكون مما يستعمل فى الحرب دون سواها؛ فعى 
مه بات ٠‏ واما ألا تتكون كذلك فعى أسياء مباحة . أما أن يقال بوجود أشسياء 
تهتبر فى بعض الأحيان مهريات وتمتبرفى بعض الأحيان الأخرى أشسياء مباحة 
خهذا ممالا يمكن التلم به 

وعلى ذلك فلا يكونهناك حل » بحسب هذءالنظرية » للتمييز بين الهر بات 
االطلقة والهربات النسبية » ولا يكن اعتبار البضائع التى تحملها اركب أنها من 
الهربات وجائز ضبطها علىرهذا الاعتبار الا اذا كانت من الأشياء اقى لاتستممل 
الافى الحرب أوصنمت خصيما لتستعمل فى أغراض حر بية 


ها - الررربات فى الغرب العظلمى 

قبلت الدول التحاربة فى الحرب المظمى العمل بنصوص التصريم ولكن 
.سرعان ما تبين لها انيار النظريات القديمة أمام الضرورات الحر بيسة التى واجهتها 
الدول التحاربة أثنا, هذه الحرب . فالتفير التام الدى دخل على اجراءات الحرب » 
ووسائل الدفاع والجوم الجديدة التى استعملت فيها والتى لم تكن تخطر على بال 
الدول قبل قبامها . واشتراك أهالى الدولة جميما » رجالا ونساء وأطفالا » فى أعمال 
القتال وفى اعداد الذخيره والسلاح وفى الاشتراك بصغة عامة فى الحرب القائمة كل 
هذا وغيره دعا الدول الى أن تنقض نظرياتها القديءة الخاصة بالهر بات وتميينها 
والبحث عن قواعد جديدة تلاثم هذه الظروف التغيرة 

فاتجلترا اضطرت بمد سنتين من قيام الحرب أن تلغى التفرقة بين الهربات 
اللطلقة وإلهر يات النسبية » مرتّكنة فى ذلك على أن اشتراك أهالى الدول المتتحار بة 


البربات المر بية لفن 
جب فى أعمال القتال وف الاستعدادات الحربيية يجمل من الصمب القييذ بين 
الأشياء اتى لا يمكن أنْ تستممل الا لأغراض حر ببة والأشياء النى يمكن أن 
تستعمل أولا تستعمل لفلك ؛ ثم عادت اليها سسنة 1107 فأعلنت فى قامتين 
طويلتين ما تعتبره من الهربات الطلقة وما تمتبره من الهربات النسبية . وفرنسا 
اترددت بين النظر يتين » النظرية التى ل تفرق بين نوع ونوع من الهر بات والنظرية 
التى تفرق بين الهر بات الطلقة واللهر بات النسببة . وأيطاليا ألغت التفرقة تماما يا 
ألتها بعض الدول الأخرى » فى حين قبلنها دوة الروسيا وعملت على مقتضاها 
ولا أدل على تغير الحال أثناء الحرب العظمى' من أن انجلثرا وضمت فى قائمة 
للهر بات الطلقة عدا كبيراً جداً من الأشياء التى نص على اعتبارها من الاشياء 
للباحة التى لا كن التمرض لا فى تصرح لندره الببحرى ؟ فبمض الأشيا الى 
ما كان يتصور استماطا فى الحرب سنة 8 +15 وسئة 15.8 أصبحت مرك 
الهمات الحر بية الأساسية أثنا, سنى الحوب الاخيرة. 


1 ح الوهررئ العرائيذ أو صصص لدغراصيه عر 90 

واجب علينا أن نلاحظ أن ما على البضائع الختلفة صئة أنهامن للهر بات » 
نسبية » هو تقلها المدو لاستخدامها فى أغراضه الحر بية . وواجب 
“بون صربحا قبل أن تعتبر البضائع من لله بات الائز مصادرتها . 
ب 0 
التى لا تستعمل الافى أغراض حر بية » فاذا ثبت فوق هذا أنها مرسلة لامدو قام 
هذا دلييلا على أنها مرسلة له ليستخدمها فى أغراضه الحرييسة . أما فى اله بات 
النسبية » فلأمبا من الأشياء التى يمكن أن تستعمل أولا تستممل فى ارب » 
فالواجب أن يثبت أنها مرسلة للمدو وأنها مخصصة فى الواقع مخدمة أغرامه الحر بي 


ل #الومط موتتممئمعم 


لذ الهربات الحر بية 
حتى يكن اعتبارها من الهربات فعلا ؟ اذى يفصل فى ذلك هو محكة الغنائم 
التى يعرض عليها أمر الضبوطات 

وقد ذكر تصريح لندرة أن البضائع الى تحمل الرا كب المحايدة تعتبر من 
الهربات : 

١‏ فى حالة الله بات الطلقة ». اذا ثبت أن البضائع مرسلة لاقم العدؤ أو 
لأقلم يحتله هذا المدو أو للجيش المحارب التابع للمدو”"؟. 
فى حالة للهربات النسبية » اذا ثبت أن البضاع مرسلة لنوات العدو 
أو لادارة من ادارات حكومته ما لم يتضح م نالظروف فىهذه الحالة الأخيرة ان 
البضائع لايمكن أن تستعمل فى الواقع لفرض حربى”' ؛ هذا وقد ذكر عن 
المهر بات الطلقة أنه يثبت بوتا فاطماً ارساها للمدو اذا اتضح من أوراق الركب 
أن البصائع ستفرغ فى ميسناء من موانى' السدو أوستسلم الى جيوشه أو مراكبه 
الحربية”"©, أوكانت اللركب لاتقف الا على موانى' معادية أو فى حالة ما تنص 
أوراق الركب على أن البضائع مرسلة ميناء حايدة » اذا انضح أن هذه الركب 
ستقف على ميئاء مرء_ مواق" العدو أو ستتصل بقواته قبل وصوط الى الميناء 
الحايدة”؟ .كا ذكر عن الهر بات المطلقة أنه ي'خذ بالمسائل الآتيسة سكقرائن 600 
على أن البضائع مرسلة للعده لاستخدامها فى أغراطه المربية : اذا كانت البضائم 
مما تدخل فى قئمة المهربات النسبية وكانت مرسلة لمكان حصن تابع اعدو أو 
القاعدة من قواعده الحو أو لسلطات المدو أو مقاولين مقيمين على اقلم المدو 
ومعروفين بتوريد بضائع من نوع البضائع امضبوطة للحكومة المدو"؟ 


() لامع () مقلع (©) ناشلع 
(4) مادة 5١‏ قفرة ثانية ١‏ (ه) لاكأدلة قاطمةء ومادام انها من الفرائن فن المائز 
اثبات المكس الى نكن 


المهربات الحربية ين 


١‏ # ما لد يعتبر مى المرير بات أبرا 

هذا وقد نص ف التصريح على أنه لا يمكن أن يعتبر من المهربات اللمر بي 
يال من الأحوال : 

١‏ - الواد الفذائية وغيرها اللازمة لبحارة الركب وركابها . وواضح أن 
هذه لا يمكن أن تكون مخصمة لخدمة عدو فى أغراضه الحر بية فلا يكن أن 
تتكون من المهربات الح بية 90 

؟ - المواد والأدوات اللازمة لاعانة الرضى والجرجى ولو كانتمرسلة لامدو 
وتخدمة أغراضه الحر ببة 7" . على أنه يكن الدولة الى تجدها أن تأخذها الابما 
إشرط أن تنكون هناك ضرورة حر بية تستدعى ذلك و بشرط دف التعويض 

وقد احترمت الدولة المتحاربة هذه النصوص فى الحرب العظمى 
ارين الرعل المتصلة”” أو النفل المتصسل ”9 
لما كان الواجب ‏ لامكان اعتبار البضائع للضبوطة من للهربات الحر بية » 
أن يبت أنها مرسلة للمدو ونخدمة أغراضه ا مر بية » قتدعمل بض أفراد المحايدين 
الذين يشتفلون بنقل للهريات » على ألا يكون النقل متصلا بين للينناء الحايدة 
وبين ميناء المدو » وخصوسا اذا كانت السافة يينهما. ببيسدة ؛ وذلك بانزال 
؛ البشائع الهربة فى ميناء محايدة قريبة من مينا. الدوة للحاربة للراد إيصاها ليها 
شم تقلها ليها مد ذلك إما فى نفس اللركب أوفى مركب أخرى أو بطريق الب 
وغرضهم من ذلك التحايل على دولة المدو اهرب من الضبط والصادرة فى الرحلة 
الأولى الى تبدأ من للينا الحايدة وتنتعى بالناء لمسايدة ؛ على اعتبار أن البضائع 
مرسلة لميناء محايدة © وما دام أن جهة الوصول ليت معادية فلا يمكن اعتبار 
(مظدوم 7 () عن للادة 


(؟) عهدترهلا عنمنامتتمت أه عموتاعهه 
(4) اروموصة1 سمسملادمه أه عمتطاعمه 


ليل الهربات الحربية 
البضائع للنقولة من اللهربات ٠‏ 
يلة ل تب على الدول اللحاربة » وقد طبقت بعض الدول لنتضها 
بة ارحلة القصلة الى سبقت الاثارة اليها عند الكلام على واجب احترام 
جارة المحليدين ؟ ومن مقتضاها أن حيلة انزال البضائع فى ميناء محايدة لا يجب 
أن تخوعنا لواقم » ومادام أن الواقع أن هذه البضائع مسيرها انبأ هو التتلم 
الى سلطات المدو لاستهاها فى أغراضه الحر بية فواجب علينا أن نعتبر أن المرحلة 
الاولى والمرحلة الاخيرة متصلتان لامنفهلتان وأن البضاع » حتى فى المرحلة الاولىء 
فى طريقها فعلا الى سلطات المدوء لا الى الميناء المحايدة » ومن الممكن لذلك 
اعتبارها من الهربات اذا كانت مخصصة لغرض حرف 1 

ولند تطورت النظرية بعض الثىء أثناء تطبيقها فى هذه الظروف الاخيرة 
فلقدكان الاهتيام منصرفا فى أول الامر الى المركب نفسهاء وانصرف بمد ذلك 
الى البضائع لا الى للركب . فاذا كانت البضائع النقولة متتجهة نحو ميناء عايدة 
على أن ترسل بمد ذلك فى نفس الركب أوفى مركب أخرى أو بطريق البر الى 
سلطات السدو جاز اعتبارها فى هذه المرحلة الاولى من امهربات رغم أن الرحلة 
تنتعى عيناء محايدة . وقد حصل أثناء المرب الاهلية فى الولابات المتحدة ان 
ضبطت بعض مركب تنقل ما يعتبر من الهربات الحربيسة من ميناء محايدة الى 
ميناء حايدة » وكانت النية أن تنقل هذه الهر بات بواسطة مركب أخرن أو 
بطريق البر الى قوات الجنوب . وقد عرض أمر هذه الضبوطات على محكة الغنام 
فقضت بمصادرتها على اعتبار أن النقى متصل وما دام أن الفرض الحقيتق من ارسال 
البضائع هو ايصاها الليسلطات المدو لاستعله ف أغراضه الم بية فعى من الهر بات 
الجائز مصادرتها ”99 


غير أن هذه |. 


(1) ويطلفون على هذه النظرية فى تطورها الأخير نظرية التقل التسسل 04 120616106 
أ عكهة1 عنامت هتامم > راجع العططمن ؤإزم جزء ثان س 5.16 


الهربات الحربية ين 

وقد أخنت ببذه النظرية أنبثترا والولايات التحدة و بعض دول أخرى وسمها 
فرنس والايان وروسيا وغيرها ه ويمارض فى تطبيتها بض الدول الأخرى ومنها 
لاني . ولقد قام نزاع بينها وبين اتلترالما ضبطت للركب الأمانية)امموع4ود8 
سنة 16.٠٠‏ أثناء قيام حرب جنوب أفريقيا بتهمة قل مهربات حر بية الى قوات. 
العدو. طالبت أمانيا باطلاق سراح للركب لأنها كانت تسير بين ميناءين حايدين 
فلا يكن اعتبار البشائع انلها من للهربات . ورفضت انجترا أن تسل بهذاء 
وأصرت على أن البضائع التىتحملها الركب تعتبر من المهربات اذا كانت مخصمة 
الأن يستعملها المدو فى أغراضه الحر ببة ولوكانت المركب متجهة وقت ضبطها نحو 
ميناء محايدة . وقد عرض أمر هذه اركب وغيرها على حكة الغنائم البريطانية. 
افقضت باعتبار ما تحمله من امه بات 90 

ويس لكثيدمن شراح القارة بهذه النظريقو بأن تطبيتها ى مث هذه الظروف. 
تطبيق ميح لاعيب فيه » و يسام بها أيضا ممع القانون الدولى المام . وانما كانت 
الصموبة فيا يتعاق بتطبيقها خامة بامكان تطبيتها أ وعدم تطبيقها فى الهر بات 
النسبية ؛ خصوما وان بعض الدول لا تعترف يتا بهذا النوع من المهربات . 
فلما اجتمءت الدول فى لندره سئة 14٠4‏ لعمل التصريم حاولت أن توفق بين. 
النظريات التناة . وقد اتفق فيا يبنها على ما يأنى : 

١س‏ فها تعلق بالهربات للطلقة . يككن ضبط البشائع على اعتبارأنها مق 
المهربات اذا كانت مرسلة للمدو فعلاء ولا يهم اذا كان تقلبايتم مب 
يقتضى وصوها اليه اعادة شحنها أو ارساطا بطري قالبر”". ومئى هذا أن التصريم. 
يأخذ بنظرية النقل التصل ف الهر بات الطلقة 
5 يتعلق بالهر بات النسبية . لايجوز ضبط البضائع الا اذا كانت فى 
مرك م نحو اقلم دولة العدو أو اقلم تحتله جيوش المدو أ كانت مشحولة. 


'(1) راجع أوبهام جزء ثانس 10و 305 (1) ماده 50 


أوأنه 


1 اللهر بات الحر بية 
برسم قوات العدو ول تكن هذه البضائع لتفرغ فى ميناء محايدة”. واستثنى من 
.هذا حالة مالم يكن الدولة انحاربة القال بأن البضائع مرسلة اليها شواطى» بحرية » 
-خفى هذه الحلة يجوز ضبط البضائع ومصادرم! اذا ببت أنها مرسلة فى الواقع لقوات 
العدو أو لادارة من ادارات حكومته 9 

ومن هذا أن التصري لا يلم بتطبيق نظرية النقل التصل فى المهرباث 
'النسبية » فاذا كانت البضائع فى طريقها الى ميناء محايدة فلا يصح ضبطها على 
اعتبار أنهامن اللهر بات ولو كان فى النية ايصالها بمد ذلك الى قوات المدو. فاذا 
م يكن للدولة شواطى' بحرية فالمبرة فى هذه الخالة الأخيرة بجبة الوصول المقيقية 
الهائم. وعطرحد تمير لورنس”" المرة فى الوربات المطلقةبجية الوصول للبضائم: 
خلايهم اذا كانت الركب متجهة نحو ميناء محايدة اذا كانت البضائع مصدرة فى 
'الواقع ثقوات العدو ؛ والعبرة فى المهر بات النسبية يجحبة الوصول للمركب » فا دام 
أنامتجبة نحو ميناء حايدة فلا يسح التعرض للبضائع واركانت مصدرة فى لوقع 
القوات المدو ‏ وذلك فيا عدا الحالة اللاصة التى نص عليه التصر عه وهى حالة ألا 
“تكن للدوة الحاربة شوامى” بحرية » فالمبرة هنا بيجبة لوصول للبضائع 

هذا وقد أشرنا فما سبق الى أن الدول المتحار بة أخذت فى الحرب العظدى 
بتصريم لندره » بمافى ذلك النصوص التى سبق شرحهاء ثم عادت فألنت القييز 
بين للب بات الطلقة والمهربات النسبية فى تتطبيقها لنظرية النقل التصل ٠‏ مطبقة 
للنظرية فى الحالتين » ووصلت آخر الامر الى حد أن قررت ضبط البضائع الى 
تعتمر من الهربات ٠‏ مطلقة كانت أو نسبية اذاما ثببت لها أن جهة الوصول 
النها”. ى أقلم دولة المدو ؛ ووضمت على عائق صاحب البمائم عبء اثبات 
أن البضائع غير مرسلة فى الواقع الى المدو 


() نافع () نشوم لا سمو 


الهربات الحربية ليل 


٠/9‏ - الزى تملك الرود” امار يز بالفسية ما ضبط. مى المررباك 

تصل الدولة الحاربة الى منع تقل اله بات الحر بية الى دولة من طريق أن 
تقوم مراكبها بتفتيش الراكب التجحارية ال حايدة وضبط ما قديكون بها من 
الهر بات ؛ ويلاحظ فى هذا أنث التفتيش والضبظ يجب ألا يما الافى البحار 
العامة أو البحار الاقليمية التبسة للدولة الحاربة أو لدولة المدو . فاذا أجرت دولة 
عا الراكب فىمياه أقليمية محايدة اعتبر هذا اعتداءاً على سيادة الدولة 
الحايدة وخروجا على القانون7!؟ ._كذلك لا يمكن التعرض للرَكب وضبطها الا 
وهى متلبسة بالجريمة فعلا . ويبدأ ذلك من الوقت الذى تخرج فيه الركب من 
لياه الحايدة مششحونة بضائع من الممنوعات برسم دولة المدو ؛ وينتعى تليسها 
بالجرية عند ما تفرغ شحنتها . فاذا أفرغت شحتتها فعلا فلا يمكن التعرض لا 
بعد ذلك بحجة انها كانت تحمل مهر بات . وقد تأيدت هذه القاعدة فى تصريح 
الندزه الببحرى 0 

ويب أن نلاحظ كذلك أن الجريمة العاقب عليها هىالنقل لامجرد الانجار 
باهر بات ؟ فلا تملك الدولة ا حار بة شيا بالنسبة للمحايد الذى يتجر فى الهر بات؟ 
وانما اذا كانعمله تقل اللهر بات جاز الدولة ا حار بة اذا عر تبه أنتضبطها وتصادرها 
الحسابهاكا سنبينه فيا بعد 

وانه ليس من الضرورى أن يتوفر لدى الحايد نية مساعدة الدولة الحاربة 
التق ينقل امهر بات اليها » فقد يكون النقل من جهته عملية مجارية صرفة ولا يؤثر 
' ذلك فى اعتبار البضائع لتى ينقلها من الهربات 

فاذا انضح عند تفتيش الركب الثقبه فيها أنها تل مبربات ضطت 
هى وما عليها من البضائع وعرضت علىبحكة الغنائم لتفصلفى أمرها وأمر البضائع, 


6١‏ ماده لاع (0) ناه مع 
انيننا 


ليل الهربات الحر بية 
ولتد جرت بعض الدول فى ذلك على عادة أن تطلق سراح المركب » اذا كان من 
غير المحتمل لمم بمصادرتهاء بعد أن تأخف ما عليها من المهربات لعرضها على 
محكة الغنائم » وعلى هذا كانت تنص بعض الماهدات . على أن قانون انلترا 
يم شبط الركب وعرض أمرها على شحكة اغنام يكل حالة 

والعقوبة مصادرة البشاع الى تعتبرهامحكة النائم من الهربات المطلقة دون أن 
يدقم أى تعويض عنها ؛ ونذحب قوانين بض الدول » ومنها اتجائرا والولايات 
التحدة » الى أبمد من هذا وقول بامكان مصادرة باق البضائع الى يملكها صاحب 
الهربات للوجودة فى الركب ؛ وتفضى قوانين بعض الدول الأخرى ؛ ومن هلذه 
بريطاني المظهىواليا بن والولايات التحدة » بأمكان مصادرة اركب أيضا إذاكانت 
ماوكة لصاحب امهريات » أواذا اشترك صاحب اركب اشتراكا فليا فى الجريعة 
بأنكان يلم أن البضائغ الى ينقلها من المبرياث وغير أوعدل فى اوراق مركب 
ليخنى جهة وصول البضائع الحقيقية ؛ وتقضى قوانين بعضهاء ومنها فرئسا والائيا 
والروسيا » بامكان مصادرة مركب اذاكانت البضائع الصادرة ثتعدى نسبة معيئة 
من مموع ما تحمله امركب ؛ وقد اخذت انجلترا بهذه القاعدة الاخيرة واشترطت 
لأمكان الصادرة أن يعم صاحب الركب بان البضائع الشحونة هى من المهربات 

أما بالنسبة لمهربات النسبية فالدول التى تأخذ بالميز يينها وبين الهربات 
الطلقة كانت فيا مفى تقول بامكان المصادرة ؛ ولكنها عادت لخنفت من شدة 
القاعدة فأصبحت تقول بأخذها بالشضمةل أىيامكان أخذها مقابل دف ننه ”© 
أما الدول الثى لا تأخن بالتقسيم فلا تمتيرها من المهر بات طيما ولكنها تببيح لنفسرا 
أخذها عند الحاجة مقابل دفع امن تطبيقا تق انار 0 


40 ووااموعمم برق 
(1) واتهلترا تدفع لثمن » مشافاً اليه ٠١‏ فوالاية بصفة ارباح » والمصاريف وأجرة التفل 
(؟) عأمومهاة اتهم 


للهربات الحر ببة كنا 
وقد نص فى تصريح لندره”" على أن المبربات الحر بية التى تضبط » مطلقة 
كانت أو نسبية » تمكن مسادرتها )كذلك يصادر ما تحمله الركب من بضائع 
غير مهريات اذاكانت مماوكة لصاحب المهر بات ؟ وتصادركذلك الركب التى 
تحمل البضائع الضبوطة اذاكانت ماوكة لصحاحب ابحم واذا كانت البضائم 
الضبوطة تزيد عن نصف حمولتها من حيث القيمة أو الحجم أو الوزن ؟ فاذا لم 
"زد عن النصف فلا يمكن مصادرة للركب وانما يكتنى بلزام صاحبها عصاريف 
حفظ إلركب وبمصاريف الدعوى التى ترفع أمام حكة الغنائم . واذاكانت مركب 
التى حمل الهر بات قد سافرت دون أن تعم بقيام المرب او بالاعلاثت الذى. 
لمدرة الدول الحار بة والذى من مقتضاه أن يمتبر من الهر بات البضائع التى من 
نوع ما تحمله الركب » أولم يتوفر ها بعد علهها بذلك فرصة تفريغ ما تحمله من 
البضائع المنوعة » فلاتصادر البضائع وام يجوز الاستيلاء عليها بعد دفع التعويض 
الناسب » أما مركب نفسها فلا يجوز مصادرتها ولاتحميلها بالصارين7؟© 
وقد أباح التصريم لادولة الحاربة عند تفتيش للركب أخذ البضائع واطلاق 
راج الركب اذالم تكن عرضة لللسادرة؛ ويجب أزيثبت هذا فى دفاترلركب » 
كا أباح لها اثلاف الضبوطات التى تسلم ا على هذه الصورة”؟؟ 
وواضح من كل ما ذكرنا أن الصادرة » سواء فى البضائع أوف امركب » 
لاتكون الا بحم من ححكة الغنائم فالدولة الى تصبط البضائع » فاذا اتح لحكة 
الغنائم أنالضبط صحيح وأنالبضائم. »نالغنائمحكت بللصادرة والا أمرت باطلاق 
سراح المركب وماتحمله من بضائع ؛ وفى هذه الالة الأخيرة زم الدولة بالصارريف 
مالم يتضح أن الضبط تبرره الشببة ال ىكانت محوم حول للركب 


لكل 


(0) مادة فعسوع مادقعع (؟) مقع 


اد الخدمات للنافية للحياد 


الفص ل اسان 


انك المنافية للحياد ا والخدمات العدائية 


- صرب الخرمات المناقي للحياد 

ومن الحدمات التى لا تلتزم الدولة امحايدة بواجب منع الافراد القيمين على 
أقليمها من القيام بها مساعدة لدولة محاربة الخدمات النافية الحياد أوكا بيسميها 
الفرنسيون الخدمات المدائية . هنا أيضا استبقت الدولة الحاربة من حتها القديم 
فى المنع حق منع أفراد الحايدين من القيم مثل هذه الهدمات ؛ وهى تصل الى 
غرضها بأنتقتش الراكب المحايدة التى يشتبه رقامها بها وأنتضبط منها ماتثبت 
التهمة قبلها وأن تقدمه لحمكة الغنئم حاكنها 

وتشمل الخدمات النافية للحياد أنواءا مختلفة من الساعدة الممنوعة تقوم بها 
مراكب محايدة لصالم دولة محاربة » ومثلها تقل الجنود وايصال الأخبار وما أشبه , 
وررى بعض الشراح أنه يدخل ضمن هذه الخدمات تقل الهربات ولذلك نهم 
.يسمونها بشبيية امهر بات ”© ولكن لواقم أن اللخدمات النافية للحياد تتميز تماما 
عن قل الهربات 

لجريمة قل اللهربات لا تنصب الاعلى بضائع مميئة منع أفراد المحابدينمن 
تقلبا ادولة المدوء فى حين أنه لاعلاقة لجريمة القيام بالخدمات امنافية احياد 
بالبضائع وانما هى تشمل نقل الأشخاص أو المعلومات كا قلنا ؛ كذلك يشترط فى 
جرعة تقل المهربات أت تكون وجية الركب عدائية » فى حين أن الوجية 
العدائية 7 عير ضر رددية فى جريعة اتخدمات للناية للحياد » فقدتُكون الركب 


)١(‏ عاتافمط ععمماعتمدة بعدايمعة أوانعددنا 
() فمطقشمت أه معنو متفمة... (؟) عزتزوميط برمتافمامعم 
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متجهة من ميناء محايدة الى ميناء محايدة أخرى وتكون أثناء ذلك قأمة بخدمات 
منافية للحياد 6كذلك مختلف العقوية فى جريمة الهر بات عنها فىالخدمات النافية 
للحياد » فالمتوبة فى الأولى تنصب ألا على البضائع وهى لا تلحق بالمركب الا فى 
حالات خاصة » والعقوبة فى الثانية تنسب أملا على للركب ولا تلحق بالبضائم 
الافى حالات خاصة ؛ نمجد فو قكل هذا أنمل الحايد الذى يقوم بنقل المبربات 
تجارئ فى أصله والغرض الذى يررى اليه هو اللكسب لامساعدة دولة محاربة » فى 
حين أننا جد فى القيام بالحدمات النافية للحياد ممنى الانغمام الى الدولة التى تقدم 
اليها الهدمات والاشتراك معها فى عملها الحر بى ضد دولة العدو 


١‏ - أنواع الخرماث المنافي: للجياد 


لا نجد فيا جرى عليه اعرف الدولى » ٠لا‏ فيا يبديه الشراح الختلفوز 
لما تتضمنه عبارة « خدمات منافية احياد » من أنواع للساعدة المنوعة . غير أن 
هناك أنواء) من الخدمات متفقاً على اعتبارها من الحدمات المنوعة , ومثلها نقل 
الجنود لصاح دولة محاربة ونقل الرسائل التى تتضمن معلومات حر ببة وما أشبه ؟ 
وهناك أنواع أحرى غير متفق على ما اذا كانت من الخدمات النافية للحياد أولا . 
ولقد حاولت الدول أن تزيل ما يحوم حول هذا الوضوع من شكوك واختلافات 
فب نصث عليه تصريح لندره ره الببحرى خاساً بالخدمات النافية للحياد . وقد مين 
هذا التصريم بين نوعين من اللدمات » يدخل فى النوع الأول منها المدمات 
المنوعة العادية الأهمية ونشلى هذه تقل الجنود والقوات التابعة لدولة محاربة 
وتقل الأخبار أو العلومات الى دولة محاربة » وقد ذكر عنها أت عقويتها هى 
الصادرة ومعاملة امرك بك لو كانت تشتغل بنقل الهربات ؛ ويدخل فى النوع 
الى منها الخدمات اللمنوعة الجسيمة وتشمل الاشتراك فى أتمال القتال فى مالم 
دولة محارية وتخصيص الركب خدمة أغراضها الحربية أو لنقل جنودها أو لنقل 


1 الخدمات النافية للحياد 


الاخبار ايها وخير ذلك » و يترتب على قيام للركب الحايدة بهذه الخدمات الجسيمة 
أنها تسبح فى حك مركب الاعداء مكن مسادرتها ومعاملتها على هذا الاعتبار 
وقد ذكرنا عن التصريح فها سبق أنه لم يصدق عليه » وأن الدول الحاربة 
أعلنت عن عزمها على اتباعه فى الحرب المظمى » ولسكنها عادت فأعلنت عدم 
تنيدها به فى يوليو سئة +141 . اذا كان من الواجب أننبين مع الايجاز ما جرى 
عليه العرى الدولى خاصا بالحدمات النافية للحياد قبل تصريح لندره وما نجاء به 
هذا التصريع مرح الأحكام الختلفة » وسنتكام فى ذلك أولا » على تقل الجنود 
والأشخاص » ثانياً على تقل الاخبار والرسائل » ثلا على ببض أنواع خامة من 
الخدمات المنافية لاحياد جاء با تصريم لندره 
أولا : تقل الجنود والاشخاص لصا دولة محاربة 
-١ - ١/5‏ مافبل ميم لشرره 
كانت القاعدة » قبل تصرح لندرهء أنه يدخل ضمرء_ امخدمات النافية 
للحياد أن تنقل للركب الحايدة لالح دولة حار بة الجنود الوجودين فملا فى 
الخدمة العاملة فى جشها الحارب والأشخاص الذبن يمتبرون منضمين ااخدمة 
بمجرد دخوطم الى افليمها . ولقد قام ثىء من الشك فها اذا كالتف يعتبر من 
الحدمات النافية الحياد كذاك نقل رجال الاحتياطى أو الأشخاص الذين لم يبندوا 
فى جانب عدم امكان اعتبار تقل هؤلاء الأشخاص من اللهدمات 


(1) وبشيف أوبنهايم» جزء أثان س 514 ء الى الأشخاص الذبن يتبر تقلهم خدمة منائية 
للحياد وكلاء الدولة الحاربة اذا كانوا مسافرين فى تأدية خدمة رء يفرش حربى (كأن 
يكوئوا سافرين اممل قرض لدواتهم أو لطلب أفراد لتجنيد وما شابه ) » كذلك بعس اشخاس 
متازين كرئيس دولة محاربة أو وزير ءن وزرائها أو أى شخس آخر من بمحكن أخذه أسير 
حرب عند اللشور به 
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ولا يعتبر خدمة مثانية للحياد تقل المثلين السياسيين التابين الى هلة محارية 
فى طريقهم الى دولتهم أو الى حل عملهم . ولقد أثير هذا البحثُ فى قضية اركب 
01 ء وهى مركب انجليزي ةكانت تحمل أر بءة أشخاص:ابمين لولايات الجنوب 
أثنساء حرب الانفصال بين الولايات الثمالية والجنو بية من الولايات التحدة » فى 
طريقهم الى انجلترا وفرنسا ليتولوا عملهم كمثلين سياسيين لولايات الجدوب فى 
هاتين الدولتين . وقد قابلت هده الركب مركب حر بية تابمة لولايات الثمال 
فأوقفتها وأخذت منها عنوة الأشتخاص الأر بعة للذكورين وأبقتهم لديها الحسكومة 
كأسرى حرب . احتجت انجلترا على ذلك وطلبت اطلاق سسراحهم ؛ ول تسل 
الولايات التحدة بأن فى التصرف الذى قامت به مرحكبها شذوذاً وادعت أن 
الأشخاص الأربمة الذين أخنتهم من للهربات الحر بية وأن لها الحق فى أن تأخدم 
عدوة . وبمد أذ ورد سامت الولايات المتحدة بحصول خطأ مها فى التصرف اذ 
كان الواجب ان يعرض هؤلاء الأشخاص على حكة لتفصل فى أمرثم ٠‏ وقبلت 
بناء على ذلك أن تطلق سراحهم . ويلاحظ فى هذه القضية أن الأشخاص الأر بمة 
الذين ضبطوا على للركب الاتجليزية لم يكونوا ممثلين سياسيين بممنى السكلمة » 
ذلك انه م ,يكن قد اعترف لولايات الحنوب الا بحالة الحرب » فعى لذلك لا تمك 
بمث ممثلين سياسيين . ولسكنه يقضح جلي من مناقثة الشراح لهذه القضية 
تسليمهم بأننقل للمثلين السياسيين التابمين لدولة حار بة لايعتبر يحال من الاحوال 
خدمة منافية لاحياد ولوكانت نعل للركب بصفتهم”29. يزيد هذا الزأى قرار مجم 
القثون الدولى العام سنة جهم 9 
وقد فصلت الاتفاقية الماشرة من اتفاقيات لاحلى”" فى النزاع الذىكان 
قائما بمخصوص ما اذا كان تقل الجرحى وامرضى التابين لدولة محاربة يعتبر أي 


(1) تعنى هايد جزء ثان س 789 أوبنهايم جزء ثان ص 511 
0 ايل 0 


5 القدمات النافية للحياد 


لا يعتبر خدمة منافية للحياد » فذّكرت أن مركز اللركب المحايدة التى تقوم بالنقل 
لا يتفير وما يمكن للدولة الأخرى ادا عبرت بها أن تأخذ من عليها من جرحى 
ومرضى العد وكأسرى حرت 

.ويلاحظ فى كل هذا انه لايمكن اعتبار النقل خدمة منافية للحياد الا اذا 
كان بعلم صاحب المركت أو مؤجرها بسنة الاشخاص الذين ينقلهم ؟ فاذا لم يكن 
يعم مثسلا ان الافراد الذين ينقلهم مم من جنود دولة حار بة فلا يعتبر مله خدمة 
منافية الحياد . ولقدكانت القاعدة فى بريطانيا العظمى اعتبار النقل خدمة منافية 
لاحباد ولولم يكن ملم صاحب مركب بصنة الاشخاص الذين ينقلهم أركان قد 
أكره على نقلهم . ومن أمثلة ذلك قضية الركب السو يدية ه«ناه,20 ؛ وقد اعتبر 
ان تقلمبا لجنود فرنسيين من مسر الى ايطاليا اثناء الحرب بين انجلترا وفرنسا» 
خدمة منافية للحياد رغم ماقرره صاحب ا مركب من أن النقلكان على غير رضاه ؟ 
وقضيةللركب الأمريكية د٠«عده06‏ وكانت قد أجرت اثناء الحرب بين انجائرا 
وهولندا سنة 18٠١‏ لتنقل » فى الظاهر » بضائع الى ما كاوء وفى الواقم » ثلاثة 
من الضباط المولنديين وموظنين آخرين الى باناقياء وقد حم فيه بان العمل اذى 
قامت به خدمة منافية للحياد رغم جهل صاحب الركب بحقيقة الغرض الذى من 
أجله أجرت الركب” 
رذيلا - ب - ما يغصى علي, قصر يم لثرده العرى 

وينصتصر يم لندرة البحرى على انه يمتبر خدمة منافية الحياد» من البو 


العادى الأعمية : 
أولا. قيام للركب الحايدة برحلة خاصة لنقل أفراد ملسقيس بالجيش المامل 
للدولة للمحارية 9 


)١(‏ راجع أويتهام جزء نانس ٠9م‏ لاد 
(؟) مادة 46 قفرة أولى 
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نيا . قيام الركب الحايدة بنقل وحدة من جيش مقاتل » أو تقل أشخاص 
يقومون اثناء سير للركب » مع علم صاحبها أومؤجرها بذلك؛ باهمال الساعدق 
الفعلية للاجراءات الحر بية اتى تقوم بها الدول المحار بة 99 

وقد اشترط لاعتبار النقل جريمة معاقبا عليها أن ييكون الافراد الذين تنقلبي 
الركب المحايدة ملحقين فعلا بجيش الدولة المحار بة أو بمبارة أخرى أن يمدوا فملاه 
ضمن أفراد هذا الجيش المحارب » فاذا كانوا من الرديف أو كانوالم يجندوا 5 
فلا يعتبر نقلهم بأى حال من الاحوال خدمة منافية للحياد 

واشترط كذلك علم صاحب للركب بصفة الاشخاص » فاذا كان يجهل الهم. 
من جنود دولة محار بة فلا يمكن معاقبته على النقل 

كداك يلاحظ فالنص الخاص بالجرعمة الاولى اشتراط قيام للركس اللحايدة 
برحلة خامة لنقل أفراد . . . » الى آخره . ومعنى هذا أنه لا يمتبرمن القدمات» 
النافية الحياد تقل أفراد تابمين لجيش مقاتل » ول دكات ماحب لأركب يلم 
بصةتهم » الا اذا كانت المركب قد قامت برحلة خامة لنقلهم كأن تكون قد 
حادت عن طريقها العادى لأخذمم أو ايصاهم أو وقفت على ميناء غير مقرر الوقوف. 
عليها لذلك الغرض . فاذا كان ثقلها للأفراد اثناء سيرها المادى ودون الحباد عن 
طريقها القرر فلا يعتبر النقل خدمة منافية الحياد . وقد قصد بذلك عدم تمطيل 
اللاحة الدولية » فن الرهق أن نتكلف أصماب المراكب السكبيرة التى تقوم بنقل 
الافراد التحقق من شخصية كل فرد من أفراد الركاب وغرضه من الاثثقال ويد 
ذلك . وذلك على عكس الالة الثانية » حالة نقل وحدة من جيش مقاتل , فليس 
من الضرورى فيها قيام للركب بأى رحلة خاصة فى تقلهم حتى يستبر النقل جريمة 
مماقب عليبا والفرق بين الحالتين يبر اما تداهل الدول الحاربة فى الممكم 
على قيام الركب الحا الأفراد دون قيامها بنقل الوحدات التامة 


 )1(‏ مادة © 4 ,قفرة ثانية 


ك1 الهدمات النافية للحياد 

وينتبرخدمة منافية للحياد من النوع الجسيم تخصيص لأركب الحلا.ة لنقل 
-جيوش الدولة الحار ية(1©.فاذا ما ثبت لحمكة الغنائم أن لأركب قد خصصت فعلا 
ذا النوع من النقل جاز اعتبارها من مرا كب الأعداء » بمايقرتب على ذلك 
.من الآثار وسنبينها عند الكلام على عقو بة الخدمات النافية لاحياد 

هذا ومن أوجه الدفاع التى يكن أن يقدمها صاحب للركب أو مؤجرها جهله 
بقيام الحرب أوعدم توفر الفرصة لهء بعد علله يقيامهاء “لازال الأشخاص الذبن 
يعتبر قلهم خدمة منافبة الحياد . وقد نص التصريح على أنه يفترض علم صاحب 
اللركب بقيام الحرب اذا كانت الركب قد غادرت ميناء تابسة لمدو بد يدم 
الأعمال الحريبة . أوميناء محايدة بمد فوات وق تكاف على ابلاغ الدولة التى 
تنبها لليناء بر اعلان المرب”"9 

ثانا : ثقل الرسائل والاخبار لصالم دولة حاربة 


١-4‏ -ماقبل التصريم 


والأخبار الحر ببة لدولة تحار بة وايصال امراسلات السياسية أوالحر بية اليها . ويشترط 
لاعتبار النقل خدمة بمنوعة علم صاحب للركب أو مؤجرها بطبيعة المراسلات 
النقولة ,. وقد حك فى قضية للركب الامريكية 8074 التى قدمث لحسكة الغنائم 
-نة 18٠١‏ وقت قيام الحرب بين بريطانيا العظمى وهولنداء تهمة أنها تحمل 
رسالة لأحد الوزراء المولنديين عخفاة داخل رسالة أخرى مرملة لأحد التجار؛ 
باطلاق سراح مركب لاثتفاء و" ن العم 

ولايعتبر خدمة منافية لاحيادنقل الراسلات التىتنبادلها حكومة الدولة الحارية 
مع حكومة دولة حايدة أومع مثلييا السياسيين أو التنصليين فى دولة محايدة » 


(1) عادة 45 ققرة 4 (؟) مادة 46 ققرة أخيرة. 


“14 
وذلك احتراما للدول للحايدة ويحافظة علىحرية اتصاها بالدول الأخرى 27 كرك * 
الراسلات البريدية اللوضوعة داخلكياس البريد » وقدنص على هذه فى الاتفاقية 
الحادية عشرة””“الثى تقرر وجوب عدم التعرض لمراسلات البريد » وقد سبق أن 
أشرنا ايها 
١/6‏ - ب - ما يمى علي التصاي م 
وقد نص التصريم على أنه يعتبر خدمة منافية للحياد من النوع المادى 
الاهبية قيام للركب المحايدة برحلة خاصة لنقل العلومات الى دولة حار بة”"2؟ وهنا 
أي يجب أن نلاحظ النص على قيام مركب برحلة خاصة بفرض النقل » فلا يعتبر 
النقل خدمة منافية لاحياد الا اذا ثبت أن اركب خرجت عن طريقها العادى 
لأخذ المعلومات أو ايصاها 
وانه يعتبر خذمة منافية لاحياد من النوع الجسيي اذا كانت للركب الحايدة 
قد خصصت لنقل الاخبار أو العاومات الى الدولة المحار ب( 
عالت : بعض خدمات ممنوعة نص عليها تصريح لندره 
17 - الرمات الجسجمز المنصوصى علبربا فى التي 
وقد نص تصريع لندره على بض خدمات أخرى تعتبر م نالخدمات النافية 
للحياد من النوع جسيم الاهبية اذا قامت بها الركب الحايدة » وهذه هى * 
١‏ - اشتراك مركب الحايده فى الأعمال الحر بية القئمة ؛ وليس من اللازم 
فى ذلك اشتراك للركس الحايدة فى أعمال القتال » بليكنى مثلا أن تشتغل بوط 
الألفام أو بنقلها أو ارشاد اللراكب الح ببة التاببة للدولة الحاربة أوما شابه ذلك 


(1) أون ثأثم فى سن 317/4 
(؟) مادة أول (؟) مادة 46 ققرة أولى 
(4) مادة اكه هرة 4 


يل الخدمات النافية للحياد 

ب وجود للركب الحايدة تحت أمر أو تصرف وكيل عن الدولة الحاربة 
تضعه على ظهرها 

ج - تخصيص الركب الحايدة بصفة عامة للخدمة الحكومة الحار بة » كأن 
تخصص/قوين المراكب المر بية التابمة اليها أولنقل الفحم أوالذخائر اليها وغير ذلك 

ويضاف الىهذه الخالات الثلاث الخالتان اللتان سبقت الاشارة اليهماء وهما 
تخصيص الركب الحايدة لنقل الجنود التابعين لدولة محار بة أو لنقل الأخبار أو 
اللعلومات اليبها90؟ 
/ > عقري: الخرمات المناق لنحباد 

يجب أن نلاحظ أن طبط الرأكب الحايدة بتهمة تقديم خدمات منافية 
للحياد لا يجوز أن يحدث الاوهى متليسة بالجر يمة فملا ء أى أثناء ما تتكون قائمة 
فعلابنةل الجنود او الاخبار أوغير ذلك ؟ والا فى البحار العامة أو فى البحارالاقليمية 
التابمة للدولة الحار بة أو لدولة المدوء فاذا ما ضبطت فى مياه اقليمية محايدة اعتبر 
هذا اعتداء! على سيادة الدولة امحايدة اذا تم بخير رضاها واخلالا بواجب المياد 
منها اذا نم بلنها ورضاها 

وقد قلنا فها سبق أن عقو بة الهدمات النافية الحياد تنصب على اركب 4 
فاذا ثبت لدى محكة الغنائم التى تقدم اليها لأركب لحااكتها على هذذه التهمة أنه 
ثابتة قبلها حكت بمصادرتها ؛ وتنص قوانين بع الدول . ومنها انجلثراء على 
انكان مصادرة ما تحمله الركب من البضاُع للماوكة لصاحب لكب اذاحم 
بمصادرة الركب نفسها 

هذا وقد يتضح عند تفتيش الركب الثتبه فيها أنبا تحمل فعلا أشخام؟ 
تابمين لجيش دولة المدو أومراسلات حر ببة أوسياسية مبعوثة لها ولاتعتبر اركب 
مع ذلك مرتكبة لجرعة تقديم خدمات منافية للحياد لمهم توفر ركن العلم مثلا . 


)١‏ ادش كع 


الخدمات النافية الحياد لحيل 


فى هذا جرى العرف لدى أغلبية الدول على عدم جواز اطلاق سراح للركب مع 
حجز الأشخاص أو المراسلات'؛ فاذا كانت الدولة تريد حجزمم وجب أن تضبط 
اللركب وأن تقدمها ومن عليه الى محكة المنائم للنظر فى أمرها . وقد حاول تصريح 
لندره أن يغير فى هذا اذ نص على أنه فى حالة قيام مركب اللحايدة بالنقل دون 
ترتب أى مسئولية قبلياء لدم توفر ركن اللم أوالقيام برحلة خامة أوغير ذلك 
من الأسباب ‏ جاز للدولة الحاربة أن تضبط اللراسلات وأن تأخذ من على اركب 
مجنود المدو أسرى حرب وأن تطلق سراح الركب نفسها "©. وقد أريد بذاك 
عدم تعطيل الركب من جهة » ومن جهة أخرى تمكين الدولة الحاربة من تنفيق 
غرضها من ضبط الرسائل أو اجنود التابيين للمدو 

والعقوبات النصوص عليها فرقصري لندره تختلف باختلاف جسامة الجرجة 
كا قلنا . فاذا كانت الخائفة من الحالفات الجسيمة جاز اعتبار اركب المحابدة 
من مركب الاعداء ومعاملتها على هذا الاعتبار ؛ ومعنى ذلك أنه يجوز مصادرتها 
ويجوز فوق هذا ائلانها كا يجوز ضبط بضائع الاعداء للوجودة على ظيرها » ذلك 
أنها بارتكابها الجرعة تفقد صفة آنها محايدة فلا نحمى بضائع الاعداء التى تحملها ٠‏ 
وقد أضاف التصريع الى عقوبة مصادرة اركب اسكات مصادرة ما تحمله من 
البضائع المماوكة لصاحبها ( أى صاحب المركب )”9 

واذاكانت الخالفة من النوع. عادى الاهبية فالمقوبة هى الصادرة يا وامكان 
اعتبار اركب كانها تقوم بنقل الهر بات . ومادام أنه لم يقررامكان اعتبار امركب 
من مراكب الاعداء فارتكاب هذا النوع من الجريمة لا يضيع على امركب 
حيادها ؛ فلا يجوز اثلانها الافى المالات التى يجوز فيه اتلاف الركب الحايدة 7 
كذلك البشائع الملوكة للاعداء الوجودة فوق ظهرها يحميبا وجودها فى الركب 
تطبيقا لتصريع باريس ٠‏ 
() مادة 45 () مادة 45 ققرة أخيرة (؟) مادة 4+ وما يليا 


كنا الحصر البحرى 


التشي لاسا 
الحصر البحرى 


1 - كا مريديز 

سبق أن تكلمنا عن الحصر الببحرى و يبنا ماهيته . وقد ذْكرنا عنه أنه كان 
فى أول الأمر من اجراءات الحرب البحرية » وان الدول بدأت فى الرجوع اليه فى 
غير حلة المرب وكوسيلة من وسائل الأكراه أوائل الترن التاسع عشمر فى النزاع 
الذى قام بين تركيا واليونان 

ويرجع تاريخ الحصم البحرىكممل بن أعمال الحرب الى أواسط القرن 
السادس عشر . وكان أول من قام به الحسكومة المولنديه فى الحرب يينها وبين 
اسبانيا عند ما هددت بمصادرة الراكب الحايدة وما تحمله من بضائع اذا هى 
حاولت أن تدخل أو تخرج منشواطى, الفلندر التى تحصرها الرأكب المولندية ؛ 
ثم فامت به نفس الحسكومة فى الحروب التى دخلت فيها لاحقة لمذه الحرب 
وتبتها فى ذلك الدول الأخرى . ولقد كانت القواعد للنظمة له غير ثابتسة وغير 
متفق عليها ‏ فلما تعددت حالانه وضح العرف الدولى الخاص به وقلت الملافات , 
بين الدول على القواعد التى تحكه , ولو انه لا يزال الى الوقت الماضر شىء من 
الحلاف بين الذهب الفرنى وتتبمه فرنا وبعض دول القارة والذهب 
الاتجاوسكسونى وتنبعه اهارا والولايات التحدة واليالان وغيرها . 

وقد ساعد عل تنظ الحصر البحرى ما دخات فيه الدول من مماهدات 
مختلفة سنأئى على ذكر بعضها فها _لى » وتخص منها بالذكر اتفاقيتى الحياد السلح 
اسنة 11/8٠‏ وسنة 14٠٠‏ وتصريم بارريس البحرى سنة 1885 وتصريح لندرة 


الحصر البحرى اكلام 
البحرى سنة .1.8 » وقد حاولت الدول فيه أت توفق على قدر الامكان بين 
النظر يتين الفرنسية والانجاو سكسونية . هذا ولاحاجة بنا الى أن نميد الاثمارة الى 
أن الدول للتحاربة أعلنت » فى الحرب الأخيرة ؛ عن عزمها على التقيد به ثم 
عادت فمدلت فى بعض نصوصه الى شبر وليه سنة 141 و هذا الشهر أعلنت 
عن عدم تقيدها به بتاا 


8 - تناف ر المصالح بين الرول الحامبئ والرول المجايرة 


هذا ويلزم الحصر البحرى رعايا الدول المحايدة بواجب تقل هو واجب 
الامتناع عن الاتصال بحرا بالنطقة الحصورة » فهو هذا معطل لتجارتما البعرية 
5 الدولة التى أعلن الحصر على شواطئها أو موانيها . ولكن الدول المحار ب كثيراً. 
ما تلجأ اليه فى سبيل منع ذلك الجزء من أقليم دولة العدو الذى تقرر حصره من 
الاتصال بالدول الحايدة وحجز موارد هذه الدول عنه ؛ مضحية فى ذلك بصالح هذه 
الدول . وفى ذلك يظور التنافر بين مصلحة الدولة لحار بة فى تمجيز خصمما بقطم 
موارد الدول المحايدة عنه ؛ ومصلحة الدول الحايدة فى ألا تضبع الحرب عليها 
تجارتها مع مختلف الدول . ولقد أدى هذا التنافر الى التنازع الدائم بين الدول. 
الحايدة والدول المحار بة» كا أدى الى أت تتحزب الدول للحايدة فى كثير من 
الاحيان دقاعاً عن مصالحها » ومثل ذلك اتفاقها علىالحباد امسلح الاول سنة 30/8٠‏ 
والحياد امسلح الثئنى سنة 18٠٠‏ » وفيهما وقفت الدول الحايدة تدافع عن حقوقه 
لحيدين . واقذى يتبع تاريخ الحسر البحرى يتضع له ماما ان كان من تنيجة 
هذا التنازع وقيام الدول الحايدة بالدفاع عن مصالحها وحقوقها أن وضمت القيود. 
التتابسة على الحصر البحرى » نأصبح يشترط لك يكون الحسر البحرى مازساً 
أن يكون وانياً بالفرض وأن يعلن .. . الى آخر ما ستأى على ذكره من الشروط 

وقد تناول الشراح بالبحث موضوع الاساس الذى يبنى عليه واجب التنام. 


عل الحصر البحرى 


الدول المحايدة بالحصر البحرى » فنهم من يرى أن الاساس هو ضرورات الحرب 
.ومنهم من يرى ان هذا الواجب هو نتيجة طبيعية لوجود الدول الحايدة فى حالة 
حياد ؛ وما تانزم به هذه الدول من واجب عدم التدخل فى الاجراءات الحر بيية 
"الى تقوم بها دولة تحار بة ”9 1 

ويقول الشمراح الانجليز ان القيود التى تضمها الدولة الحاربة على تجارة الدول 
الحايدة باعلانها الحصر البحرى على بعض شواطى, أو موائى, دولة المدو لاتحتاج 
الى أى ثبر بر خاص . اذ ان الاصل كانت النع لا الأباحة , ثم أعقب هذا النم 
أن أباحث الدول المحار بة للدول الحايدة الاتجار مع الاعداء مستبقية لنفسها حق 
ممع الاتجار مع بعض مواتى. أو شواطىء دولة المدو عند ماثملن حصرهذه الوه 
أ والشواطى'. وقد سبق أن نكلمنا عن شىء منذلك عند الكلام على منع تجارة 
امحايدين غير العادية ومئع تجار الم بات99 


٠+‏ - الحم التهادى وا حمر المتكرى 
ويقسمون الحصر البحرى الى أنواع مختلفة يهمنا على الخصوص منها تقسيمه 
الى حصر عسكرى أو لفرض عسكرى” © وهو الحصر النى تقوم به الدولة المحار بة 
لغرض عسكرى أوكجزء من اجراءاتها المسكرية ضد دولة العدوء كأن تقرره 
.على جزء م نأقلم دولة المدو بنرض العمل على وقوع هذا الجزء من الاقليم ريدها؟ 
وحصر تجارى أو لغرض تجارى”'2 وهوالحصر الذى تقرره الدولة الحار بة على جزء 
من أفليم دولة المدو بنرضمنع وصول تجارة المحليدين اليها . ويرى بعض الششراح 
ومنهم هول”* ان الحصر التجارى غير مشروع » وان ما يالف قاعدة حرية تجارة 
(1) فوشى جزء ثثان س 44و 
(؟) راجع فى ذلك أيضاً أونهايم جزء ثان س ؟ +5 ولورنس س 3378 


(؟) علمعماط عتوعاملة (4) عمماط لقع ستمرمك. 
له سياد 


الحصر البحرى ع 
الحايدينغخالنة صريحة أزيعنع اتصالهم بشالىء دولة المدو اذا كات الحصر غير 
مقصود به أى اجراء عسكرى . غير أن أغلبية الشراح لا تميز بين الحصر التجارى 
والمسكرى وترى أن الحصر مشروع فى المالتين 

9 - وسائل تفيز المصر 
لمأكان الحصر الببحرى من اجراءات الحرب البحرية فهو لا ينفذ الابحرة 
وبواسطة المراكب المر يبة . فاوفرض أن دولة سدت الطريق الى ميناء دولة 
العدو بوضع مداقع على الشالىء تحول دون امكان دخول المراكب الى الميناء أو 
باغراق مركب عند مدخل اليناء أوغير ذلك من الوسائل فلا يسمى هذا حصراً. 
بحر) مالم نشترك فى عملية الحصر مركب حر ببة أوأ كبر ”9 . ولقد قام شىم 
من الشك فها اذا كانت الدولة الحاربة ماك حصر بعض شواطى, دولة السدو 
بواسطة الفواصات وحدها. والذين ينفون امكانذلك يرتّكنون على أنصغر حجم 
النواصات وضعف استعدادها لا يسمحان ها بالقيام بما يقتضيه الحصر البحرى من 
ضبط الراكب التى تحاول اختراق نطاق الحصر ومن وضع بحارة فيها لايصالها الى 
موانى. الدولة الحاصرة وغير ذلك من الاجراءات 
97 - الثاطى, الى يلي مصرها 
لا يجوز للدولة الحاربة أن توقع الحصر الا على شواعطلى' أوموائى' دولة المدو . 
غير أنه يجوز ها أن توقمه على بض شواطتها أو موانثها هى اذاكانت هذه 
الشواطى. أو الوا» مختلة بقوات المدو ؛ ولقد حصرت فرنسا ء أثناء الحرب 
الفرنسية الالمائية سنة 140٠‏ ؛ موائى, «عدده8 بعممءا2 ,ومسهعة5 وكانت اذ 
(ا) ولا تبر هذا لتصرف ف حدفاته علاضي مصروع » فهو من لاجراءات المرية 
انق يمكن أن تقوم با الدولة انعط" الانصال بعيناء دول المدو ولسكنه لا تبر حصراً بجريا. 


نترف عليه آثاره . أوبنهايم جزء ثأن س 46 
يك 


1 الحصر الببحرى 
ذاك تحتلها الجنود الامانية . فاذا لم تكن هذه الشواطى, أو اللوانىء ححتلة فملا فلا 
يسمى منع الدولة لمراكب الأجنبية من الاتصال بها حصرا بحري ٠‏ ولا يترتب 
على عدم اطاعة مركب الأجنبية لأمر امنع اعتبار الدخول اختراقاً لنطاق الحصر 
وعملا مماقبً عليه بالصادرة . فاذا ما اشطرت دولة لقيام ثورة أوما أشبه الى اتفال 
بعض موانيها فى وجه التجارة الأجنبية فلا يسمى هذا حصراً بحري » غير انه اذا 
أكتسب الثوار صفة الحارين أو اعترفت لم دولة الأصل بهذه الصفة جاز حص 
الولىء الواقعة فى أيدى الثوار والحصر يستبر هنا حصراً بحري جمنى السكلمة 
كرتب عليه كل آآثاره 

ومن غيد الجائز أن توقع الدولة الحارية حصراً على شواطىء او مواقه درة. 
محايدة ؛ وقد نص تصري لندره فى ذلك على أنه يجب أن يقصر الحصر على ٌْ 
الشوالى» والواف» المكوكة المدو أوالتى تحتلها جيوشه”!؟ » وانه لا تلاك القوات 
الحاصرة أن تحول دون الاتصال بالشواطىء وللوائى, الحايدة ”"©. وعلى هذا تملك 
الدولة الحارية حصر مصب نب تابع لأقيم المدو اذاكان النهراقليبي؟ » وللكنبا 
لاتملك حصره اذاكات يحرى بين دولة المدو ودولة محايدة أوكان يحرى فى 
دولتين أوعدة دول بعضها دول محايدة . ولد امتنمت حكومة الولايات التحدة 
أن تدخل خهر ريوجرائدى فى منطتة الحصر الذى أوقمته على ولابات الجنوب 
الثائرة فى حرب الانفصال ذلك لأن هذا الغهر يجرى يينها وبين الكسيك ولأن 
ميناء ماناموراس الملكسيكية واقمة عند مصبه . كذلك حصل اثناء حرب القرم 
أنحصرت بريظائا الملى وفرنسا مصب ثور الدانوب فاحتجت على ذلك بض 
الدول الحايدة لواقم أقليمها علىهذا النهر . وهناك مماهدات مختلفة مبرمة بين بعض 


١ ماده‎ )١( 
ديرى فوشى » جزء ثان ص 428 ء أنه من الجائز حصر ميناء عحايدة.‎ ٠ (؟) نادهو‎ 
اذاكات تحليا جيوترالمدو» ذلك أن هذا الاخال يلها فى سكم ميثاء عادية‎ 


الحصر البحرى 1 
الدول نص فيها على عدم امكان حصر مثلهذه الأنهارء ومنما اتفاقية سنة سم 
بالنسبة للراين واتفاقية برلين سنة وههم١‏ بالنسبة لنهر الكو تجو وغيرها . غير أنه 
لا يمكن القول بأنت #اعدة عذم امكان حصر الأنبار غير الاقليمية ثابقدة فى 
العرف الدولى . 

ومن التكوك في هكذلك امكان أن تدخل الدولة الحارية فى منطقة الحصر 
البواغيز غير الاقليمية أو البواغيز الموصسلة بين بحرين حرين » فاذا كان البوغاز 
غير اقلييى وكان غير موصل لبحرين حر ين جاز حصره بلا نزاع 

أما النالات فاكان منها اقليميا جاز حصره » ومأكان غير اقليمى ففير جار 
حصره . هذا وقد نص ف الاتفاقيات الخاصة بقناة السو يس وة على عدم 
امكان ادخللها فى منطقة حصر »كا ذكرت محكة المدل الدولية الدائمة عن قناة 
كبيل أنهسافى حم البواغيز التى توصل بين بحرين حرين وبعبارة أخرى أنها 
من الجارى للائية غير الجائز حصرها 


99ل - منى يكودء ا حمر العرى مثا ملرنما للر ول المجابرة ؟ 

أول مايجب الالتفات اليهأن الحصر البحرى من اجراءات الحرب البسرربة؛ وعلى 
ذلك فلا يككن أن ينم صحيساً مازماً للدول المحايدة الا اذا قررته دولة حار بة أثناء 
حرب قائمة . وعلى ذلك فلاعلك ثوارقائمون فى وجه التكومة الشرعية أن يعلنوا 
حصراً على موانى" أو شواطى*دولة الأسل مادام أنهلم يرف للم بصفة لحار يين؛ 
فاذا اعترف ليم بها جاز لم اعلان. الحصر الببحرى على شواطى. دولة الأصل واثزام 
الدول الحايدة به . ففى الثورة التى قامت فى شيق سنة 184١‏ أعلن الثوار حصر 
بعض موانى. هذه الدولة » ولكن بريطانيا العظى والولايات التحدة وفرنسا 
والانيا اتفنت على عدم اتبار هذا الحصر قانونيً ملزما . ويجب أن نشير هنا الى 
أن ذكرناه من أن تمطيل حكومة الأصل للملاحة فى مواى'واقنة فى يد 


هبق 


حو ا الحصر البحرى 
ثوار قئمين على التكومة الشرعية لا يهتبر حصراً بحريا مازما للدول مالم يأخف 
النزاع يينها وبين الثوارصفة الحرب » وذلك مشلا بأن تعترف هذه الحسكومة 
للثوار بصنة ا حار بين . فاذا لمبصدرمنها هذا الاعتراف فالنزاع نزاع داخلى لايمكن 
ادوة الأسل أثناء قيامه أن توقع حصراً مازما للدول الأجنبية عن النزاع 

كذلك يحب ملاحظة أن الحصر البحرى لا يكون مازما الا اذا كان عاما أو 
نافناً قبل الدول الحايدة جميمها بلا واحدة وواحدة منها . وعلى ذلك فلا 
تملك دولة محاربة أنتعلن حصراً تقيد به مرأكب بع الدول دون البعض الآخرء 
وهى ان فلت ذلك فلاتيكون الحصر الذى تملنه مازما لاحدها”"". على أنه يصح 
أن تمن الدولة العلنة للحصر بعض مركب لأغراض خاصة نكا يصيح أن تجءله 
قاصرا على مركب التجارية دون اللراكب الحر ية دون أن يؤثر ذلك فى صم 
الحصر؛ فنى الحصر الذى أعلنته الولايات المتحدة على شواطى. ولايات الجنوب 
فى حرب الاتفصال صرح راكب الح بية بدخول المناطق الحصورة 99 

وهناك شروط أخرى يجب أن تتوفر فى الحصر البحرى حتيكون مازما للدول 
الحايدة » هى وجوب أن يقرر من الجهة الختصة ؛ وأن يعان » وأن يكون واف 
بالفرض » وسنتكلم عليها تفصيلا فها لى 


٠9 8‏ - | وهوب أله يقر الخصير مى السلية الممتصم 
. واجب أن يقرر الحصر من السلمة الخقصة بتقريره فى الول الحاربة ؛ وبرجع 
فذلك الى دستور الدولة نفسها. والذى يلك فى العادة تقر حصر بحرى هو حكومة 


(1) راجع فى ذلك مادة ه من التصريح وتتص على وجوب ان يطبق الحصر البحرى ضد 
راكب الدول جيمها دون أى تميز 

إنذ3 وقد ئس تصريح لندره فى المادة المادسة مئه على امكان أن يسمح رئيس الفوات 
الماصيرة لفمرا كب الحريية بلدخول أو الكروج 


الحصر البحرى ا 
الدولة نفسها أو السلطة المليا ا وتمنى بالشثون البحر بة نيابة عن المسكومة297 فاذا 
أعلن رئيس قوة بحرية حصرا بحري تنفيذآ لأومر دولته وجب على الدول الحايدة 
الالتزام به متىتوفرت الشروط الأخرى ؛ أما اذا كان تقريره للحصر من تلقاءتفسه 
فهو غير ملزم مالم يكن موكلا اليه أمر تقرير الحصر اذا رأى لزوم تقريره -كذلك 
فحلة مأيكون ببيداً عن سلطات دولته الرئيسية وتتتفى الضرورات الحرببة تقرير 
حصر بحرى فان الحصر البحرى الذى يقرره يكون صحيساً اذا أقرته دولته 


٠96‏ - ب - وموب أله بعلن الحصر 

ويشمل الاعلان الواجب عمله : أولاء اعلان الحصر الى السلطات الختمة 
فى النطقة العان عليها الحصر ؟ ماني , اعلان الحصر الى الدول الحابدة 

اما عن الاعلان الاول وهو اعلان الحصر الى النطقة ا حصورة فالقصود به 
اخطار السلطات المختلفة وللرأكب الراسية فى النطقة ا حصورة عخبر الحصر؛ ذلك 
ان قيام الحصر البحرى يحول قلنا دون الدخول أو الحروج فواجب اخطار 
أسحماب الشأرن ف المنطفة الحصورة بقيامه حتى لا تحاول الرأكب الوجودة فيها 
المروج منها. هذا وقد جرت عادة الدول على أن ينص فى الاعلان الذى يسل 
لسلطات المنطقة ا حصورةعلى مهلة معيئة تمعطى للمر كب الموجودة فى منطقة المصر 
يمكنها خلالها أن تغادر هذه النطقة . وقد كانت هذه المهلة فى الحروب السابقة 
تتفاوت من حمسة عشر بوما الى ثلاثين » ولكن دول الحلفاء فى الحرب العظمى 
نتقصت هذه المهلة الى أر بمة أيام وى يومين ٠‏ 

هذا وقد أيد تصر يح لندره ما جرى عليه العرف الدولى خاصا بهذا الاعلان ؛ 
فنص على وجوب أن يعلن الحصر الى السلطات الحلية ( وعلى هؤلاء أن يبلفوه 
الى التناصل الأجانب ) ف النطةة القرر عليها المصر وأني كرف الاعلان القار يخ 


(1) _راجع فى ذلك الادة التاسمة من تصري لندره 


مها الحصر البحرى 
الذى يبدأ منه الحصر وللهلة التىتمطى للمراكب الحايدة لمغادرة النطقة الحصووة(© 
فاذا لم تنم الدولة الحارية بعمل هذا الاعلان جاز للمراكب الحايد: 
النطقة امحصورة فى أى وقت دون أن تملك مركب الحاصرة التعرض لا أو منعها 
من المروج . 

اما عن الاعلان الى الحايدين فهو إما أن يكون أعلانا عاما يبل للدول الحايدة 
بالوسائل الدبلوماتية أواعلانا خاصا أو اعلانا قردي يبل لكل مركب حاول الاقثراب 
من المنطقة الحصورة . وقد اختلنت نظر ية الشراح والدول فى كفاية أو عدم كفاية 
الاعلان الأول . فالنظر ية الفرنسية» ويقبع فرنسا فى ذلك بعض الدول الاخرى » 
تنفى بوجوب اعلان الحصر بالوسائل الدبلوماتية الى الدول الحايدة وأنتخطر فوق 
ذلك الراك الحايدة التتقترب منخط الحصر بقيام الحصر و بواجب عدمحاولة 
الدخول » وأنه بدون هذا الابلاغ الفردى الأخير لا يمكن التعرض للمركب بنهمة 
اختراق أومحاولة اختراق نطاق الحصر ولوثثبت ان الدولة ا حار بة قدأعلنت الحصئه 
الى الدول الحايدة جنيمها بالوسائل الدبلومانية . وتذهب انجلتراء ويقبمها فى ذلك 
الولايات التحدة والباان وغيرهاء الى انه ريكفى أنيملم ربان اللركب اللحايدة بقيام 
الحصر فعلا حتى يلنزم بواجب احترامه وحتى يعتير مرتتكها لبجريمة الخكراق نطاق 
الحصر و حاول الدخول أو المروج من منطقة الحصر » وان الابلاغ الفردى غير 
ضرورى الافى حالة الحصر غير للعلن أو الحصر الفصلى”'” وهو الذى يقرره رئيس 
قوة بحريه » بناء على ما له من السلطة » ول يكن قد أعلن للدول المحايدة بد . 

وقد حاول تصريم لندره الببحرى أن يوفق على قدر الامكان بين النظر يتين 

الفرنسية والاتجلوسكسونيه فنص على وجوب أنتملن الدولة الحا بة الحصر الببحرى 
الذى تقرره الى حكوماتالدول المحايدة أو الى ممثلى هذءالمسكومات لديها » وجدال 


أدرة 


() ماشدد (5) عفملماط ماعماعم 


الحصر البحرى كذ 
هذا الاعلان شرطا واجبا لصحة الحصر والتزام الدول الحايدة به . وقد أضاف 
التصريح الى ذلك انه فى حالة ما تقترب مركب محايدة من منطقة الحصر وهى 
لالم ( أوووهى غير مفروض فيها اها تعم ) بقيامه فن الواجب على القوات الحاصرة 
أن تعمل لها اعلانا فرديا بالحصر يبلغه ل أحد ضباط المراكب الحاصرة وأن يدون 
هذا الاعلان الفردى فى دفاتر لاركب”"". فاذا حاولت اختراق نطاق الحصر ببد 
ذلك جاز شبطها وتحاكنها 


* سح س ووب أل يكوده الخصر وافيا بالفرصيه‎ ٠9 

ولاييكون الحصر البحرى ملزماً للدول الحايدة الا اذا كانت القوات الوضوعة 
التنفيذ هكافية فى الواقع لتتحول دون خروج أودخول للر كب فى النطقة الحصورة . 
ولقدكانت الدول الحار بة فيا مشى تملن الحصر البحرى على شواطى, دولة المدو 
وتحاول الزام الدول الحايدة بهفى حين أن القوات التق كانت تضممالم تكن كك 
لتنفيذها ” . ولسكن الدول الحايدة لم تقبل أن تلتزم بهذا النوع من الحصر؟ 
ولقد تعددت الماهدات القئ أبرمت فى القرن السابع عثسر التى تنص على واجب 
أن تنفذ الدولة الحاربة الحصر الذى تقرره بالوسائل الكافية لتنفيذ 
بعض هذه اأماهدات إلى حد تعبين العدد من للراكب الحربية الذى يمتب ركافيً 
لتنفيذ الحصر . ولكن هذه العاهدات لم تنجح فى تغيير القاعدة التبعة اذ ذاك » 


؛ وذهبت 


لفق مواد 4 وه و ١١‏ ونس كنك على انه واجب ان يتضمن الاعلان التاري الذى بيدأ 
بنه الحمر والحدود الجنرائية الفنطقة امحصورة والوقت الذى يسمع فيه لمراكب الحايدة 
الموجودة فى النطقة المحصورة. لكرج » وأنه اذالم يتضمن الاعلان هذه العلومات أو بسشها أو 
أخطأ فيها فهو باطل وواجب اعلان الحصر منجديد ء مادة ٠١‏ ؟ وان هذه الفواعدجيمها تطبق 
فى -لة ما يضاف الى مناطق الحصر الاصلية مناطق جديدة أو فى حلة ما يماد حصر سبق رقعه » 
ماد ١‏ ؟ وانه من الواجب أن يعلن الى الدول الحايدة رفع الحصر الاختبارى أو رفع قبود 
كانت تدخل عليه مادة » 3 

() مادة 1 (5) وكاتوا يسون هذا الحسر بالحصرالمورى ع0وممكءها ,عمد 


7 1 الحصر البحرى 
ما أدى فى بعض الأحيان الى م الدول الحايدة فيا يسموله بالحياد السلح لتازم. 
السول الحاربة باحترام تجارتها . وقد أشرنافى ذلك الى الحياد للسلح الأول سنة 1/8٠‏ 
الذى نص ف الاتفاق الذى أوجده على أنه لايحكن اعتبار منطقة ما محصورة بالمنى 
الصحيح الا اذا كانت القوات الوضوعة أمامها كافية بالفمل لأن تجمل دخول 
للركب وخروجها خطرً عليها "© . كذلك افق فى الحياد للسلجالثاى الذى عملته 
داماركا وبعض الدول الأخرى أثناء الحرب بينانجلترا وفرنسا سنة ١8٠٠‏ رذآ على 
ما قررته انلترا من اعتبارجميع شواطلى. فرنسا محصورة على أن مثل هذا الحصر 
لا يعتبر مازما لأن الحصر للازم يجب أن ييكون وافيا بالفرض 

فنا اجتممت الدول لعمل تصريح باريس البحرى سنة 185 نصت فيه على 
القاعدة الآنية : وجوب أن ييكون الحصر البحرى وافيا بالفرض”' “حت ييكون ملز 
للدول الحابدة”” .وقد تأيدت هذه القاعدة فوالعرف الدولى بعد تصريح باريسكا 
تأيدت فى تصري لندره الببعرى الذى نص على أنه أخذا بقامدة تصريم باريس 
يجب أن يكون الحصى البحرى وافيا بالفرض ”© 

هذا وقد عرف تصريم بارريس »كا عرف تصري لندره » الحصر البحرى 
الوالى بالفرض بأنه هو الحصر البحرى الذى تنننه قوات كافية لتحول فملا دون 
الانصال بالشواطى" الحصورة . ول يقصد بمنع الاتصال بالشواطى» الحصورة منم 
الاتصال ينانا بمنى أننا قل ف بطب د 7 
دون أن تمنع اعتبار الحصر غير واف بالفرض وغير ملز ؟ فالقول بهذا يجمل من 
الستتحيل توقيع حصر مازم » اذ أنه مهيا استعملت الدولة الحار بة من قوات كبيرة 
العدد ومهها استعملت هذه القوات من اليقظة فلا يمنع ذلك من بباح عدد قليل 


(1) فقرة 4 () عساععلاع 
(0) مادة 4 (4) ماده 


الحصر البحرى .0 
من المرأكب فى اختراق نطاق الحصر . وانما يقصد من التمريف الذى وضمه 
التصري أن تضع الدولة ا حاربة القوات الكافية أمام النطقة ا حصورة بحيث يكون 
فى محاولة الرأكب الدخول أو الحروج من منطنة الحصر خطراً عليباء وهذا هو 
التفسير الذى تأخذ به الدو لكافة فى الوقت الماضر 

ويرى بعض الشراح ان شرط كفاية القوات الاصرة لايتحقق الا اذاكانت 
ألركب الحربية التىتنوم بتنفيذ الحصر راسية أمام الشواطى” الحصورة ومتقارية 
من بعضها بحيث لا يكن للمركب الحايدة ان تمر بين أى مركبين حرييتين دون 
أن نتعرض بذ لك الحطر حفق ؛ وقد نص على ذلك فى اتفاقية اباد المسلح الأول 
سنة +1078 كا تأخذ بهذه النظرية بعض الدول ومنها فرنسا . وتأخذ انجلثرا 
والولايات التحدة بنظرية مخالفة ؛ فعى ترىانه لاحل لاشتراط أنككون امراكب 
راسية وأنه يكفى استمال مرأكب حربية تتنقل من مكان الى مكان ما دام أنه 
تجمل فى محارلة الرأكب الحايدة اختراق نطاق الحصر خطراً عليها . ويؤيد 
النظرربة الاتجايز ية الفسرورات العملية » فليسفى وسع دولة محاربة أن تتركمر| كبها 
الحر بية راسية فى أمأكن ثابقة اذ أنها بذلك تعرضها هلاك عق أو أذى جسم 
تلحقه بها غواصات العدو؟ ومادام أنكل ما يطلب الىالدولة الحاربة هو أن تضع 
القوات السكافية لتجمل دخول أوخروج لارأكب مر:_ منطقة المصرمصحويا 
بالحطر » فالمبرة بالواقع ولا ممنى اذن لأن نشترط أن ككون الراكب مع ذلك 
راسية ‏ اذا كانت مركب غير الراسية يمكنها أن تحقق الغرض الطاوب 

هذا وقد تم للدول الحاربة فىكثير من الأحيان أن تنفذ الحصر البحرى على 
شواطى'طويلة بواسطة مركب حر ببة متنقلة واعتبر الحصر معذلك حصرا مازما؛ 
ومثله الحصر الذى أعلنته حكومة الولايات التحدة فى حرب الانفصال على حرب 
الجنوب » وكان طول الشواطى. ا حصورة 50٠+‏ ميلا بحريا والقوات التى تقوم 
بالحمصر غير راسية فى أمكنتها . وقد تأيد التشير الذى تأخذ به انجلترا وغيرها فه 


03 الحصر البحرى 
تصرح لندره البحرى حيث تقرر أن مسأل كفاية أوعدم كفاية القوات الى 
تنفذ الحمصر هى مسألة وقائم يرجم فبها الى ظرو ف كل 10 

وما دام أن العبرة بإلواقع فيس من الواجب أن تكون الفوات الحاصرة على 
متربة من الشالىء اوالليناء الحصورة ؟ بل يكنى أن نوضم فى أى مكان يمكنها 
من منع دخول وخروج اركب فعلا . فى حرب القرم تمكنت بر يطانيا النظلى 
بوضهها مركبا حر بية واحدة عند مضيق يبعد عن الميناء 
1 ين ميلا . ومع ذلك فقدكانت هذة اركب الواحد ةكافية لمنع دخول 
وخروج الراكب ؛كذلك فى الحرب بين اسسبانيا والولليات التحدة سئة ١844‏ 


قشت الحاى الأمريكية فى قضية للركب الاسبانية دعدج204:1 01006 بأن 
مركبا حر بية واحد ةكانت كافية لايجاد حصر بحرى واف بالفرض على ميناء 
سان جوانو فى بودتوريكو 

ولكنه من جهة أخرى يمتبر من البالغة غير اللقبولة أن تفرر دولة حار بة حصر 


شواطى؛ دولة العدوء وتكت لتنفيذ هذا الحصر ببعض مرأكب حر بية قليلة 
تننقل فيعرض البحار لتتصيد الرا كب التجارية ريظن أنها متسجوة نحوالشواطلىء 
المدعى بحصرهاء وهذا هوما يسمونه بالحصر البعيد الدى”؟ . ولقد قام الملفاء 
أوائل الحرب العظمى يحصر من هذا القبيل عند ما أعلنوا عزمهم على منع دخول 
البضائم والهمات الختلفة الى ألانيا أوخروجها منها على أنينفذ هذا « الحصر» 
بأساطيلها الحر ببة التنقلة عرض البحار . ولقد أثارهذا القرار احتجاجات الدول 
الحايدة وخصوصا الولايات التحدة التى أرسلت مذكرة لاحكومة البريطانية 
تقول فيها أن عملها يخالف البادىء المقررة فى الحرب وأن الحصر الذى أعلنته هو , 
فى الواقع حص رعلى موانىء الدول الحايدة وانكار صريح لقوق الحايدين . وقد 
استمرالغزاع وتبادل لد كرات بين الدولتين الىأن دخلت الولايات المتحدة الحرب 


() مادقاع (؟) عفهكماط ععمماتة هدم 


الحصر الببحرى 0 1 
وتطنيئً نفس القاعدة » تامدة وجوب أن يكون الس البخزى وافي] 
بالغرض <تى ييكون مازما » يمكن أن تقول أن منطقة الحصر لا تتمدى الأماكن 
التق ييكون فبها للدولة الحاصرة القوات الكافية . فاوادعت دولة حصر 
منطقة معينة ولم تضع القوات الكافية لتنفيذ هذا الحصر الا أمام جزء من هذه 
المنطقة فلا تتم اللنطقة جميعها فى الحصر وانما يدل فيها الجزء اموجودة عنده 
القوات دون غيره 
كذلك يب الحصر البحرى ملزماً ما دام ان الدولة الحاصيرة نضع القوات 
الكافية لتنفيذه ؛ فاذا أصبحت هذه القوات دوث السكفاية » إما لان قوات 
العدو طاردتها فأييدت بعضها عن منطقة الحصر أو لأنها انشفلت بمطاردة مركب 
تحاول اختراق نطاق الحصر فابتمدت عنه أولنير ذلك من الأسباب ؛ اعتبر 
الحصر غي ركاف وغير ملزم . غير انه لا يمتسبر الحمصر غي ركاف لجرد أن القوات 
السكلفة بالحصر نشتتت مؤقنا نحت تأثير الموامل الجوية ؛ وقد جرى العرف 
الدوى على هذه القاعدة الأخيرة وأيده فى ذلك تصريح لندره”؟ 


٠9‏ كيف يفرى الفصمر 
وينتعى الحصر باثتهاء المرب ع كذاك اذا رفمته الدولة احارية أو سحبت 
القوات المسكلفة بتنفيذه » اوصارت هذه القوات غيركافية أو أببدت لسبب من 
الأسباب التى أشرنا اليها فيا سبق ٠‏ 
وينتهى الحص ركذلك بسقوط لانطقة ا حصورة فى أيدى الدولة الحاصرة » 
بأن تكون قد استولت عليها أو احتلتها ؛ فاذا تم ذلك فعلا فليس لقوات الدولة 
المق فى ضبط مركب تحاول اختراق نطاق الحصر 
فاذا اتتعى الحصر لسبب من هذه الأسباب ثم أرادت الدولة أن تميده بعد 


0 مادق4 


كا الحصر البحرى 
ذلك اعتبر الحصر الثانى حصراً جديداً وجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب ' 
توفرها فى الحصر اللزم من تقرير واعلان وغير ذلك ٠‏ 
8 س صرب ارال او تحاود” راو قطاوء ا فصر 

قلنا أن توقيع الدول الحار بة المصر البحرى على شاطىء أو ميناء تابع لاعدو 
يترتب عليه نزام للراكب الحايدة بعدم محاولة الوصول الى هذا الشاطى. أو 
الميناء أو المروج منه . فاذا حاولت الرآكب الحايدة اختراق نطاق الحصر فى 
طريقها الى الشاعلى, أو اليناء ا حصورة أوالخروج منه اعتبر ذلك منها عملا مماقياً 
عليه مالميكن قد صدر لها تصري بذلك من القوات الحاصرة 

ولا ينتبر أن الجرعة قد ارئكبت الا اذا توفر كن العم بوجود الحصر وركن, 
اختراق أو محاولة اختراق نطاق الحصر 


إة ١‏ س ١س‏ ركن العام بوجود اخصر 
واركن الأول من أركان جر يمة . اق نطاق الحصر هو العم بوجود الحصر» 
فلا يمكن أن ييحم على اللركب الا اذا بيت أن رباتهاكان يعلم بوجوده ؟ هذا 
وقد أشرنا الى لحلاف بين النظر يتين الفرنسية والانجاوسكسونية فى ذلك ٠‏ ففى 
فرنسا والبلاد التى تأخذ بالنظرية الفرنسية يشرط لثبوت علم الركب بوجود 
الحصر أن تكون قد أبلفت به ابلاغ فرديً وأن يثبت هذا الابلاغ فيدفاترها2, 
فرحين لا تشترط انجلترا والدول الى تأخذ بنظر يتها » لثبوتعلم اللركب بالحصرء 
أن تتكون قد أبلفت هذا الابلاغ الفردى ؛ فاذا كانت الركب تعلم فعلا بقيام 
الحصر اكتف بذاك لثبوت الجريمة قبلها ولولم تكن قد أبلفت ابلاما خام) . 
)١(‏ وقد قررت اتماقية المياد السلحأثانى سنة 14-٠‏ تقس الناعدة لذ نصت على انه 
جه نحو ميناء محورة الا أذا كان قد سبق أن أبلثت بلاغاً خاساً يحصر 


الحصر البحرى اذا 
ومن القرائن التى ينؤخذ بها على عم ربلن الرك بكون خبر الحصر شائناً فى 
الدوائر التجارية 21 أو أن الدولة التى تنبا للركب قد أبلفت خبر الحصر ومر 
على الابلاغ وق ت كاف لأن تذيعه على مركب التابمة اليها ؛ وعلى ربان مركب 
فى هذه الحالات الأخيرة وأمثاها عبء اثبات جهله بواقمة الحصر 
وقد أشرنا الى الطريقة الى حاول تصريح لندره أت يوفق بها بين 
النظر يتين . وقد قرر أنه لا بككن ضبط مركب بتهمة اختراق نطاق الحصر الا اذا 
كانت تعلم حقيقة أو فر بقام الحصر”"" وأنه يفترض عل د بان المركب بالحصر» 
مالم يثبت ماعخالف ذلك » اذاكانت الركب قد غادرت ميناءحايدة بعد فوات 
وق تكاف على اعلان خبر الحصر لسلطات الدولة التابعة لا الينا'9» 


39س لس كرم ار ال أو محاود” امسراق» تطاوء لخر 

وهو الركن المادى من ركف الجريمة » وفيه أيض خلاف . قترى الدول القى 
تأخذ بالنظرية الفرنسية أن البية وحدها لاككفى لارتكاب الجريمة وأن الواجب 
أن يصدر عن الركب عمل مادى هو أن تحاول » بالحيلة أوبالفوة » اختراق خط 
الحصر .وترى الدول الى تأخذ بالنظرية الاتجلوسكسونية أنييكنى لارتكاب الجر يمة 
أن تكون الركب سائرة فى انجاه اللنطقة الحصورة بنية اختراق نطاق الحصر ولول 
تكن قد اقثر بت من خط الحصر بعد . 

ولقد ذهبت انجلترا والولايات امتحدة الى أبمد من ذلك فطبقت فى مسائل 
الحصر البحرى نظرية الرحلة القصلة التى سبق أنشرحناها » فهىتمتبر أنْالجريمة 
قد ارتكبت ولو أن مركب متحهة نحو ميناء غير حصورة اذا اثبت أن ذهابها 
للبيناء غير ا حصورة صورى وأنها تقصد فىالواقع الوصول الى اليناء الحصورة . وقد 
طبقت محام الولايات هذه النظرية تطبيًً أوسع فى قضايا الننائم التى عرضت, 


(1) وناملءمامم (0) ماده 34 (؟) مادة فى 


لح الحصر البحرى 
عليها أثناء حرب الانقصال » اذ جملت العبرة صر البضائم التى تحملها الركب 
لا بوجهة الركب ذاتها ؛ كانت تقرر بمصادرة مركب الت تحمل بضائع مصيرها 
ال ميناء محصورة (امابواسطة اركب نفسها أو برك أخرى أو بواسطة وسيلة أخرى 
من وسائل النقل) ‏ ولو أن المركب متجهة نحوميناء غير محصورة ؛ ما دام أن ر بان 
الركب يمل بمصير البشائم النبأقء فى قضية الركب الانجليزية للك 
بمصادرة الركب ما بت إدى الحكة أن بعض البضائع الىكانت تنقلو كانت فى 
لواقع مرسلة» مع علم ر بان الركب بذلك » لشواطى, ولإيات الجنوب الحصورة ولو 
أن مركب نفسها كانت متجهة تحوميناء دهوده/١‏ امحايدة ؛ وكانت تقرر بمصادرة 
مثل هذه البشائع دون مركب اذا لم تكن الركب تعلم عصيرها لهال . فى 
قضية الركب الاتجليزية عامطع”1ءم5 عّ بمصادرة البشائع التىكانت تنقلها * 
إلركب دون الركب نفسها لأن الركبكانت متجهة نحو ميناء 1هوو/8 الحايدة 
وكانت البضائع فى طريقها فى الواقم الى شواطىء الجنوب الحصورة ول كن 
تعم الركب بذلك 

ولقد حاول تصريح لنسدره أن يوفق بين النظر يتين فقرر أولا . انه لا ريككن 
ضبط مركب بنهمة حاولة اختراق نطاق الحصر الا اذا وجدت فصلا ضمن دائرة 
عمل 7 للراكب الخصصة لتنفيذه وكانت متجبة فعلا نحو لليناء ا حصورة أو 
فى طريقها اليه © وهذا ثتر الفرنسية . وقرر ثانيا أنه لايمكن ضبط 
مردكب ف طريقها الى ميناء غير حصورة معا تكن وجيتها الباثية أو مصير 
البضائع التى تحسلبا ‏ : وهذا تقى لاستمال نظرية التقسل للتصل فى الحصمر 
البحرى . ولسكنه اشترط لمدم امكان التعرض لذركب أن تكون متجهة فى 
الواقع نحو ميناء غير محصورة » فاذا كان سيرها فى اتجاه لليناء غير الحصورة 
,صوريا وهى لا تريد فى الواقع الوصول اليها بل الوصول الى ميناء محصورة جاز 

(1) مملاعواق ممبرمع (؟) مادة 39 (؟) مادة 35 


الحصر البحرى 7 ا 
ضبطها اذا وجدت داخل دائرة عمل للراكبي الحاصرة . ويترتب على تطبيق. 
قاعدة تصري لندره انه فى حالة ما تريد اللركب الحايدة الوصول الى اليناء 
الحصورة على مرحلتين نباية الرحلة الاولى منهما لميناء غير الحصورة ونهلية الرحلة: 
الثانية الميناء المحصورة فلامجوز التعرض للمركب خلال الر<لة الاولى ويجوز 
ضبطها فى اللرحلة الثائية اذا وجدت عند دائرة عمل المراكب الاصرة » فى حين 
أنه بحسب تطلبيق القاعدة الانجلوسكسونيه يجوز ضبط مركب من وقت قيامها 
ما دام أن غرضها النهأى اختراق نطاق الحصر 
هذا ولا تتعرض لاضبط وللصادرة الرأكب التى تدخ ل منطقة الحصر أوتخرج 
منها بتصر يح خاص » ولا الرأكب التق تضطر لدخول منطقة ا حصرهربا من عاصفة. 
أو لضرورة أخرىكأن تكون محتاجة للماء أو الؤونة . ومثل هذه الراكب كلها 
المروج دون ان تتعرض ا اللراكب الحاصرة . وقد نص القصر يح على اعفاء 
الركب التى تدخل النطقة الحصورة لضرورة وأن يسمح لها بالكروج أيضا إشترط 
ألا تأخد أو' تنزل بضائم فى اليناء الحصورة ©1؟ 
١‏ - شيط لكب وكاكتا 
لا يجوز للدولة الحاصرة التعرض ركب محايدة أو ضبطها بنهسمة اختراق أو 
محاولة اختراق نطاق الحصر الا اذا كانت مالمبسة بالجريمة 27 وتبدأ حال التلبس. 
بحسب النظرية الفرنسية فى الوقتالذى توجد فيه الركبعند خط الحصر وتنتعى 
بمجرد تركها له وذلك ما لم تنبعها احدى المرأكب الماصرة فلها أن تللحق بها وان 
تضبطها . وتبدأ حالة التلبس مسب النظرية الاثجاوسكسونيه من الوقت الذى 
اتبدأ فيه المركب سياحتها حو اليناء ال محصوره بنية محاولة اختراق نطاق الحصرء ولا 
تنتعى الاعند عودتها الى اليناء التى قامت منها أولا. ذلك انه تعتبر رحلة 


(1) مادة 9 (؟) معناعة مذ 


ملكا الحصر البحرى 
اللركب من ميناء القيام الى الميناء ال محصورة ومن هذه الىميناء القيام رحلة واحدة . 
وقد نص تصريح لندره فى ذلك على أنه تستبتى الدولة الحاصرة حق طبط اللركب 
التى ارتكبت الجر بمة مادام انه تتعقبها احدى مركبهاء فاذا تخلت عن اللحاق 
بها أورفعت الحصرلم يمد يجز ضبطها 21 

وى حالة حاولة للركب المروب يجوز تمقبباء فاذاالمقت بها اللركب التق 
اتتمةبهافالبحار العامة أوفى البح رالأقليمى للدولةاحار بة أولدولة العدوجاز ضبطها» 
فاذا دخلت مياه محايدة لم يجز ضبطها فيها وأما يننظر خروجها منها للقبض عليها 


ولا مانع يمنع من أن يقبادل تعقب ال ركب اهار بة بض مركب الدولة الحاصرة 
مادام أنها يما تابنة لا ٠‏ فاذا رقم الحصر أثناء حاولة اللحاق لسبب من الأسباب 
م يعد يجزضبط الركب 

ل المقوي 


وعقو بة جريمة اختراق أو محاولة اختراق نطاق الحصر هى مصادرة مركب 
.ولاتكون المسادرة الا يحم يصدر من محكة الغنائم ؛ وتصادر كذلك البضائع » 
بحسب نظرية بعض الدول» اذا كانت ممأوكة لصاحب اركب أوركات صاحب 
الركب يملم أنها ستحاول اختراق نطاق الحصر . أما ربان المركب وبارتها فلا 
يجوز أخذم أسرى حرب واما يجوز حسجزمم الى أن يؤدوا شهادتهم أمام امحكة 

هذا وقد نص تصرح لندره على ان الرَكب الى تضبط وهى تحاول اختراق 
.نطاق الحصر جائز مصادرتها . ويجو زكذاك مصادرة البضائع الى تحملها الركب 
.مالم يثبت صاحبها أنهل يعم ول .يكن مقدوره أن يلوقت انحملت البضائع ٠»‏ 
“أن الركب ستحاول اختراق نطاق الحصر وعليه عبء الاثبات 


4 كن 
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“5-0-7 3" 
اعاسم وا مهد 4 70 
عت . + يي اب على 
- " 
د 0 
5 00 
له - 1 
5 براك تيوق يق املق م م 88 
وس" الرافاك أمام المكة  .‏ . ع ينوا بي رت 33 
و ا ١‏ #لفهيع ع نوا ع اخ هي اجا جد بجو 


اسم اسه جه عد م 8 د عو بهد ذا 
لل - فطل هك للضيق .. ٠. ١‏ 2ه ما الى الى نا 
ل 3 غاذج مماهدات التحكيم الق وضسّها عمبة الامر ٠‏ . 0. #1 
+) س نايا . عرش التزاع على محكمة الل الدولية الدائقة   .‏ . . #م 
الفصل الثالث فاثل حرفم ادال لاه ؛ 1 اا 
44 ع طيمة وسائل الأكراء ‏ . 0. 0. ع اا د 94 
40 ح وسائل الاكراء لاتوجد حل جرب . .ا ...84 
ل د 7 7 7 7 نا 


١‏ . وسائل الا كراه ال تتكون من أمال ممروعة غير ودية 
00 سحب المثلين الياسيين : 


ساب ٠‏ وسائل الكراء الى يكون من أغمال غير مصروعة. 


0 تاريخ وسائل الأكراء . 5 8 
د وسائل الاسكراه الى نتصب على الاشطامى . 
-س020 وسائل الاكراء لق تتصب على الال 
- وسائل الاكراء اللبية 0 . 
0020 وسائل الاكراه الى تهوم بها دولة أ 
س0 وسائل الاكراه وعهد عصبة الاهم 
القاطمة الاقتصادية . ف ع 
عبزاللن . .6 0.6ء 300 
--- حجبز الفن عند توقع قيام حرب ٠ ٠0.‏ 

0 ببش أجمال مشابهة لحز اسفن 

الحصر البحرى الى ٠0.‏ : 

ع جولذ توقع المع البحرىتكوسية كرا ٠.‏ 

-- 0 شروط الحصر الجرى الى . . 

ار المصر البحرى اللى بالة لمن الدوة لا علي امس 
0 آناره فها يتعلق بسفن الدول الاجنبية عن التراع ٠‏ 


اباب الثانى 
المرب 


بة عن لزع . 


الفصل الأول : المرب وكيف تبدأ 


00 


ع لو ا د 3 4 : 
دامو هر الاين 5 ب و اع م 2 46 


ع ماه اقرب ١‏ 2 ع 2 يا مذ 1 ل لذ 
ب تروط العرية .1 ٠:‏ > ا ع “ف “5 
- اليو ملحن لوةاالدخل رحبا ٠‏ 3م 
سد رداورريك سد كار اد جف + 

ينس علبه الباق . كن يا 


دعوه مصر للانضمام الى اميثاق :4 6 + 
ح عاك الفلاهن الاق جا نه 8 4 اه “داه 
- أثر اليثاق فى مصروعية الحرب ٠000.‏ 


نذا 
2 اسع سنوي - رف قر 
+7 س القواعد للوضوعة . 5 
7 ربى قواعد المرب 4 
سكيف وباللرب. ٠‏ .. -0.-. 
فاح اناه ارب . .ا لا عء 
٠م‏ - تاريخ القاعدة الخاسة بوجوب اعلان حرب 
م -س وجوب اعلان الحرب بحب اقفاقة لاعلى ‏ . . 
1 رب أشار نيال . . . . ٠.‏ 
عم - بدء الحرب بالاصمال المربية باصرة ٠ ٠‏ 

الفصل الثانى . الآثارالق تغرتب على قيام الحرب 5 
اس قطع الاتمال اللى ين النولين التجاريون ٠.‏ * 
٠م‏ - أولا . تسليل اليل الخارجى السيامى والتتصل 
م اس "نيا . قطم الانسال السلمى ين الاتيبين ٠‏ 
بره 2 ١‏ تحر الاتجارسس رعلا الاماء .0 . 
مم 202 ب ء الناء المقود النائية بين رعايا الدولنين التحارييف ٠‏ 
ل 3 + . إتقال أبواب امام فى وجه رعايا الاعداء 


فبرس الكتاب 


ابل اللة:. حتوق آقية للطزلة.. ., . + د 


0 


كه 


حقوق الدولة امحارية 
أولا ٠‏ حفوق الوا لماي بالية روما ادو 

على اتلينها وفى عرض البحار 

١ -‏ , بالنسبة لرعايا دوله المدو على اقيم الدولة . 

١س‏ ب. بإننسبة لاملاك المدو للوجودة على اقليم النولة ٠‏ 

لائلاك المدو فى عرش البحر . 

0 ما نصث عليه اتقاقية لاهاى السادسه . 

ل عاك السائم . . ٠.‏ 


النسبة لرعيا الدول الحايدة للوجودين على اقليمها . 
لاما اليدين للوجودة عل الال 
حو ارق . .اء. 

355 . بالشبة لألاك للسايدين فى عرض البس م 


٠ سس حق الزيارة والغتيش‎ ٠١ 
. لومم سيق الراك ابرط امرجزية عزا تكب عرية ا‎ 


٠‏ حفوق الدوة للمارية إلشة ارملا واملك الحايدين 


0006 . . س اجراءات لقيش‎ ٠ 
.” ثانا حفوق ألدواة للحارة عل يم متزو أو يل‎ 


القصل الرايع . الغزو والاحتلال الحرى وآثارها. ‏ . . ...2 ا. عه 


3 د نه يوار ايد ليك أو 
١ل‏ ب بد االتزو والاحل وتراهيا . . .2 .ا .اا جو 
٠١‏ ح الفتح وحده يتقل ملكية الاقليم للفزق  .‏ . ...4.0 
- النزو والاححلال الحربى والآثار الثرتيه عليهما ٠‏ . 0000 
ذ اكد ع م 21 000 
0 


المبرى ولاك الييةوأنرااتف الاي للح 90.٠.‏ 


ا ارين وح او جا 9 
علدت طيدةالامال في الساق ‏ . . . ب .ا .ا 4ل 
احرص رالات الهادنة ,0, 00007 

ازات المفر وجوازات الاءان وأورة راق لانن ء 0 0 يتل 

عا ا ع عدا 


تلخدت وه امال ,الى لل 
الاك لالم اطق واي ع اح روا عع ع جا أ 1 0و5 
0 ف 2 + ع 2 
الفصل السادس :الها اموب والآثر الرتة عليه و 1 330 
لس يدف قروو 6 د ماو عد جاه ان م10 
١‏ - أولا. وق القتال واستشاف الملانات اللية ‏ . 1١6 ٠...‏ 
ولح نيا فل لدع ري دوالتياتا رج لجان ١‏ 
٠٠‏ س الا . سامدة الملع . شين 
س الاثار الترتبة على اهاء حل المري”. هعد مض اه و مققة 
؟كدح نظي العلمتسللاف50 قيال .ا ل ال ال م م كلذ 
الباب الثالث 
المياد 


قد لاز ونليية اليه وارق د حا أ معد ع مد ل 


الفصل الثانى . واجبات الدولة الحايد: 


؟؟1 - الدولة الحايدة . 

4 س بده الحياد وتهايعه . 

١‏ تريخ لاد . الاريج القديم 

- فاري الحياد . اثثاء القرن التاسع عسر ومايليه . 

د الماهدات الشارعة التملقة بالحياه 53 
8 - المفوق والواجات الى توم من الدول المايدة والدول الاريةً... .م 


أولا. واجبات الامتناع. 
9 - الامتناع عن الاشتراك فى القتال الفمل وعن تهديم المساعدة 
٠٠١‏ ب الامتناع عن تقديم الجنود أو الأخائر المريية أو الراكب 
١؟ا‏ - الامناع عن الاتراض أو تدي الاعانات الالية ‏ . .20 0, 
كعدح الاسلع عن دي الادلاء رسيت .م .ال ىم 
+1 - الاستاع عن عل الاخبار .0 . : 
لين - الاتاع عن قل الهمات المرية وائر عل الام الحايد . 


.0 .0 .  . واجب عدم التحيز فيما لا تمتع الدولة المايدةعنه‎ - ١١٠ 
نيا . وجاك التع‎ 
ويك القن تلق مال انول ار مل الاي الا‎ .١ 


نيد لدو الارية رمالا فى اتيم حاير 5 
لس الا ا 
١-2 4‏ إيواء القوات البرية 8 

اببأ. منع الرا كب المريا 
الاسم ايواء الرا كب الحرية 


4 س خلساً . منع الدولة الحارية من اتخاذ 6 بة على أقليمالدولة اللحايا 
6 السد ١١‏ تجهيز مرأكب حرية فى موائىء الدولة الحايدة . 
١١-5‏ 5 . أسلاج أو تصسيرمراكب حرية مسطوبة ‏ . . 
لؤسم * . أخذ القخثر والاسلحة من ميناء الدولة المحايدة 


لاسا ؛ . أخذ البحارة من الاقليى م ةن يا 
١-5‏ 0 . تموين لراك المربية واعائها لفحم والرقرد .0 . 


هرس الكتاب ؟ 


صفحة 

لواح ٠‏ استعمال خطوط التلغراف الو 1 با اه 
خطوط خاصة 2. 0. 1١4‏ 
هاي . دخول الغنائم المياه الاقليمية ايده ك اية الرجا ل ه * 
اق عمد 595 م أنه أخرى الهم جنيو ينا لي + جا كيك 204 


الفصل 200 الفوةالايؤة ‏ .-  -.‏ ا م 4 جه 12 يفا 
ب . واجبات المنع امتعلفة بأعمال الأفراد 

١6+‏ - أساس هله الواجيات ‏ . 0. قل عن و له 4 كا 
ملساو بيع الأسلحة والنخائر بمعرفة الأفرا ون نا م لقي 

تجهين اللزاك ويعها بمعرفة الافراد 0 00 0 الشاء 

15 © . افراض النقود ودفع الاعانات > 7 0 7 72 ليد 
لاإماس و . تقل الذخائر والهمات والجنود التابمة لدولة محارية 7 نيا 

مهل سده, منع الافراد هن الانضمام الى حيش دواة محارية  .‏ . 2. ظ او١‏ 
وهط ‏ مركر المحايد الذنى يقوم عثل هذه اخدمات   .  .  .‏ . 0. #وذز 
الفصل الرابع : واجبات الدولة احايدة ع يك ا بين ع * يه" 4 و ها 
ل أولا . واجب عدم الاعتداء على حياد الدولة الحايدة حا 4ه 


66 -س 


اكوسد واحب الدولة الحاربة هو واجب الدولة المحايدة أيضاً . . هه١‏ 
لقا حزاء خلال الدولة امحايدة نواسيها هه «ه دى 4 هو ذأقة 
عه تلخيس الحث البالفب . .ام . - او را اله 
4 بناج وأحب هدم الفرزين لاود الحايدين العامة ع ذا 
ل فاعدة تصرح بارس سنة ١885‏ 0 . .ا .ام الى ؤه( 
5-7 مق يجوز التعرض لتجارة الحايدين ف يول لض 8348-8 
اسه منع تجارة اتحايدين أخذاً بالثأر ا ا ا و + 30 
مس قصر الاتجار على التجارة العادية 2 7 5 تيل 
فزرراسه ليق لاعدد حم الباره خب نادي لزت الاير + اك 


اسه نظرية الرحلة المتصلة 0 . ...0ه .م 6.0 0. ١54‏ 
النصل الخامس :المبريات اخرية . . . . . . . . . كذ 
دادح تحريم قل الهريات . . ...ا .ا م6 م6 .606 155 
ولاح أنواع الهربات . .5 2. ل مالالا 
+1 تظريا للدول.ق قيية مريت . ألا ٠‏ النظرية الامليزية 0 0 
فا اس النظربة لفرشمية .ا ع انو اها عد اس هعاس لاا 
ولا١‏ ب المهربات فى الحرب العظمى . عو اع :8 8ه هاو هد ١76‏ 


فهرس الكتاب 


11 
١5‏ - الوجهة العدائية أو التخصيص لأغراض حرية 
اباد س ما لا يمتير من المهربات أبداً 
١/4‏ - نظربة الرحلة المتصلة أو التقل المتصل ع 
قلا ا و ع 0 5 


4 سجر عد قشت انان اف : 
ل أنواغ الخدمات المثافية للحياد : 
أولا ٠‏ ل لو والاشتاس ملم دو عاد 
املاس . ما قبل التصريح . 
مال ل ا جه عر يها 
ثانياً . قل الرسائل والأخبار لصالم دولةغارية ٠.‏ . 
44 ل ١‏ .مال التصرححٌ . . . 0. . 


وما سد ب . ما ينص عليه التصريح . 
#الثاً . بعش خدمات منوعة نس عليها التصريح 
ا - الخدمات الجسيمة المنصوص عليها فى التصريُ . 
ومذ -20 >عقوبة الخدمات المنافية للحياد . 00 
الفصل السابع : الحصر البتحرى 6٠م‏ هد كد ا 03# 
4 - كله مهيدية' ام 


96 ب الحصر البحرى والحصير ار 

لوح وسائل تفيذالحمر . . . .5 2. . 

5 سد للائلق الى تكن سصبرهاً. ا عجر لز و تن 
»وذ س مق يكون الحصر البحرى صحيحا ملزها للدول المحايدة . 
4و١‏ - 1 . وجوب ان يفرر الحصصر من السلطة المخصة 

.: -س ب. وجوب أن يعلن الحصر‎ ٠6 

5 - ج . وجوب ان يكون الحصر وافيا بأغرض  ٠.‏ 0.0 . 
لاؤر سح كيف يتتعى الحصر . 2 . اال عم 5 
8 - جرهة الحتراق أو عازلةالقزاق الاق الس + 2 
قوذ - 5١‏ .رركن العلم يوجود الحصر  ,‏ . .0.0.0 . 
٠‏ - ؟. ركن الختراق أو #اولة الختراق نطاق الحصر 

2 ح صبطالمركب ومحاكتيا . 0. م‎ "0١ 
فاضت المقوية . .4 ه.ا الى هاه فاه اه‎ 


5-5-5 


للإلاق 
انام 
سو العف 
بنية 
١ 00‏ 
119 : 
. 1 


